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49 وَهْيَ على قِسْمَيِّنِ فِي التَعَرفٍ مِنْ جِهَّةالشارع وَالمَكَلفيِ 


0 وَلْنَضَّع الآنَ لْهَامُقَدَمَةٌ مِنَالكلام تَفْتَمَى مُسَلْمَةٌ 


ف 


151 -كَدْ صح وَضْعٌ الشرع ِلْمَصَايِحم يئا ودنيا بِالدَيِيِلٍ الْوَاضِح 

دواديقا أن فى ترش التَمْلِيلٍ بحسب الْجُجْمْلَةٍ وَالتَفْصِيِلٍ 

53 و مِنْهعَلَىَالْهِبَاهٍ ‏ مَقُرُونَةبِنْعْمَةَالإيجَاد 

4 وَهْوَ يِن إِسْيِقْرَار فِي الشَّرْعَ ‏ بِحَيْتُأَنْيَبِلُعَ حم ا 
لشم الأول في الْمَقَاصِدِ الَّتِي مِنْ حهَة الشارع 

6 لِنْبَدْءِ وَالْإِفْهَام وَالتَكْلِيفٍِ ‏ ولِلدخُول بَعْدفِي التَّكْلِيفٍ 


ص 
ww‏ 


0 
ت 


النَوْعٌ الأول 

في بَيَانِ قَصْدٍ الشَارع في وَضُع الشَرِيعَةٍ ابْتِدَاءَ وَفِيهِ مَسَائِل. 

٠‏ «الْمَشْأَلَةٌ الأول 
7-ومَرْجم الاق ي اا 
98 وَانْقَسَمَتُ إلى الضَرُورِنَاتِ وَمَالِتَحْسِين وَحَاجِياتٍ 
59 وَهْيَ تَعَبُدَاتٌ أَوْعَادَاتٌ وَمَعْحِنَايَاتٌمُعَامَلاتٌ 
0 ككل مَاقَامَتْ عَلَى النّعْيين ‏ مَصَالِحٌ الدُّنْيَابِهِوَالدينِ 
61 كَهْوَ لِلضَرُورِئَاتٍِ وَالْحَمْسٍ الأول وَأَمْرُمُنٌ انَمَقَتْفِيهٍالْهِلَل 


0 لأخل حِفْظٍ الدّين ثم الْعَقْل ‏ وَالنَفْسٍ وَالْمَالٍ وَحِفْظٍ التَسْلٍ 


3 


4 متن نظم الموافقات للومام الشاطبى : الحزء الثانى/ كتاب المقاصد 
اا ج س ا ا ا ا ك 


04 إنَابِمَايُووِنَ بالصَلاح 
1 أو م 5 > ر ل E‏ م ت اد 
6 وَبَعْدَهُ الْحَاجِيُ وَهُوَ الْمُفْتَمَرْ 
تَوَسعَافِيمَاإِلَيْوِأَحْوَجُوأ 
8 الْمْحَسِّنَاتٌ بالإظلاقٍ 


مِنْ جَانِب الْوجُودٍ أَوْ مِنَ الْعَدَمْ 
گا لأكل وَالصَلَاةٍوَالتُكَاح 
اا واو وجه 


ت 


ع سس هم تير لس مير 


مَعْ رفع مَايَنْشَاًعَلْهُ حَرَّجٌ 
مَاكَانَ مِنْ مَكَارِمالألمحلاقٍ 


ره س و 5 
«الْمَسْألَةٌ الثانيّة, 


سخ م 
ظُُ 


0 وَالْضَعٌ لِلثْلاتَةَالْمَقَاصِدِ 
0 كَأجرَةٍ الْمِثْلٍ وَمَنْع النَظرٍ 
1 وَكَاعْتِبَارٍ الْحْفْءٍ في دَاتِ الصّفَرْ 
03 ودب الأخدَاث و النَّحْسِينِي 


3 كُمِئْل ما الْحَاجِي فِي أَُمُورٍ 


م ؟ o‏ ره س ؟ 2 ٠ o20‏ ننه o4‏ 
والجمع بين المَربَتينٍ فِي السفر 
اال ونی الد 


مُكَمل لِجكمَةالصروري 


«المشأالة الثالَة 


4 وَالشّرْظ فِى تَتِمَةَأَنْ لا ثُرَا 
5 قن الإبُطَالَ لأضل التَّكْمِلَة 


«الْمَسَألَة الدَابِعَةَ 


6م الضَرُورِيُ مِنَ الْمَقَاصِدٍ 
7ل رض الحيلالة لاحملا 
8 لا الْعَكس بل يَخْتَلّ مِنْ وجو ما 
9 كَمِئْل مَائَدْ يَلْحَقُ الْحَاجِيًا 
90 فَيَنْبَفِي لِذَاكَ أنْيحَانَطًا 


أضللِمَيْروِمِنَ الْقَوَاعِدٍ 


م 


اك EES E E‏ 
إن الحيلال لِسِوَاءُتَمهًا 
عَلَيْهِمَامَعَاوَأنَبْلاحضًا 
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ِ0 مسيم کے 6 سے ر 
«المسألة الخامسة» 


71 مَصَالِحٌ الدَّنْيّا يُرّى اسْيَقْرَارمَا 


0 مِنْ جهّةٍ الْوُفُوع فِي الْوجُودٍ 


4 وَمِثْلَهَا فِي ذَلِكَ الْمَمَاسِدُ 
1 وَأَضْلَهُ مِنْ وضع مَاذِي الدّار 
6 وَمْفْتَضَى الْعَادة أن ما لَب 
E E RAE EET‏ 
8-فَمَابُرَى في الِاعْتِيادٍ يَغْلِبَ 
9ا وَآَمْرًا دَافِعَا لِلمَفَسَدَة 
0ت عِنْدَ داك تَخْلْص الْمَصَالِحٌ 


س 3 
رقصل» 


1و مارح عَنْ كم الافْيِيَادٍ 
2 إن ظهَرٌ التَرْجِيحٌ فَالْحُكُمُ افْتْفِي 
3 وَالْجَانِبٌ الْمَرْجُوحٌ غَيْرٌ مُعْتَبَرْ 
4 ودا على الْعُْمُوم وَالإظلاقٍ 
5 وَلَا يُقَالُإِنَ فِيهِمَفُصِدًا 
6 د لا يَرَى بوت كَضدِنَان 
37 وَكَدْ يَرَى الْمَرْجُوحَ مِمَا يُعْتَبَرَ 
8 إِدْ لَيْسَ في الرّاجح قَظعٌ يُحْتَذَى 


9 وَمِنْ هُنَايَنئْسَاًفِي مَوَاقِع 


- 


ِلَاوَِلْعَكْ سبهَا يعلى 
لِلابِيِلاءوَللِاخجِبَار 
إِلَبُوحَُكُمُ َلك الأمرٍ انْعَسَبُ 
وَداكَرَاجعٌ إلى الْعَادِي 
داك ما أَلْفِيَ سَرْعَايُظْلَبٌ 
ااا 


مها وذاك أَمْرٌوَاضِحَ 


أوْلَاَلَابُدَمِنَالقُوَقْفٍ 
ِدسَّرْع مَضدًا مَعَ راجح ظَهَرْ 
أو لا فَتَكْلِيفٌسِوَى الْمُطَاقٍ 
للشَّرّع بَانِيا عَلَيواعْتَمَدَا 
لَهُبِحَيِْتْالْمُمَنَاقِضَان 
مِنْ حَيْتٌ الِاجيِهَادٌ فِيهِ وَالنَظرٌ 
عَم و 


تالف تنس الأشر كنذا 


أَضَْلّ مُرَاعَاةٍَ الخلافي الْوَاتقِع 
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2 2 


م اج و 
«المساله 


0 كَذَِكَ فِي الأخرى كلا الْأمْرَيْنِ 
01 فخَالِصٌ ليس لَهُامْهِرَاجٌ 
02 گيل مَافِي جَنَةٍ الْخُلُودٍ 
03 وگزاب حَالِدٍ في الثَارٍ 
4- حَسَيبّمًا جَاءَتُ بو أله 
5 وَمَا اقْتَضَى تَمَاوْنًا لَايَلُرَّمُ 
6 تبَابٌ وِكْرٍ قَاضِلٍ وَأفْصّل 
7 وَوَاضِحٌ النّصٌّ عَلَى ذَاكَ يَدُلَ 
8 وَضَرْبهَا الآخِرٌمَايَمْكَرِجُ 
9 وَذَااكُ يحص بِمَنْ قَذْوَحَدَا 
0 بل عِنْدَمَا يَخْرَحُ ينها يَدْخْل 
1 ألَا تَرَى نَحَاشِيَ التَيِرَان 
2-وَاخدَمَا نَهُمْعَلَى ورَان 


3 وَفِي الرّجَاءٍ رَاحَةٌ مُسْتَوْضْحَةٌ 


2 o 6 
«المسالة‎ 


3 


4-وَمُذ تَبَدّى أن َضْدَ الشَارِعٌ 


5 فهو عَلَى وَجولَه الْتِعَامُ 


6 سے لر 
«المسألة 


6 تَعْتَبَرٌ الْمَصَالِحٌ الْمُجْتَلَبَةٌ 
7 مِنْ حَيِْتُ أَنْ نَقَامَ حَالُ الذَّنْيًا 


ت ع 
السادسة» 


مِنَ النهيم لِذوي التَوْجيل 
مِنَالْمُنَافِقِينسَ وَالْكَمَار 
في مخكمالقران مُسْتَقِله 
أَنْمُوجَدَ الضَّدُلَهُيَسَْلْرِمُ 
في كَوْنِهِ لا بَفْمَضِي تَفْصًا جلى 
كَقَوْلِهِ سبْحَانَهُ تَلْكَالرسَل 
وََكْسُهُ في ظبويندرح 


4 ر هه 
يما 


مادام فِي النَارٍ وَلَيْس أَبَدَا 
مِنْ كَوْرِه فِيمَاافْتَضَاءٌالْأَوَّلُ 
مَوَاضِعَ السَّجود وَالْإِيِمَان 
مَا ارْتَكُبُوأ قَبْلَمِنَ العضيّان 
رداك گافي فِي خُصُولٍ الْمَصْلَّحَةٌ 


الشابعة» 


في رَعي مَايَعُودُبِالْمَنَافِمْ 
ليس بختلبونِظام 


الثامتة» 


رقا أو الم ااال 
لِلدار الأخرّىعَمَلاً وَسَعْيًا 
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8 لاحية الأهواء تلتفوس 
9 وَمِنْ صُنَا يُفْهَمُ مَعْنَى مَا أَتَى 
0 وَيَنْجَلِى ما گان فِى ذا البَاب 


ولمَشالة 


1 وَالشَّرْعٌ كُوْنْهُ عَلَى الْمَقَاصِدٍ 
2 لا بد فِيوِمِن دَلِيل قَظهِي 
E‏ تكن EE‏ للتنم 
4 إِدْ قد مَضَى فِي ا ت 
.توفي نَقْلِهَا وَأَضْلِهًا 
26 وما دَلِسِلٌمَاتَقورَّرَا 
7 وَهُوَ افْتِنَاصٌ الْحُكُم يِن أَولّة 
8 يَصِيرٌ بَعْضّهَا لِبَعْضٍ عَاضِدًا 
9 قيَرْحِعْ الْحْكُم لِهِلْمِ جَازِمْ 


٠‏ 2 ال ا و 
في جلب نعم ودفع بؤس 
4 
20 کے اس و 5 سس 


0 ص 


2 6 اس عو © ت 


التاسعة» 


مُحَافِظاً بِالْمَضْدٍ فى الْمَوَارِدٍ 


فاع فم ل وى 8 OE‏ هد E‏ م 


وُفُوثهَاعَلَىمُقَدَمَاتٍ 
اء WALE SEAS‏ 
مَاكَدْمَضَى مِنْ قَبْلٍ ذا مَقَرَّرَا 


ال وس و ر - 
حَتَى يِرَى المَجموع شيّئا واجدا 
كَمِئْل مَايئْيِتٌ جود حَاتِم 


© سو © 
«المسشألة الْعَاسَرَة» 


0 شَرْعِيَةٌ الْقَوَاعِدِالأَصْلِبَةٌ 
ذ-وَمَا لِكُلَيَاتِهَابرَافِع 
02و كَالْعِمَاب لِلرَدْء شرع 


o 
» جو‎ 


3 وَالْقَصْرٌ فِى الْحَاحِي لِلْمَشَقَةٌ 


N EEE:‏ كة 
7 
> 4 أ م.م )؟ بي و > سيوس 
5 ب 


وَهَدْيْرَى مُعَاقَبٌ لَايَرْنَدِعَ 


ر 0 مو . ل EB‏ 


© س 0 سے سے 
«المسألة الحادية عشرّة» 


4 م الْمَصَالِحٌ لِمَضْدٍ الشارع 
833 كلسلة ا لا 


سر عر اګ 
جاهة 


مطلقة: تعمفِي | لمَوَاقِع 


الْمَشألَةٌ الثَّانِيَةَ عَشَرَمَ 
6 وعد قَالدَينُبِهِمَعْلُومٌ ‏ أن الذي جَاءَبومَفْصُومُ 
37 فهو كَذَاكَ دَاخِلُ فِي الْعِصْمَهُ ‏ وَمَاعَلَيواججَتَمَءَ؛ لا 
8 بَيَانَه مِنْجِهَةَالْمَسْمُوع ‏ أوْبانجِبَارٍ خَالوَالوُْقفُوع 

«الْمَشْألَةٌ التَّالِفَةَ عَشَرَة) 
ES, CELE‏ 
0 فَإِنَهَا مَفْصُودَةٌلِلشَارعٌ ‏ مَعْكَوْنِهًا مَوْجُودَة فِي الْوَاقِمْ 

قي بَيَانِ قَصْدٍ الشَّارِعِ في وَضْعٍ السُرِيعَة لِلْإقهَامِ وَهِيهِ مَسَائِلُ 
«الْمَسَالَة الأو 5 

43 وَأَلْسْنُ الْعُجْمَوَلَيْس تَدْجُلُ ‏ فِيهَاوَلَافَهْماً لَهَاتحَصَلْ 
4 وَأَضْلَهًا الْمُرآن وَهْوَ عَرّبي جار عَلَى نَهْج لِسَانَالْمَرَبٍ 
5 فِي الْقَضْدٍ ِلإِنْهَام وَالْبَيَانِ ‏ وَفِيالْأَسَالِيب وَفِي الْمَعَانِي 
6 وَمُقْتَضَى الْعُمُوم فِي تَصَرُفِةُ وَصِحَةٌالطَامِرأَوْتَكَلفة 
7 يعْرَفُ دامن وَسَط اكلام أَوْطَرَئَبوحَالَةَالْإِفُهَام 
48 وَفِي الْمَسَاقٍ مُنيعاً عَنْ اجر أُوَلْهُوََكْسهةٌكَظاهِرة 
49 وَالشََيْءٌ وَاحِدٌ لَه أَسْمَاءً وَالِاسْمُ 
0 رحَاصِل أن اللَّسَانَ الْعَربِي ‏ فِي الْمَهْمِ لِلْمَشْرُوع آَصْل اجتُبي 
وجي لا يَفْهَمٌمُفُتَضَاهٌ | سِوََلَامِفْهَمهدَيِوَةُ 
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o‏ سو ل 
«الْمَسْألَة الثانية 


2-َلَالَةٌ اللَّفْظٍ عَلَى الْمَعَانِي 


53 مِنْ جهّة الدَّلَالَةٍالأَضلِيّة 


4 وهي الَبِي فِيهًا اشْتِرَاكِ الأَلْسِنَهُ 
5 ألا تَرَّى لَوْ أن كضرا ابُكُيِي 
اس هنا أَمْكَنَ تَفْلَ م 
7 أو ميوت الدلالة E EE‏ 

6101 و في الي امْحقصٌ ی لِسَانْ الْعَرَبِ 
59 مِنْ حَيْتْ حال مُخبر وَمُخْبَرٍ 
ا + وَالإظتاب 
1 وَمُفْتَضَى التَعْريض والتلويح 
03 وَانْظرُ إِلَى لاني أَنْوَا الْقِصَصٌ 
3 وَباعيِبَار هذه لا يُمْكِنٌ 
04 ضلا عَنْ أَنْ يُكَرْجَمَ الْقُرْآنْ 
5 أنا عَلَى الأونى كَذَاكَ مُمْكِنٌ 


6 وَمِنْهَاالِاثُمَاقُ فى تفي 


فى لْمَةَالْعُرْبِلَهَالَحَْطَان 
و ؟ NEE EWES E‏ 


يا 
0 8 - 5 
e‏ ۴ فيو 
بهاوتقتضي بفهم عربي 
9 6 ر اچ و ت 0 ص 7 


as LL BE E 


کیا الوك بي ف 6 
أَنْ تُبْدِيَ الْمَفْصُود فِيهِالأَلْسُنٌّ 
إِذْ لايَفِي بِقَصْيولِسَان 


سل کے ار 


لما عضن رالات قب 2 و بيسن 
مَعْنَى كتاب اللَهِلِلْجَمْهُورِ 


2 سس ار 7 سے 
«المسألة الثالثة» 


زوس رة اة 
98 وَهْوَ عَلَى اغتبّار حال الْمَصْلَّحَة 
9 فَهِيَ على مَعْهُودِهِمْ فِي شَأَنِهًا 
0 وَكَان لِلْعْرّب علوم وهمم 


كينل أَمْلِهَامِنَ الْبَرِيَهُ 
0 رام وا 1 
اجری وَمَذا كم دَلِيل أَوْضحَه 
صم ال 
لِذَيِكَاهْمَدَوا إلى يُرْمَانِهَا 
مَفْمَضِبَاتٌ لِه او الت 
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1-فَصَحَُحَ الشّرّْعٌ لِمَا مِنْهَا سَرَعْ 
02 ما الَّذِي يُعْرَّى مِنَّ الْعُلُوم 
3 بقَصد الِاهْيَدَاءٍ لِلْجحِهَاتٍ 
4 فَقرَرَ الْقُرَآنْ هذا الْمَعْنَى 
5 وَالْعِلُمُ بالأنواء وَالأمطَار 

6 قَبَيِّنَ الشَّرْءٌ لَنَامَاحَقَقًا 


E 


7 وَالْعِلُمُ بالتاريخ وَالأَخبَارٍ 

8-فكم بومِن قِصَّدَوَمِنْ حبر 
9 وَالْعِلُمٌ بالرَّجْرٍ وَبِالْعِيَاكَةٍ 
0 بطل السار ذَاكَ كُلَّهُ 
هو تَكَرْصٌ عَلَى الْعَبْبٍ بلا 
2 وَإِنمَاأَقَرَ حك مَالْمَالٍ 
3 وجََاءَ في تَعَرَّفٍ اعيوب 
4 وَدَِكَ الْإِنْهَامُ وَالْوَحْيْ الَّذِي 
5 وتر الدؤيَا لكل الأكة 
6 كَذَلِكَ الإلْهَامُوَالْهِرَاسَة 
7 وَالْجِلُمُ بالطب مِنَ التجريب 
8 وَجََاءَ في الشَّرْع كَذَاكَ سَأَنْهُ 
99 وَالْعِلْمُْ بالكلام وَالْمَعَانِي 
0 وَمِنْ هُنَا گگاآتى القرآن 
1 لِمَهْمِهِمْمَوَاقِعَ الإِمجَازِ 
2-وَعِليهم بأنه عند التظر 


4 
سر س ت 4 


ورد غيره بأن ماله ممنع 
إِلَنْهِمكَالْهِلْمْبِالتجوم 
الُم بِالْفُصُولٍ وَالْأَوْمَاتٍِ 
فِيمَابِوِعَلَى الْعِبَادِامُتَنًَا 
وَبالرَيَاح وَالسَحَابٍ الْجَارٍ 
انسل اشرق تلق 
5 في سم ئس خسار 
وَالصّوِب بالْحَصَى مع الْكَهَانَةٍ 
ورد نئة فرقية وأطيلة 
أضل وَين عَبْرٍ ليل يُجْتَلَى 
مِنْحَيِكُلَايَْمُولَهُبحَالٍ 


ص ع اوم اله ت 1 
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93 وَهْوّ عَلَى فُنُوَنِهِمُ قد اشْثَمَل 
4 عَيْرَ مَتَاحِي الشغر وَاتَرَانِو 
5 وَمُفُْتَضَى مَكَارِم الألخلاق 
6 وخوطبوا بها فى الأوٌبكة 
7 لَاكِنْ عَلَى وَجْهٍ مِنَ التَلَضْفٍ 
8 قَلُويِنُوا فِيمَابهٍالتَّعْرِيفٌ 
9 وَرُغْبُوا فِيمَابوالتَّرْغِيبُ 
یا اوا بو لعتشي 
01 وَانْظرُ لِكَيْفِيَّاتِ مَنْع الْجَمْرِ 


مِنْ مُقْنَضَى الْحِكُمَةٍ أو صرب الْمَثَلَ 
كنبا القن علي الإطلاق 
يُشْهِرٌ بِالنَأْنِيس وَالتَعَطْفٍ 
وَاسْتَدْرِجُوالِمَابهِالتَكْلِيفٌ 
وَأَشْهِرُوا الاي 
مِنْجِهَةَالْمَعْقُولٍ وَالْمَوْجُودٍ 
فَإِنَهَاالْعَايَةٌفِي دَاالأمر 


2 سے م‎ o 
«المشألة الرابعه»‎ 


ESE EE EEE 
ينها اطرَاحٌ قَوْلٍ مَنْ قَذْ مَالَ فِي‎ 3 
إد تَسَبُوا إِلَيوكُل لم‎ 4 
5-وَبِعُمُّومَاتِ عَلَى الدَّعْوَى ال‎ 
كما اسْنَدَلٌَ بمَوَاتِح السُوَّر‎ 6 


ر 


«فصل» 


7 وَإنَّ مَعْهُودٌ اللْسَانِ الْعَرَبى 
4 وَشَأنْهُمْ رِعَايَةٌ الْمَعَانِي 


فكل مَا ادى لِمَعْنيَ قَذ قُصِدْ 


«قصل» 


0 وَرَعِيٌٍّ معنى المفهم الخطابي 


دَعُوَاءٌ في الْقَرَآنِ لِلتََعَسّفيِ 
مُسْتَنْكرٍ في الشَّرْع عَافِي الرَسْم 
وَدَاكَ نَؤْكَانَ صَحِيحًا لَتُقِلْ 
مَن اقْتَمَى لم الحُرُوف وَاعْتَبَرْ 


0 0-6 2 ج r‏ 
في فهيواصل قوي السبب 
م ير o7‏ 6 ص 
«» إو كر ه چ ٠ے‏ چت تت كه 
وجفظهم إِلفظ عنهائاني 


> © ر سس © 2 سي تناس وو 5 0 
إن تَعَدَدَ اللفظ اغعتمد 


سے ت 
»چ 
م 


٠‏ | ع 5 ٠‏ : ص 
فإنه المَمَصودفى الخطاب 
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اناو يم اظ وسيلة 


س ون 
«فصل» 
2-والولم إن گان بِهَاالإِفُهَام 
3 وما به التَّكُلِيفٌ لِلخَلق صَدَر 
4 وَإِنْ بَذَا تَفَاوَتٌ فيهااغتبر 


*« 


يو 
مس ع 


5 قَذَاكَ فِيمَالَمْيُحَدٌ أَظَلِمًا 


4 الع old‏ و 2 لس 
6 قَصَارَ فيو كل سخ ص كلما 


سر چ ا 


۶ 3 و EA‏ ص 7 
توضح ين بِيانِه سبيله 


مِمَابِوئَفْكَرظالأفَهَامُ 


°4 الى ا اس ٠‏ 2 

واحقِيج فِيولِبَيَان وافتقر 

EE 7‏ و 4< 
ر 


ت 


عو 5 ت ےم کے 
4 فى o‏ و ê‏ 


٠ 
ر‎ 


«المَسألة الخامسة» 


7 وَتَقْتَضِي أَحْكَامُهَا الشَرّْعِيَة 

4 وَفِي الْيِضَايِهَا ِن الأخرّى نز 

9 كَقَدْيُقَالُ الْمَنْعُ أوْلّى مُظْلَمَا 

0 ويره 5غغوّى بلا كليل 

1 وَكوْنْهَا مِنَ اللّسَان الكَريي 

2- وذ مل الْعِلْم في أخكام 

3 هفل أَكَلٌ مُدَوَالأَخَمالٍ 
ت 
رفصل» 

984 ومَاأَقَاةأكَمَا شَويعِيًا 

5 مِنْهُ الْكَِنَايَاتٌ عَن الْأَشْيَاءِ 

6 وَمِنْهُ الالقِمَاتُ فِي الْخِطَاب 

7 يفل الْإِقْبَالٍ وَكَالئَنْبِيهٍ 


م 6 ٠‏ سس م اوس اس 
8 ومِنْه فى النذًا بِمُرقٍ بَادٍ 


6 4 س ا 6 م 8 
يلفى كذاك حكمهمَرعِيًا 
٠‏ م يو س م © 2 ت 
فيمايرى - , استحياء 

5 7 0 
جم و e o‏ ص < 
5 و 2 لد َه ء 2 ه 
لى علوّالشان والتنلزيه 
r ©‏ ۲ سم ن تير 2 ت 


ا 
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29 فَحَيْتُ نَادَى اللَّهُ جل وَعَلَا 
0 وَمفتَضَاهُ مُشْهِرٌ بِالْعَبْدٍ 
11 وَفِي يَدَاءٍ الْعَبْدٍلِنوِئَلا 
32 فَالْحَذْفٌ مُشْهِرٌ بِقُرْبٍ مَنْ دُعِي 
11 وينه بِالتَرَّل لِمَايِنَرَه 
4- وَانْظرٌ إلى قِصَّةٍ مُوسَى وَالْخَضِرْ 
5 وَمِئْهُ تَر الرَّد بِالْمُكَائَحَة 
6 فإِنهُ أذهى إلى الْقَبُولٍ 
37 مِنْه بِإِجرَاءٍ عَلَى الْعَادَاتِ 
8-وَاليلم آتِ يِن وَرَاءِ دكا 
9 وَمُقُتَضَى عَسَى بِذَاكَ كَبََا 
0 وَذَاكَ كان لِلرَّسُولٍالشَانْ 


2 ص ت 0 و ل ء0 1 
o 1 70‏ ه E‏ 
وو 4 ت 2 5 7 ل # عَم لس 
يؤتى بيا ولفظ رن أقيبّلا 
7 هت م عي وق دبج ع اس 
والرب موذن بني ل الطمع 
2 هه و ٣۳‏ ت 7 
عَنْهَالذِى لهبوالتوجه 
2 7 بم 3 AT‏ هه “+ 0 
وفئ رضت داك اي ةا افير 
n ۶ of‏ 04 سے ت 
والاخذ بالإغضاء وَالمسَامَحَة 


5 5 م ب ٤وت‏ 
ر o‏ في وك ر ترو م ~~ 0° ¢ 
ومثله بنك آنا 


د ا 2 8 7 ا اال م O.‏ 
في بَيَان قصد الشارع ف وضع الشريعة للتكليف بمُفتضاهًا 
1 6 ر عقر ع 6 لس 

وقيه مسَائل: «المسألة الأولل» 


41 لیف ما لَيْس يُطَاقٌ لَمْ يَقَعْ 
2 قَإِن يك اله 0 1 ل 4 ليف ا 
43 فاك رَاجِمٌ لِمَايلَازِمُ 


شرّعا وَإِنَ كان لدى العَقَل يَسَعْ 
> ه م © في ال سكم ا ف 


ص o‏ 4 2 و 0 o‏ م 2 و 
كيدا جا أت وانت ظالم 
ر 7 

- 


2 سس کر س‎ o 
«المشألة الثائية»‎ 


4-وَالْوَضف لِأَونْسَانِ إِنْ يَكْنْ طبع 
11 ل لِكوْيومِئنْ غير الاكيسشاب 


مَلَبْولَمْ يُظلَبْ ب وان يَرْتَهمْ 


ی د ر ت“ 
كشهوة الطعام والشراب 
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6 وَإِنَمَا يُظُلّبٌ قَهْرٌ النّفْس عَنْ 
7 وأنْ يون حَالَةًالْإرْسَالٍ 
48 وَذَاكَ رَاجعٌ لِلأفْعَالٍ الي 


نجل إلى ای في غير سن 
لِمَايَحِلَعَلَى الإايِدَال 
تَنشَأْعَنْهَا باكْيِسَاب مُنْبَتِ 


3 سے ور ق سير 
«الْمَسْألَةٌ الثالكَة, 


49 وما مِنّ الأوصَانفي لِلإنْسَان 
0 مشَامَدٌ يمحس بِالْهِيَان 
51 إذاً كَمَابوِتَمُلْقُ الطَلَّبْ 
32 قطعاً وَذَاكَ مَا مَضَى وَالثَّانِ 
3 كَذَا بو التَّكْلِيفٌ حَنْماً مُظَلَمًَا 
مِنَالْمَقْصُووِمُفْتَصضًا 

VEKE E EEE‏ فبى ا 
956 جح a‏ 
7 أَعْنِي مِنَ الْقِسْمَيْن؛ 
8 إِمَا لِأنَهُ مِنْ أضل الْخِلْمَةَ 


2500 الْوَارِدُ 5 َك 


954 کان ة 


e 


0-لأن الأؤْصَاف بلا ارْيَيّاب 
961 الأاتةلەبَواِث 
02 فَإِنْ تَكُنْ تَدْخُلٌ تخت الكشب 
03 وَإِنْ تَكُنْ لَيْسَتْ مِنّ الْمَقُدُورِ 


«قفصل» 


04 وَفِفَهُ الاوؤصَافٍ بهذا النَهْج 


و سسا 7 ٠‏ وي ه 2 0 

و ف ا هان 
ا 
مُكْتَسَبٌ الةم بلإنسَان 
بم الْوَارِدُ داك حقّمًا 
ففِي د تَفْسِوأوْكَانَ في سواه 
کا و ل وَالممْد س وَمِنْل الْكفْرٍ 
وَالْحَكُمْ فِيهًَا حح في الْمُوَافِقٍ 
إلحَافةبأۇلٍيُتاظره 
e ig‏ الفِظرَة 


فالسا ب الْمَظْلُوبُ فِي ذا الصَرْب 
ْلب الاج لاور 


ر 6 > م. لئ م لير ه رور 5 
2 
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واد 
«المسألة الرَابعَة2 


5 وَمَا مِنَ الأوْصَافٍ لَيْسَ يَقدِرٌ 
66 بِذَاتِهَا ضَرْبَانِ مَاعَنْ عَمَلٍ 
7 قَمَا او EEE‏ عن الْعَمَل 


i i ا‎ 


0 وغيره الْفِظْريُفِيهٍ فيه فيوالنظر 
971 مِنْ كوْنْهِمِمَايحِبٌ الشارع 


يا ع 


2-فالاول النّصٌ الْجَلِئُ يَفْنَضِي كذ 


«قصل» 


3 مم إِذَا يبت دا كَعَلَقَا 
4-وَالثّان هَل يصح تَعْلِيقٌ الْجَرًا 


ت 


5 أو لَا يَصِحٌ دا مَجَالٌَ لِلنَظَرٌ 


جَلْبَالَهَاوَلَا سوا الْبَشَرٌ 
َنْسَأْكَالِْلْموَصَرْبٍ أَوَّلِي 
ذا عَلَى الْجَرَاءٍ نَوْعَهُ اشْتَمَلٌ 
مَسَبَّببَاةٍبالاهسّاب 
مِنْ حَيْتُ ما الْجَرَاءٌ فيه حَقَقًا 
معاي و 

لا وَمَلْ فِي هِالْجَرَاءوَاقِمْ 
َعَلَُقالْشببِوواكْيِفْض 


كَذَاكَ بالأفْعَالٍ أَيِضًا مُظَْلَقَا 


وَالْمَوْكُ بِالئَّعْلِيقٍ مِمَا كَدُ ظَهَرْ 


© سو © سم 
«المسالة الخامسة» 


6 وَمَامِنَ الْمَقُدُورٍ شَّقَّأَمْرَهُ 
7-ارّلهًا الْخَارحُ عَنْ مُعْنَادٍ 
8 فَإِنْ يکن مَا قَد يَش فيو حص 
9 وَإِنْ يَكْنْ لَيْس لَهُ الحَصاص 
0 مِنّ الدَّوَام أو مِنَ التَكْفِيرٍ 


فناطعرت ككل باتني زكر 
تَصَرَقَاتِ سائِر الْعِبَادٍ 
أَعْبَانَ الأفْعَالٍ نَذَا بَابُ الرّحَصُ 
لاكِنْ لِلاغمَالٍ بِوٍالْيِقَاصُ 
ذا E‏ الرّفق تي وَالتَيُسِيرِ 


3 ع £ سے 
«المسألة السادسة» 


11 ولا لسرم راه نة 


ر بي م ل 0 سے 
ص r‏ 4ا 5 ت ۳4 و ل 6 
* ع || 4 | | م سه 
س هه 
ت ۰ ر 
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02 كَهْوَ لِهَذَا فِيولَمْيَفْصِدُ لِأنْ 
3 دَلِيِلَهُ مِنَ التُصُوص الْوَاردَةٌ 
4-گذا مِنْ أضل الرّخَص الْمَشْرُوع 


01 6ه سس 0 7 ۳ 0 5 
يكلف الخلق ما فؤق المَتَنْ 
قَهْى عَلَى صِحة ذَاكَ شَاهدَة 


عر هم 


قطعَاوَيِنْ ممة مي الوقوع 


© سے سے 
«المسأله السابيعة» 


5- وَالنَّانِ ما يَجْرِي عَلَى الْعَادَاتِ 
6 لَاكئَّهٌُ شَّيَّ على الْمُكَلّفٍ 
7 فمِئْل ذا لْمْيَعْتَبِرَهُ الشرع 
8 بل عَدَهُ مِنْ جَمْلْةَالتَصَرفِ 
ويل ذا ليس يُسَمَّى ماده 


0 قفَقَصَدَ التَكُلِيف للعباد 


ل 
٠.‏ 
ص هم» 


س ون 
» فصل» 


9 EE EE ° و1‎ 911 


32 من حَيتُْ أن الاجر فيه ب 


سر مھ ر دف 


«قصل» 


3 لَاكِن لَهُمْ أَنْ يَفْصِدُوا مِنَ الْعَمَلْ 


4 ما شق أن يَنشاً عن أمر متب 


5 إِما عَلَى ما اعْتِيدَ فى مِثْل الْعَمَلُ 
6 وَأَنَهُ لا د قصضدل ا اوي 


7 أو غير ما اتيد فَهَذاأدتَا 


و مز أ 


مِنْحَيْتْ مَعْهُودٍ التَصَرْمَاتٍِ 
مِنْحَيْتُ الِارْتبّاظ لِلتَكَلُفٍ 
مَتَنَهإِنَى انْتَمَاءْتَدُُو 
: 
كَطَلّب الْمَعَاشٍ بالتَّحَرفٍ 
فر ا د و و 


مَفَقَةًبَل كأ م تادة 


بمَايَرَى يجري عَلى المَعْتَادٍ 


ت 5 ° 7 ت 7 8 0212 عم 


كَالشَّرْعٌ لِلْمَضْدِلَهُلَايُفْهَمُ 


مَاِيَعْظمٌ النَوَابُ فِيهِبِالئمَلٌ 


بالإدز مُظَلَفقًافَإِنَهَيَقَمْ 


ص 


عم واس 


وَهُوَالَّذِي بَيَانُهُ قَبْلُحَصَلٌ 
جل الْمَسَقَّاتٍ إِلَى الْمُكَلّفٍ 


کے سوسم 


إلى ارْيَمَاع الْمَضْدٍ فِيوِشَرْعَا 


ع نظم الم افقات للامام الشاطي : الحزء الثانى/ كتاب المقاصد 17 
س 5 کي ي : 
“ج ا ا س —— 


8 وَعِِنْدَ ذا إنْ حَصَلٽ مِنْ سَبَب 


0 كَذَاكَ مَمْنوع REET‏ 


صب هه 


101 وَإِنْ كن تَابِعَةإِلْمَمَل 


س كن 
رقصل» 


032 وعد كَالْحَرَحٌ ذو ارْتِمَا 
ْ ج ذو ارُيَفَاعٍ 


3 كم دَلِيِل فيهمَا قَدَْجَاء 


صر 


فصل 


4 وما عَلَى مُكَلَّفٍ ينها دحل 
15 فَلَيْسٌَ للشارع قَضْدٌ في بَقَا 
6 كمِثل كال تعد SEE‏ 
10 ول مُؤْلِم بهاذي الدَارٍ 
08 وَفُهِمَ الْإِدْنُ مِنَ الْمَضْرُوعِ 
09 وَفِي النَّوَفي بَعْدٌ مِمَايُتَمَى 
0- وَمُفْتَضَى التَّكْلِيفٍ عَنْهُ تخصل 


1011 بِكَوْنْهلِلْمُؤوْلِمَاتٍ دافِعًا 


ص و 
رقصل» 


سه ه ت 8 ۾ ° 2 
32 وَعَيْرٌ ما الإدْن به كَدُوَقَعَا 


لا يَفْمَضِيهَا أَضل ذَاكَ الْعَمَل 
اناا امور به 


ب 


فَهَامَّا مَا جَاءَ فِي الْيّسْرٍ جَلِي 


وَالنَانُ لَيْسُوا هَاهْنَاسَوَاءَ 


دون مَسَبِّب لَه فِيهَا حَصَل 
مَايُتَدَىمِن وَفْمِهِأَوْينَهًَا 
فِي جَلْب ما مِنْ داك َدْتَجَنْبَا 
قَهُوَمِنَالْبَلوَّى لِلِاخيِبَارٍ 
ف دَفْعِهإِنْ گان ذا رفوع 
مِنَهُأذىّ أو إِْيَِدَاءً مُظَلمًا 
مَصَالِحُ الأنخرّى إا مَاِيَعْمَل 


أل * ذ ا م 0© ٠‏ حم سن 
٠ ٠.‏ 
م 
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2 ا و‎ o 
«المساله‎ 


3 وَنثَالِتُْ يُلْفَى لِذَاكَ ضَامًا 


4 فَذَاكَ بلشارع در ل 


5 إِد قَضْدَهُ الإِخْرَاحُ بِالتَّكْلِيفٍ 


) ر er‏ 
«المسالهة 


6- الْمَمَمَاتُلِدَُنْيوية 
7-فَحَيْث أدّى َم لِتَرْكِ ما 
8 فهو أَسَّدٌ في اعْيِبَارٍ الشَّرْع 
إن إغيِبَارٌ انين دُونَ لجر 


2 
الثامنة» 


ما يخرج النفوس عَنْ هَوَامَا 
فيمًا تسن انز عدو )لق 
عَنْ دَاعِيَاتِ النّفْس ف في التَضْرِيفٍ 


التاسحة» 


و 
هم 2# رڪم 1000-2 


4 2 ت 0 


اوت أَوَفِعْلِ الذي قد رما 
لِسَأَنِِنَاشْمَدٌَ حَالَالْمَئْع 
مُقَدَمٌ عَلَىاعيبّار النَّفْس 


o‏ سے کے o‏ ل 
«المسألة الحاشرَة» 


00 ونا يَشسقَ كاز 2 
1021 وَتَارَةَ کون داخلا عل 
2- قَلَيْسٌ في دَلِكَ لِلشَّرْع لَب 
3-وَمَالَةتَعَارْض فِي مَسَأَلَةٌ 


وَتَارَةَيَعُم لَايَخئَصٌ 
َير الّذِي لَابَسَ داك العمل 
59 الَذِ ي ای EES‏ 


o‏ سے لک 6 سے سير 
«المشالة الحادية عَشْرَة) 


4 وَإِنْ يکن ما شَقَّ فِي التَّكْلِيفٍ 
1-35 حَشّى يَرَى عَنْهُ فَسَادٌ مُظلَّقًا 
6 وَغَْيْرٌ تحارج عَن الْمُعْنَادٍ 


73 فَلَيْسٌ للشارع فِي الإيقّاع 


يُجَّاوِرٌ الْمُعْمَادَ فِي الم ريف 


فَالرَّفْعٌ قَضْدٌ الشرع فِيهٍ لا الْبَمَا 


بَلْ مِنْلَهُيُرَى فِي الْأمْر الْمَادِي 
لاك قَصْدوَلا الارتِمَاع 
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o‏ سے لي 5 سے سے 
«المشألة الثائيه عشر۵) 


1028 ا بالأغْمَال 
9-فى جَمْلَةٍَالشؤُون وَالا 

1010 1 أَصَابٌ ذا الْحِرَافٌ بد 
1 وَانْظرٌ إِلَى التَّدْرِيج في الخظاب 
02- قَاِنْ رابك مَيِلَهُ لجاب 
1033 في الظَرَفٍ الآخر يما قَذوَفَعْ 
4 مِثْل الطبيب قَابَلَ الْمُنْحَرِنًا 
31 مِنْ رفي ما إِلَى الِاعَيَدَالٍ 


ا بير بم ىلعي 


6- قَمَنْ عَلَيْهِ الانْحِلَالَ قد علب 
7 وَإِنْ يَكُ الْحَوْفٌُ 
8- وَحَيتٌ ذَا وَذَاكَ ليس لافِحًا 
39 كَذَاكَ مَنْ مَالَ مِنْ أَهْلِ ايلم 
0 ثم التَوَسَّطَاتٌ فِي الْمَقَاصِدٍ 


141 وَمِنْ هّنا يُنْظَرٌ فِي الزُّهْدٍ وما 


2 2006 
سس اه هس 


جَارٍ لى سيل الامَجِدَالٍ 
مِنْغَيْر إِنَات ولا انجلال 
بِحَسَبالْمِتَاب وَالْإِغْتَابٍ 
فَهْوَمْمَابِل لأَمْرِغَالِبٍ 
اران CEE E‏ 
بض ونی یری م مُنْعَطما 


ر وت س 


وَيُوْتَجَى لَه صَلاحٌ الْحَالٍ 


الاجر رك ا 
قَابَلَهُ التَّيْسِيرٌ وَالتَرْغِيبٌ 


تَرَى سَبيل الِاغيَِدَالٍ وَاضِحًَا 


ييه الحم 
0 تغرف بِالشَرْع وَبِالْعَوَاقِدٍ 
اميد اث نا بعكس عَلِمًا 


نوع الرَابعٌ ي بیان قضد الشارع ي دُخُول 
الْمُكَلّفِ تخت تَ أخكام الشُرِيعَة وكيه مَسَائْلٌ: 
«المَشَاَلةٌ الأول ( 


2 إن الشريعَةَلَمُفَْصَامَا 
43-حَكَّى يُرَى الْمُكَلَّفٌ الحيَيَارًا 


أن 4 2 


ا 
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4 دَلِيِلَُهُ النَّص الصَّرِيحٌ الآتِي 
448 وَمَا أتَى فِي دم كل مَُبِمْ 


رفصل» 


6-وگل فِمْلٍ بِالْهَوَى قَذ وَمَمَا 
47 أو الْيَمَاتٍ الاد مَهُوَبَاطِلٌ 
48 وَصَحٌ مَا الأمرٌ أو النَهيْ انّبِمْ 
49 ومَابِوِيَمْتَرِجٌ الأمرَان 
0 فَإِنْ يَكُ السَّابِقُ أمرَّ الشَارِعْ 
1-فذاك لا إِشْكَالَ فِي لِحَاقِهٍ 
50 لَاكِنْ بِشَرْط أَنْ يَكُونَ مَانبمْ 
53 وَإِنْ يك الْهَوَى لِشَرْع سَابِقًَا 


رفصل» 


نم ه 
و ع ان 


1054 -وَظَاهِرٌ أن الهَوَّى إن تبغ 
1 وَإِنْ يَكُنْ يَبْرُرُ فى ي الْوجودٍ 
6 وَهْوَ فى الأخكام إِذَا ما املد 


في الْخَبّر الصجيح وَالآيَاتِ 


مَوَاه إذ ذا بضِدٌمَا شرع 


دُونَ اعيِبَارٍ الْأمُر وَالنَهْي ا 


عرض الشزع بو حاص 


ت هه 


فيو أو الإذْن بِمَضراأ LE‏ 


سے يها ر 
ص 


قَهَامُنَالِلْفِمْلِمَفْصِدَ 
وَمَقَصد ONE‏ 
بالثان إِدُ جَرَى عَلَى ونَاقِهِ 
ES‏ 
مَذَاكَ بالأوَنِيْلْمَى لَاجِمًا 


RR 


| ل5‎ o 
دم شر ا‎ 2 
۾ 0 7 الس رو اع و و‎ + 


«المسألة الثانية» 


57 مَقَاصِدُ الْمَشْرُوعِ مِنْهَا أَصْلِي 
58 فَأَوَلٌ قشم م الضَرُورِنَاتِ 


و ص 0 


1059 وّمِنْ هتا لط E CEE‏ 
0 لَاكِنَّهَا بَعْدُ عَلَّى قِسْمَيْن 
EEE‏ للقتو حي O‏ 


وَتَابِعلَهُبجُكوالأضل 
وح 2 حَخُمْهَاعَلَى الْعُمُومءَاتِ 
فِيهًا لِأنْ كانت لِذَاكٌ تَفُتَفِي 
مِنهَاكِمائِيٌ وَهِنْهَاعَينِي 
گل امرئ , بِعَيْيِههِنَالوَّرَا 
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1062 بحفظ r‏ وَحفظ عَفَلِهُ 


61 وَكُوْنْهَا كْفَايَةٌ مِنْ حَيْتُمَا 
4 قَبِالْجَمِيع قَامَتِ الْمَصَالِحْ 
65 وَالتَابِعْ اليه فَذْرَوعيَ 
6 فهو به مُحَصّل لما جيل 
7- لا جل مَا رُكُبَ في الطبَاع 
68 فَهْوَبمَا بل[ له يَسْتَدْعي 
69 وَالشَرْعْ يَسْتَدْعِي لَه فِي الخلق 
0 فحَد لاكَتِسَابهوٍنحدودًا 
1( .قَإِنَ مَاذِي الدَّارَ مَوْضِعٌ الْعَمَلُ 
1072 وير لَّمْ يَفْدِرُ على الْقِيَام 

3 ماج أن يحِينَه وا 
4 قصَارَ كل أَحَدلَنْ يَسْعَا 


1075 :تج انيد جيم 
86 وَصَارَت المَقَاصد الفَرْعِيَّة 


E EE ونا ئو و‎ EET 

E E EEE فويعم‎ 
بجحمَڌاللو وا وَاضِح‎ 
e IRENE 

E E EEE 

OY 
مَصَالِحَ الدّنبَا بحم الطبْع‎ 
مَصَالِحَ شرن ينف ادر‎ 
متشي يكت العتصيرة‎ 
بلك بكرو اكه يك‎ 
بِمَابِوِالئْفُعٌ تملىالتمَّام‎ 
متتل ار ياه‎ 
في قَضدِهمْ مِنْ جه الْمَجْمُوٍ‎ 

مِنْ أبجل ES‏ 


رالمسألة الثالثة» 


7 ال أن ال وات 
8 وَالْحَظ فِيوعَاجِلٌ مَقُصُوةُ 
39 فَأَوَلٌ لِمَاتَقَوَّىالذَاعِي 
0 كَانَ مِنَ الشَّرْع بِإِدْنٍ أو لَب 
1 إِما عَلَى و الْكَمَايَهُ 
2 مُقَدَّماً عَلَى سِوَاهُ فِي الطَلَبْ 
83 بِالرَّجْرٍ فِي الدّنْيَا وبالإيمَادٍ 


a‏ . تدرب لِلعِبَادِآتِ 
سج م بير ر عير د اس امبر و 


ذب إن بغر عن الدَامِي وَج 


وَصَارَ > ظط حَظ الْمَيْرِ بَادِي الآيَه 1 
راكد الكنك مِنْ أجل ذا الشّت 


بلاحق العَذاب فِى المِعَادٍ 
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4 وَضَرْيُهَا التَانِى بذِى الْمَتَابَةٍ 
55 وَمَا عَلَّى الأغيّانٍ مِنَهُ كَدْ اى 


لغيه 


56 مُوكداً في الْفِعْل بالإيججاب 


97 وذو كِمَايَةِبِحْكْمالْمَضدٍ 


2 بے 20 رن يت 


8 وجَدْئَهُيَضْنُحٌ لِلتَفْيِبم 
قله ما E E‏ 
0 مِنْلَ الْوَلَايَاتٍ التي نَدْ عَمَّتٍ 
191 وَمِنْهُ مَا الْحَظ لَنَيْهِبُقْتَضًا 
0 فِي ضِمْن مَا الْمَرْءُ لِنَفْسِهِ اقْتَرَفْ 
هو حضون وَالْمُُوم برضن 
4. بِالْقَضْدٍ لِلْحَظ ر لظ الأمر 


5 وََحتٌ ذا تَدْلُ فِي الأخكام 


مَاقَدٌ أتى فِيهٍعَلَى الْكَمَايَةٍ 
والترك بِالتَحْرِيم وَالْعِمَابٍ 


بحسب الْخْصُوصٍ وَالْعْمُوم 
بِالْمَصْدٍ الأول بِحَيْتُ ما ظَهَرْ 
وَذَاكَ ما عفنت مَضْلْحَةً الْمَيْرِ اقْتَضًا 
مِْلَ الصَّنَاعَاتٍ وَأَنْوَاع الْحِرَفْ 
وينه قِسْمْ ذا وَذا فيو عرض 
وِلَايِ ةٌالأَوقَافي وَالأيِتَام 


«المسألة الر ابعة 


ر e‏ ار 


97 لِمَنْ تَلَقَّى بِالْمَبُولٍ الإدْنَا 
8- كمِثل من لَبّى بِالِامُقِثَالٍ 
9 وَهَلّ بمَا لاا حَظ فِيويُعْتَ”' 


و ر چيه ا ين 
م 


6 ما فيه حظ الْعَبْرِ مخضا وَإِذَنْ 


0 مَرْحِعُهُ إلى امميِبَارٍ الرّتب 


فَصَارَ قُرْبَةَبِهَدَا الْمَعْنَا 
مَاطَلْبَالشَّرْع وَلَا يُبَالِي 
في الأذِلِلْحَظ يِن التَسَبّبِ 


«المسألة الحامسة» 


1-والفِعل إن وَاقَقَ فِي الْوقُوع 


الْمَقْصِدَ الأَصْلِيّ في الْمَشْرُوع 
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2 بِحَيتُ رَاعَاهُ فلا إِشْكَالَ في 
31 َب أُهْمِلَ الْحَظ بو أو رُوعِي 
4 وَالرَّعْْ لِلْمَقَاصِدٍ الأَصْلِيّةْ 
35 مِنْ ذَاكَ أن يَصِيرَ فِعْلَ الْعَادَهْ 
6 بل رُبَمَارَدُ الكَصَرَّفَاتِ 
ريبما يَنْقُنْهَا في الْمَاِبِ 


رقصل» 


08 كذ تَحَريهًَا لَدَى الْمَوَاقِعْ 
09 فِي الْفِعْل مِنْ دفع لِضُرٌ مَمْسَدَهْ 
0 وَتَعْظم الطَاعَةٌ مَهْمَا مُصِدَتٌ 


» فصل» 


1 إذَنْ قاض الطَاعَة الْكُلَيَهْ 


2 وَالأَضْلُ في كَبَائِرِ الآثَام 


ص 
ار ۰ 


هم 0 ?° و 00002 

ا يچ ۰ لا >1 
ص ١١‏ ص ل 2 
ص 

4 ص 17 9ے ه 0 له ۽ 1 o‏ 
š5 «E 5 0‏ 
م 
سم 


قرب للإخلاص وَالعِبَاده 


أ 2 ت <o‏ 
عِبَادَةٌ فى سَائِرالأَوْقَاتِ 


ت 
م 


5ج بم ا 8 ان 5 0 
م - ص 59 ١‏ 


تَضْمَنُ الْمَصْدَلِمَصْد المَاعْ 
وَالجَلبٌ لِلمَصْلحَة المعْمَمَدَه 


وَيَعْظم الإثم إذا ما خولفت 


غِلَافُهَا بالقمَضد وَالإفْدَام 


رالمسألة السادسه»› 


4 قَذَاكَ لا إِشْكَالنَ أنه امْمَثَل 


و 


115 ولف لا تبه الأضدة 


6 وَمَعْتَى الإخلاص لَدَى العَاوِبَهُ 
17 كَالْقَضْدٍ فى الأَمْعَالٍ وَالشُؤُونِ 
از التكات عم انى 


فَإِنْ يَكْنْ مَعْ صُحْبَة الْأَصْلِيٌّ 
وَإِنْ سَعَى لِلْحَظ فِي ذَاكَ الْعَمَل 


EEA VE وى‎ ENE 


َنب المَمَاصِد الرَيّة 

۴ 2 E. 2 ع‎ 4 - 

4 2 

أو سسابق لعابدى الاوثان 
ر کر ر 2 


24 متن نظم الموافقات للإمام الشاطبي: الجزء الثاني/ كتاب المقاصد 


«فصل» 


اا يا 
0 كقَالأوَلُ الْمَظْلُوبُ مِنْهُ الآخِرَّ 

111 ل 
1122 فل نا عن یری تخیبر 
3 | إِنْيَحُنٍ الْمَصْدَُلَهُ مَتَبَوعَا 


a F 


4-وَحَيّْث گان الْمَصْدُ تابعاً قَذَا 
5 وَفِعْلَ مَايَخْتَصٌ بالإنسَان 
6 ممع غَفَْلَةٍعَنٍ الْمُرَاءَاقٍيِمَا 
اا نكال اواو ركد 


8 وَمَا بو يَفَصَد 


دَنَبِل الْمَالٍ 


«فصل» 


29 وَالثَانِ مَايَرْجِمٌ لِلْعَادَاتِ 
0 بِالْإذْنِ وَالأمر مَعاً وال 
ااا وَكَوْنَهُ لِيِبِوَلَايَفُْتَقِرَ 
02 وَمَا اتی بِقَضْدالامَيَِان 


2م ياه 


1133 قوسد وَهُوَمِنَ الْحَظ بَرِي 


مِنْهَعِبَادَاتٌ وَهِنْه عَادي 
ق EES‏ الإخلاص فِي هِظَاهِرَة 
گان ربَاء فملهةمَمْتوعًا 
اله التَضْح عند من تكله 
وَالْجَاءٍ دلقي بز جار 


«المسألة السابعة» 


4 تجوز ففِي الْعَادَاتِ باتمَاقٍ 
5۔-لِکي يفوم 6 e‏ 
EE 6‏ 


لِحَكمَةٍمَشْرَوعَا 


و َه ص 


مَقَصُورَة عادة أو تشريعًا 
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7 كالأكل وَالْعِمَابٍ فِي الأَبْدَان 
8 فَإِنْ يَكُنْ مَرْجِعَهُلِلْمَالٍ 
39 وَكل مَالِي وَلاكن يُعْتَبَرَ 
0 ولا يَجُورٌ في التَعَبَّدَاتِ 
41 دَلَّ عَلَى صِحََةٍ دا الْمَنْقُولٌَ 
40 ومَعَ ذا لَوْ صح فِي الْحِسَيهُ 
43 وَمَا انى بوهم َير ما در 
4 لج هة التَؤكِيِل وَالشَمَاعَةٍ 
45 مر لِلئَسَيُِبَاتٍ وَالْمَصَائِبٍ 
6 وَحِبَةٌ الثّوَابٍ فِي ذا تذل 


57 وَعَيْرٌ مَايَفْبَلْ تأويلاً وَكَدْ 


قَالْمَئْعُ مِنْهَا رَاضِحٌ الْبَيَانِ 
فِيهِسِوَى الْمَالٍمَجَالٌ لِلنَظَرْ 
اة كمال ظَهْر وَالصَلاةٍ 
مَالَذَى الى به امقول 
جَوَارُمَا لَعَعٌفِي الْمَلْبِيَّهُ 
فارخ عَنْ حيو إدَا اغتبرٌ 


وَالْقَضْدٍ وَالُوصَاةٍ وَالْعَرَامَةٍ 


«المسألة الثامنة» 


48 وَالْمَضْدٌ لِلشّارع فِي الأغمالٍ 


49 وخم ما انرم فِي التَصَوّفٍ 


» المسألهة التاسعه» 


50 هَاذِي | لشَّرِيعَةٌ عَلَى الْعُْمُوم 
1151 وَمَذَا الأضلّيُنْبِتٌ الْقِيَاسَا 


» فصل» 


روه وو ا 2 ٠‏ تن © 


بالنّصٌ وَالإِجمَاع واللزوم 
عَلَى الذي يُنْكِرَهُافْيِبَاسَا 


جزياً على الْمَقَاصِدٍ الشَّرْعِبَا 


26 متن نظم الموافقات للإمام الشاطبى : الجزء الثانى/ كتاب المقاصد 
0 0 0 ل aaa‏ 


«المسألة العاشرة, 


ل 


53 كما التكاليف جميعاً قَذَأَتَتْ 


e 52 o 


4ع عمد NLNE‏ 


155 كذ المرايًا نبلها ذقنا 
54 قَفِي الذِي ا الوك 


57 أَوَلْهَا اسْيَخلاف أَهْل الْعِلْم' 


ل 


98 إِدْ گان مما أغطى الحُكُمْ يما 
59 وَالحُبٌ وَالْعِلُمُ مَمَالْأمّيِّهْ 


60 وَالاجِيِبَاءٌ وجوت الطّاعَة 


61 وَالشَّرْعَ لِلسّلام فِي الصَّلَاةٍ 


0 وَالْوَضْفُ بِالْحَمْدٍ وَرَفْعُ الذكر 
دم النَّنْبِيِتٍ وَالْغْفْرَانِ 
04 نم نُرُولُهُ تَلَى وَفْقٍ الْعَرَضْ 


65 وَمَا أَنَى يِن الْخِرَاقٍ الْعَادَهْ 


66 وَمِنْ صَلَاةٍ اللو وَالتَسْلِيم ' 
6 وَوَضْفِهِمْ كمل مَالَهُ وَصَفْ 


EE.‏ موا لاۆ لمن وَالاهَم 
69 ومن خطاب واضح الإتيَان 
50 ومن إِمَامَةَلِلأئبياء 


71 ولا جر دون ةالو 


وَالْحْكُمُ بِالْعُمُوم فِيهًَا كَدْ قَدْ نْبَتْ 
في غير ما قد حص بِالدَّلِيلٍ 
با ا ا 
على اقْيِبَاسٍ مُوجِبَاتٍ الْحُكُْم 


کے ا 


واس م يه ه وه TS‏ 
يرَى فقدأغطى ذاك العلمَا 


وَالْوَحَئْ بِالرَؤْيَاوَ وت شرح الصدر 


تدب وَالتَيْسِيرٍ للقرآن 


وَالْعَمُوٌ قبل الْعَنْبٍ في مر عرض 
e‏ 
ألا الول اة 


وَوجْهَةَالْمَلَ بِالئَكْلِيم 


ل د 2 


وَمِنْ معَاداةلِمَن عَادَاهُمْ 
في مَعْرِض الرَأقَة وَالْحَنَان 
ونعمة الإأغطاء لِلإرْضَاء 
مِنَالضلالٍوَتَمَامٌَالتْعْمَه 


ت٠‏ نظم الموافقات للامام الشاطے : الحاء الثان / كتاب المقاصد 27 
مدن 1 يي ا ي : 


رقصل» 
0 ثم الْمُكَاسَمَاتٌ وَالْكَرَامَةُ 
73 ككل مَامِنْهَا بَدَا فِيأَمَيَْ 
4 إذ اال المَنْبَمْ اللي 
5 كما يُرَى فِي الْمُعْجِرَاتٍ أَصْلَهُ 
«فصل» 
6 وَمَا عَلَى خلافي هذا قد وَرَدْ 


ساس * 
و > %4 0° 


7 كَذَاكَ مَا صد يَضْدُرُمَمْمُخَالَمَهُ 
وَكُل ن حل بقل مار ر 
9- فكان فِيهَا بالرَسولٍ ب 

1180 ۔ لیس يحارج > عن الكشروم 


مَنْشَأمَا الدَينٌ رَالاسَْيِقَامَة 


مُفُتَبَسٌ مِنٍانبَاع سُنَيَهُ 
عم ا دع م هاس 2 0000 
والاولياءمنبع جزيئِيٰ 


م اير ير ه 


فَإِنَهُ فِي دَاكَ عَيْرٌ مُعْتَمَدْ 
EEE E EE‏ ممكاشقهة 
مِنْهَذوالمَآئِرالمَعْتَبَرَة 


0 سر ©6 م ماه سر س 0 و وما ص 
فِي هدي مستهدٍ وردع معْتَدٍ 
00 2 5 ا الوك 
تليلهومن جهةالوقوع 


«المسألة الحادية عشرة 


1- لَاكِنْ لِهَذَا الحم سَرْظ مَرْءِ 


ع و بأضل شري 


«قصل» 


2 إدَنْ قَالِاسْيِعْمَالُ لِلْكَوَارِقٍ 
83 بل فى الْمُبَاحَاتٍ ِى الأمُور 

٠‏ «قصل» 
4 وَحَيْثْمَا السَّبَبٌ يَفْتَضِيهِ 


ليس عَلم الإظلاقٍ فِي الطُوَارِقٍ 


فذاك مِمالاامَجِرَاءَ فيه 


«المسألة الثانية عشرة 


85 نم الشَّرِيِعَةٌلِهَذْيِالأَمَوٍ . 
لشريعَةلِهَذي 
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6 لِأنْهَا عَلَى سِوَامًا حَاكِمَةٌ 


) فصل» 


57 كَالشَرْعٌ يران يُري الْكَرَامَهْ 
88 قَمَا اسْتَقَامَ كَهُوَالْمَفْبُولُ 


وا لعُمُومفِيهًا لازمَة 


على انموجاج أَوْ عَلَّى اسْيِقَامَةُ 
و 1 2 ت ا و ل 


«المسألة الثالثة عشرة) 


59 مُجرَى عَوَايِدٍ الْؤْجُودٍ فيي 
0 ومع دالولا اراد الْعَادَهْ 
151 -لِصِدْقٍ مَنْ أَرْسِلَ بالتشريع 


3 


02 وَإِنَمَا أَعْنِى بِهَاالْكُُلَيَةْ 
53 كالشَأنِ فى مَسَائِل الْأصُولٍ 
4 أَوْ الْقِيَاس أَضْلَهُ فَظعِى 


«والمسألة الرابعة 


3 تم الْعَوَافِدُ التي اسْتَمَرَّتْ 
6 بِالإِدْنِ أو بالئَهِْي أو بالأمر 
53 كَالسئْر لِلْعَوْرَةٍ وَالطَهَارَة 
8 وَهْوَ لَدَى الشَّرْع قبي أو حَسَنْ حسَة 
9 وَصِرَبَهَا الناتى فى الاستمرار 
0 فْهِنْهُ ثابث عَلَى الدوام 
01 قذَا إذ مى ا 
1202 ليس في اعْيِسَارِمَا إِشْكَالٌُ 


1203 -ومنه ذو ل ب فسي الخال 


وَكَمْ ين أخبَارٍ بذاك شرفي 
مر نَظهَرِالمَعْجِرَة الْمُرَادَْ 


1 ا‎ E 


فذاكَ تابث بظولٍالدَّمْرٍ 
مِمَاأَرَاءَ الشَارِعٌ اسْجِمْرَارَة 
فشا كه ديرن EEE‏ 
مَاهُوَّفِي الْعَادَاتٍ أَمْرٌ جار 
كَالْمَشي َالْبَّشٍ وَكَالْقِيَام 

عَنْه فقي الشرع 3 نات 
وَحَكْمُهَالَيْسٌ لَهٌاسْيِبْدَالٌ 
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4 أَوْ با لحلاف أوْجُو التَعْبِيرٍ 
5 أَوْ يَسْبَةٍ اللْعَاتِ فِي الْمَقَالٍ 
6 كَالْحَُكُمُ فِي هَذَالَهُ تَنَرْلٌ 
7 ودَا في الأَيْمَانِ كَثِيرأًيَجْرِي 
8 أو بأمُور صك أَنْتَكُونَا 
09 مِقْل الْبُلُوعْ قَلَّهُ امجِبَارٌ 
0 من الام أَوْ مَحِيِضٍ خَقَقًا 
1 ومنل ا الْحَيْضِ بَعْدَما ظهر 
3 أن عَادَة اللّدات أَؤْ عَادَاتٍ 
3 كَالشَّرْعٌ في دَلِكَ الانيِقًال 
4 أو بأَمُور تَخُرِقٌ الْعَادَاتِ 


5 برط أَنْ تَصِيرَ يَلْكَ الزَّائِلَهُ 


» فصل» 


6 وَلَيْسَ فِي أَضل الْخظاب ما در 


717 وما مَعْبَاء أن الْعَادهْ 


م وور و 5ه 4 ° 
8 كان رجوعها لاصل شرعي 


TTT‏ و ,5 بي وبي 
بِيِسْبَّةٍالخصوص والجمهور 
أؤ مُفْتَضَى غالب الِاسْتِعْمَالٍ 
ب 7 أ مم Ta‏ م تتام 
ملي مَن اغتَاءدً فلا يبدل 


٠ ابيا‎ 


° > “Î f t7 2 5 5 


9 و 
ص ص 


هك - - 1 2 أ 
دوات ت ج او الأكهّات 


لِمُفْتَضَى الْعَادَةٍفِيهِمْتَالٍ 
الحم فِي الْشَّرْع عَلَيْهَا يَاتِي 


م2 لاه 


معدومة من أجل هاذی الْحَاصِلَهُ 


° و لل يم م2‎ u? 


إِنْ َارَكَتُ حَالَتَهَا الْمَعْنَادهْ 


رالمسألة الخامسة عشرة» 


9 وَمَا مِنَ الْعَادَاتِ جار يُعْتَبَرٌَ 
0أتَاالذى قَرَّرَ بالدِّيل 


EE EE وَعَيِرَهيَلْرَّمْ ف‎ 121 


0م ر پچ بير مس ب ها ا اس ر كه 
شرّعا ضرورة بحخيث ما صدر 


E rE‏ يي ےا ت 
شرّعا هر على التفصيل 
م ه 2ه ر بير ص شا بير س 3 هم مه 


320 متن نظم الموافقات للإمام الشاطبى : الجزء الثانى/ كتاب المقاصد 
٠ ۶‏ ۰ ج ۰ 


«قصضل» 


02 وَحَرْقٌ عَادَةٍ عَلَى اسْيَقْرَارِمَا 
3 فْمَايْرَى مُلخَرقاً لعغذر 
4 وَمَايرَى مُنْخَرقاً لِعَادَْ 
5 أو عَادَةٍ لا َخْرِمُ الأولى قدا 
06 أو غَيْرٍ مُعْمَاوِفَهَدًا إن وَمَعْ 
7 لَكِنَهُ مَهْمَا أَنَى عَنْ مُعْتَبِرْ 
28 فَإِنْ يك الْمَبْتَى لِذَاكَ الآتِي 
9-أَلْجىَ ُمُه عَلَى التَفْصِيل 
0-كالمَُحَرّي الْصَّدْقَ فِي الإِخْبَارٍ 


سے 2 
«قصل» 


1 وَإِنْ يَكْنْ مِنْ عَيْرٍ جنْس الْعَاده 
2ء فظاهة رذمُم للظاهِر 
95ا لوول ا ات 
4- وَفِي رَسولٍ اللو وَهْوَ الْمَدوَه 
35 إِذْ لبس يات رفي 
6 وَمَفْنََضَى قَضِيَةِ الْخَضِدْ 


7-فصح في مُعَيّب إن احمل 
8 وَمَايُرَى مُخَالِفًا بلشرع 


5 من الْقَاوجٍ في اغتبارها 
اة اى الا 
إلى e‏ يُبْدِي مَأَحَذَا 
1 5 و وين ا 
لع E RN‏ - الْعَادَاتِ 
بِحُكْيِهَابِمُفْتَضَى الكَأويلِ 
مع صرروا ا 


مثل الْمُْكَاسَمَاتِ بِالشَّهَادَةْ 
الْمَقْنَضَى بالنَّهِي وَا لأَوَامِرٍ 
بمَانْع الْجَرْي مَعَ الْعَادَاتِ 
وصحبو لِلْمُهْنَيِينَ ادو 


54 
ع 6 > 


EY 


وَجْهًا مِنَ الشّرّع فَقَدْ سَاعَ الْعَمَّلْ 
2 م جد عر ق 
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«المسألة السادسة عشرة 


9 عَوَايِدٌ الأتام فِي الْمَعْهُودٍ 
0- صَرْيَانِ مَا اسْتَمَرٌ فِي الأنام 
41 قَذَاكَ مَحَْكُومٌ بِمَافِي الْحَالٍ 
42 نَانِيهِمَا ما بِاخْحتَلَاف يَأتِي 
143 كويكة اللو والتشكون 
4 عَذَاكَ لا يُقْضَى بو لِمَنْ مَضَى 
5 كَذَاكَ لا يُفْضَى بو فِي الآتِي 
6- وسوی الْعَوَايِدٌ الشرَّعِيَّةُ 


37 وَربَمَا بَدَا قِسُْمْالْمُشْكِلٍ 


بحسب الْوُقُوعٍ في الو جود 
وَالدَمُر وَالأمْصَارٍ كَالْقِيَام 
مِنْهُعَلَى الْمَاضِي وَالِاسْيَقْبَالٍ 
بحسب الْحَهَاتٍ وَالْأَوْقَاتٍ 
وَمَاكَهِئْلِشِدَةَأَوْلِيِنِ 
إلا إِدَا الدَِّيِلُ تَيِكَافتَصًَا 
الحم لِلدَبِيلٍ . الْعَادَاتِ 
في مُقْتَضَم الصَرْبَيْنِ وَالْعَادِيَّةُ 
يجُه المَّانِي كَبَذْبِ الأول 


رالمسألة السابعة عشرة) 


48 تَعْظمٌ طاعَةٌ بِعْظم الْمَصْلَحَهْ 
49 إِدْ أَعظَمُ الْمَصَالِح الشَّرْعِيَةُ 
0 وَأَعْطَمُ الْمَمَاسِدٍالْإلح لال 
51 لَكِنْ كلا الضَّرْبَيْن مِنْهُ مَا يُرَى 
50 وما بِوِالْكَمَالُلِلْمَسَادٍ 
او كلها تشكلت ارات 
4 قَمَا مِنَ الطَاعَاتٍ فِي الْمَنَافِعْ 
3 إِلَى الضَّرُورِيٌ مِنَ الْمَقَاصِدٍ 
6 وَإِنْ كَكُنْ مُنْقِجَةٌ الْجُرْيِيٌ 


7-وَجهة الْعِضْيَانِ فِي الْمَمَاسِدٍ 


وَالْإِنْمُ بِالْمَفْسَدَةَالمَسُتَوْضْحَهُ 
. 5 32 د ار 7 5 o‏ 
فى الحفظ لِلمَقَاصِدٍالاصليه 


و 


بِحَُكُيِهَاوَالئْفُصٌ وَالإِبْطَالَ 


ت ل وك 5 
تدم نَّالأركان وَالقَوَاعِد 


8 20007 7 . 
» 5 ا , 2 

ن و أ 2 
ينتج مايجل بالمقاصد 
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9 وعد بِالْكُلَيٌ في الكجاكر 


رمد بِالْجُرْفِيٌ في الصَّمَائِرٍ 


«المسألة الثامنه عشرة) 


59 الأضلٌ فى الْعِبَادَةٍ المَعَنَّدُ 
0 وَالأَصلٌ فِى الْعَادَاتٍ أَنْ يُلْتَمَعَا 
61 دَِيِلَهُ مَا جاءَ فِى الْعِبَاءْ 


و 


603 مَعْ أن اللاسْيَقْرَاءَ ذَلِكَ انْنَضًا 


ص و 
رفصل 


3 فإِنْ اتی في الْعَادَةِ التَعَبَّدُ 
4 ولا مَجَالَفِ هِلِلْعُقُولٍ 
65 وَعِلَةُ المَعَمُدٍ الْمَظْلُوبَة 
6 وَلِكفِيِر هِنْهُ معني بَادٍ 
67 وَذَاكَ ضَبْط أَوْجْهٍ الْمَصَالِح 
68 وَمَايْرَى بِالانْضِبَاط لا يَفِي 
09 وَعَنَْه قَذْعَبُرَ بِالسَرَاقِر 
70 مُعَسِّنِ كالصّوْم وَالطَهَارَة 
71 لَه وَذًا ا ERS,‏ 
72- لكن إن مَضَى بِهٍأَنْظَار 
3 فناظر > وەاە 
4- وَنَاظِرٌ لِكُوْنَهمئْضَبطا 
يجري الِالْيَمَاتٌ لِلْمَعَانِي 


و 


6 وَثَالِتْ لَّهُتَوَسظالتَطظد 


0 
4 


E 0‏ 5 ان و ر 
دون التِفات لِلْمَعَانِي يقصَد 
1 ي ا اوا سر e MS‏ 

إلى اا ادد ا 
مِنْ أوْجُو التَحُدِيدِ لا فِى الْعَادَهْ 


في الجهتين وهو أَمُر مَرْتضًا 


نْمَاالْقِيَاسُفِيهِبِالْمَفْبُولٍ 
لِلْمَهُم ضَامًى مُفْتَضَاهُ الْمَادِي 
د اض بِالدَّلِيلٍ الْوَاضِِح 
ُدَإِلَى أمَانَةَالْمْكَلفٍ 
إن گان لَمْ برغ ِأضلٍ طَاهِرْ 
قَمَدْيَظنٌُالشَرعٌ ذا إِشَارَةْ 
كاعد الذَرَافِع الشَهِيرَ: 
كل مَلْحَظلَهَاهيِبَارٌ 
وُجُومُهُ فَبِالنْصُوصٍ امْتَبَرَةْ 


متن نظم الموافقات للإمام الشاطبي : الجزء الثاني/ كتاب المقاصد 33 


E ما‎ E E Cv 


اتى اا تا ا 


رالمسألة التاسعة عشرة) 


7 تم الذي يُعْكَبَرٌ التَعَبَّدٌ 
9 وَمَا بو الْمَضْدُ إلى الْمَعْنَى ظَهَرْ 
0 كفتاه لني تقل 
11 وَحَيْثُ صح هَذَا الأضل الْمَرْعِي 
2 وَجَدْتٌ أن فيو حي الله 
3 وَفِيهِ حَقٌ الْعَبْدٍ إِمَا عَاجلا 


4 وَالَاصْلٌ حَقٌّ اللو فِى الْعِبَادَهْ 


سے و 
رفصل» 


5 تَنْقَسِمُ الَافْمَالُ فِي الْحَقَوقٍ 
6 مما هو حَنُ الله خَالِصاً يُرّى 
7 إِنْ طَابَقَ الْفِعْلُ بو الأمرَيَصِعحٌ 
8 كَإِنْ رَآَيْتَ مَنْ لَه قَدْ صَحَحَا 
9 وَمِئْلُ الأمر النَهْيْ فِي ذَا الشَّانِ 
0 إمَا لأن دا عَبِرٌ حثم 
191 أو لِرجوع جهة لكان 
2 ما لِعَدٌ الخ ني الْمُعَلْلِ 
3 وما يُرَى LE‏ 
4 فلن مدا حم الأول 
5 وَعَيْرٌ مَا طَابَقٌ حح الْعَمَل 


6 وَرَابع شَهَادَةٌ الْمصَحًح 


٠‏ 0 ماه م اتير 


سے نا سے سه 


ء © و وى سار اه 


قَهْوَالتَعَبَدٌَالذِي يُسْتَعْمَل 
إن اتَبَرْتَ كل حُكم شَرْعِي 
مِنَامْيِئَالٍالأمر وَالنْوَاهِي 
في مَذوِالدَارٍ وَِمَاآحِلا 


وَأن حى عَبَدهفِي العَادهُ 


بِيِسْبَةَالْخَالِقٍ وَاْمَخُلُوقِ 
مِنْلَالْعِبَادَاتِكَدًا فيو انظرًا 
أو لا فبظلان بذاك ضح 
بَعْدَالْوفُوع فلأمر رَجَحًا 
EEE EES‏ 


ص ۱ے ل 


أَوْلَمْ يَصِح عِنْدَهُ في الحم 
وَهْوَكَلِيلُ ليس مِئْلالأوَّلٍ 
لَدَيْهوِحَوٌَاللولَمَاوَجَبًا 
إِذْصَارٌ حى الْعَبْدِ غَيْرَ مُعْمَلٍ 
بَعْدَ الْؤقُوع فِيهِمِنْ تَلْكَ الأول 


ت 


َ م ra or‏ 2 
أن لخحق العبدٍ تغلِيبا نجي 
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ص ا 


7 وَس ذا إِنْ ابق الأمرَ كلا 
98 وَمِئْلَّهُ النَّهَيْ وَإِنْ حَكْسٌ صَدَرْ 
9 فَإِنْ يَكْنْ يَحْصّلُ حَقٌ الْعَبْدِ مَعْ 


10 عَنْ سَبَب آخَرَذى مُوَافَقَة 


ر 
هم e‏ © 


1301 صم وَرَّالَ مُفْنَضَى هي وَقَمْ 


0 بيع مَنْ رث أَحيِقًا 
3 وَمَنْ رَأى بَعْدَ وقُوعِهٍ الْعَمَل 


قَذَاكَمِمَافِيوِبَحَتٌ وَنَظَرْ 
ذَاكَ وَلْوْبَعْدَ الْوُقُوع إن وَكَعْ 
گمثل ما يَحْصل فِي الْمُطَابَقَهْ 
قَمَالِكٌ فِيوٍالْجَوَار أُظلِمًا 


2 مهس ها د ره 
صح فمن بعض الثلا 3 الأول 


«المسألة العشرون» 


م £4 ه 


4 الشَّرْعٌ قَدْ بَيِّنَ وجه اا 
35 وَبيِّنَ الْوَجَه فِي الاسُيِمْتاع 
6 وَمُفْتَضَى الْقََصْدَيْن لِلشَّرْع انَضَحْ 
7 وَالشَكرٌ أَنْ يَكُونَ صَرْفُ النّعَم 
08 وَذَاكَ الالْصِرَافُ بِالْكُلَيِهْ 
09 وَيَسْنَوي فِي ذَاكَ مَالِلْعَادَْ 
0- أما الْعِبَادَاتٌ فَأَمْرُمَا طَهَة 
1- گذاك فِي الْعَادَاتِ حَيْتُ مَا هي 
EEE ER Sy‏ 


o کک‎ ١ 18+ كي‎ 2 ٠ 
فِيمَابورضا الْكَرِيم الْمُنْعِم‎ 
ERE EE 


القِسْم الثاني مِنْ كتَاب الْمَقَاصِدٍ 
في مَا يَرْحِعٌ عَلَى مَقَاصِدٍ الْمُكَلفٍ في التَكلِيفٍ وَفِيهِ مَسَائِلُ 
«المسألة الأولى» 


3 وَإِنَمَاالأَغمَالُبِالئُيَاتِ 


مِنَالْهِبَاويَاتِ وَالعَادَاتٍِ 
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135 
1316 


1037 


1318 


وگ عَلَى ذَلِكَ من دل ليل 


سام 0 ” م 20 2-6 
كفيك ينها الفرق في المقاصد 


رس اهم دس اس ت o‏ م 
وبين وَاجب ين الاحكام 
وَالْعَمَّلٌ الْوَاحِدٌ بِالْمَضْدٍيُرَى 


للك الأ خكام لَن د EAE‏ 


9-گهثل مَجُئون وَمِثْل سَاهِ 


130 


ا . 


2 


1322 
133 
134 


136 


آتِ عَلَى الْجُمُلَة وَالئَفْصيل 
بَيْنَالمَعَبِّدَاتٍ وَالعَوَايِد 


HEEE HR 
ولا اغيِرَاضَ فيوبالإكراء‎ 


عَلَى خلافِ قَصدِمَنْ منه وح 
ورتا الْعَالِمُ بالات 


«المسالة الثائية» 


الْقَصْدُ مِنْ مكلف في واقع 
دَوَذَاكَ للدليل لا مَسَتَدْعَى 
سك 9 6 و90 و 
- ودا وإن كان له تفصيل 


وفاقة ٥‏ له( م ه ر || 7 ارع 
لِأَنَهُبَادٍمِنْ أض لٍالشَّرْع 
فى تاتالا اتل فی 


«المسألة الثالثة» 


5 مَنْ گان فِي التَّكْلِيفٍ بالشرع سَعَى تعثر مَافِنهة لديو حَرعا 


فَإِنَهُمُتَاقِضٌ للشرع 


7 وموم الْجَوَازِ فِي مُوَاقِسع شهادة فيه بِقَصْد إلا 


138 
1329 
130 
1331 


«المسألة الرابعة» 


-وَفِعْلأَوْتَرْك مَعَ الْوِنَاقٍ 
اك ا مكالف لدان 


عي و 


فَأوَّل 2 هٌ الكلاععات 


-وَنَالِتُ مُوَاففِقٌ فِي الْعَمَلٍ 


ا 7 صح بائمَاق 
بخالف الشر د ع بو و الس ب به افتَرّن 
رالنان أَنْوَاعٌ الْمُخَالَمَاتِ 


ت 0" 


وَمَضِدَهُ الخلاف ينه مُنجل 
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2 فَاِنْ يكن لا يَعْلَّم الْوِنَاقًا 
3 مِنْ حَيْتْ مَا الخلاف بِالْمَضْدٍ حَصَلٌ 
4 لِذاك لا مَلْحَمقهُمَا لَحِمًا 
3 كَشَارِبٍ الْجُلاب أو لِلشكر 
6-وَإِن E‏ يلم بالوقَاقٍ 
7-لِجَغعلومَقَاصد الشريعَة 
8 وَرَابعٌ مُخَالِفٌ وَالْقَضد 
9 فَاِنْ يَكُنْ يَعْلَّمْ بِالْمُخَالَمَهْ 
0 فَذَاكَ مَدْمُومٌ للا يتاب 
141 وتخت دا يذل الِابْيَِدَاعَ 
43 رَاجِعَةً لِمُْفْتَضَى الأخكام 
43 لأنمَا تقول إن الِيِدْعَه 
4 وَمَا عَلَى النَّدْبٍ أو الْوُجُوبٍ 
15 وَإِنْ يَكُنْ يجهل مَاءَ 

6 فنَاظِرٌ لِلْمَضصِْدٍبالُونَاقٍ 
47 في رَاجِع إِلَى الْمُعَامَلَاتِ 
8 لِأنَهُ نَصْدٌ إِلَى الكََاعَاتٍ 
49 وَنَاظِرٌ لِمَابَدًا فِي الْوَاقِمْ 
0 وَكُلُ وَاحِدٍ مِنَ اللَحْطَيْنٍ 
151 من جهَةٍ الأضل أو التَّرْجِيح 

3 فَكَانَ فيو الْمَيْلَ بلجنهر 
ز كَأُعْمَلُوا الْوَجْهَيْن فِي داك مَعَا 


ا 
مَنْ ينه يَضِدُرٌ الخلاف مُظلّمًَا 
مَعْتَقِداً فيه لة رتا کر 
نذا الذي يلْحَيُبِالئْمَاقٍ 
لِعَيْرمَفَصوولهادريعَة 
N SE‏ ذو 
4 لِطَاعَةَ ع EE‏ 1 


ور 5 له ابي اس 
فش ارف وَالْكَجَاب 
ت ّ 


وَلابقالإنة انوع 
والذم ل للمَكروووًا لرام 


الَيْسَتْ سِوَّى مَا الشّرْعٌ يُبْدِي مَنعَهُ 


قَهَاهُنَا وَجْهَانِ مِنْ حَيْتٌ النَظرٌ 
مَعَ التَلَّافِي فِي التَّعَبَّدَاتِ 
يَمْنَعأَنْ تحال فَمَالِلشَارعْ 
يُعَارِض الآخَرَمِنْ وجهين 
بعيده الْتَوَسط الماثور 
ليلا فُوَاحكمَمَاقَدْوَقَعَا 
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4 فَعَمِلُوا بِالْمَصْدٍ فِي وَجْهِ وَفِي 
5 وَالسَّهُوٌبَابَهُ عَلَيْو يجري 


و 
سے س 
ثب 3 
.- 
2 


وجه بم لِلفِغْل فِي التخلفي 
گذا التْكَاحٌ إن قَسَادٌمَسْرِي 


«المسألة الخامسه» 


6 جَلْبٌ الْمَصَالِح وَدَفْعٌ الْمَفْسَدَةْ 
كس 1117و كص و لكر 
8 وَفَاجِلَ مَعْ قَضْدِه الإِضْرَارَ 
59 وَالْفِعْلٌ مَل يَكُونْ مِنْهُ يَمْنعٌ 
60 فَحَيْتْ گان دون صر يمْكنُ 
161 وَحَيْتُ لا مَحِيدَ ليس يَمْنَعْ 
60 وهو عَلَى مَسْأَلَةٍ الصَّلاةٍ 
63 وَإِنْ َكَل لا يَفْصِدٌ الإِضْرَارَا 
4- قَمَايُرَى بِالْمَنْع مِنْهُ الصَرَرُ 
65 قُدُمَ حَفَّهُ عَلَى الإطلاقٍ 
6- وَإِنْ يكن مُنْجَبراً فَتُعْتَبَرٌ 
67 وَفِي الذي في فِعْلِه إضرار 
64 تَفدِيمةإِنْ يُعْتَبَرْ لِلْحظ 
69 وَالمَوْك إِلْحَظ لَه خالان 
0 وَذَاك بِالتَّرَْك لِلِاسْيِبْدادٍ 
71 وَمِنٌ مُا شَرْعِيَةٌ الرَّكَاةٍ 
0 نَانِيَةٌ الْحَالَيْنٍ فِي الإيكار 
.ودا مَعْنَى الْجُوو وَالكَوَكْلٍ 


- 


4 .بل لِلَّذِي جَاء من الرَسُولٍ 


ر 2 ق ل يرم 
بالإذن في هوأض رب معلده 
هم ت ت ا 2 
بغعيُروييصحمافِيونظر 
يَمْبنَعَ قض ده بلا ضِرارَا 
فر لل ١‏ اش د 
همذامخل لاجتيهادد 

2 وام ° ے ه م تراس بين بير 
حصّولهفا لمنعمِنهبم بين 
ِ2 5 و 5 ص EEE E‏ 
۰ ا ؟ 5 و وس f‏ 
Ed‏ شه 5 م ب اض م ارا 


الجهَّةٌالْيِييِهَاعَمَالضْرر 
حص وَفِي المت له اشتضرار 


2 
ر 
. 


أو لا كَفِيهِعَيْرٌمَذَا اللخظ 
وَبِالْمُوَاسَاةٍفِيٍالاغتِيادٍ 
وَمَايُوَاِسِهَامِنَ الصَلَاتٍ 
بِالْمَالٍوَالئَفْس بالا يِبَارٍ 
وَانْظْرُ لِمَا قَدْ جَاءَ فيو عَن عَلِي 
فِيهِعَلَى الْجُجَمْلَةٍوَالتمْصِيلٍ 
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5-وگل عن E‏ له E‏ 
6- قان يَكُنْ يَحْصلٌ تَظْعَاعَادةْ 
7 كحَفْرٍ بكر خَلْف باب الدَّارٍ 
8-والأضل فِي مَسَْأَلَةٍ الذَكَاةٍ 
9 فَإِنَ يك الإِضْرَارٌ فيويندر 
0- لأن فِي النََخْصِيل لِلْمَنَافِعِ 
851 وَإِنْ يك الإِضْرَارٌ ظنا E‏ 
2- لَكِنَّ الارْجَحَ اتِبَارٌ الطَنّ 
3- مغ أن بَابَ السَّد لِلذَرَاقِع 
4 وَإِنْ يكن لَيْس بعالب ولا 
5 لِلأخذ بالإذْنِ ميل الشَافِيِي 
6 وَالنهَُيْ عَنْهُ جَاءَ فِي مَسَالِكِ 


كن الك ع وَالْمَيْرَ لَه اضر 5 
EE aE‏ ا 


TE‏ ت 


وَربَمَاصضمُنَ فِي الإضرار 


ب SE‏ تيدم 


اج عو 
وَغَالبًا فَالحَظ فِيهِمُعْمَل 


ا 5 س ه ع 9 
إن كان في بَعْضٍ الْأمُورٍ يَعْنِي 


بذخل فِي ذا الْقِسْم في مَوَاضِعْ 


- کو و ا ار لاحن 6 م > 
بنادر فالخلف ماهتا انحلا 
ت 2 


ومالك لامد ادرت 


° 1 عو ا 2 
«المشالة السادسة» 


97 كل مكلف وَمَامِنْ مَانِمْ 
98 لَيْسَ على لمَبْرِبهَا قِيَامُ 


139 ومن هنا شْرعِيّة عِبَّةٌالإِمْرَاضٍ 


ت ر ك 3 و )1 م > + 6 


لجن إناضطر فذاإلرام 
وَمَابم: بِمَعْنَاهمِنَالأغْرَاضٍ 


1 هر 2 2 
«الْمَسْألَة السَابعَة» 


0 وَكُل مَنْ كلف فى الْعِبَادِ 
91 إن گان قَاورًا بلا مَشَقة 
2 فقَمَا على سواه 


3-وغير قاور وَمَنْ فَذْيَفْدرٌ 


ين يبام 


صلاخ غير فِي الاَتِيَادٍ 
| قِيَامِوِبِمَااسْتَحَمقه 
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و 


4 إن كَانَ مَالِلْعَيْرلَايَعُمٌ 
5 ونين مَالِسِوَاهعَمَا 
6 لَاكن عَلَيْهِمْ أن يَقُومُوا بالذِي 


9 بِحَيِْتُ لا يَلْحَفَّهمْإِضْرَارٌ 


98 ينل مِنَويُذركُه أذامَا 
99 وَمِنْهُنَايُمْئَعٌلِلْحُكام 
0 وَيَيْتٌ مَالٍ الْمُسْلِمِينَ يَرَفْعٌ 


سے رک 
«رفصل» 


1401 وگل دا حَيْت يَكُون الضَّرَّر 
2- وَإِنْ يكن سواه لا يموم 
03 وَأْضْلَُهُ مَسْأَلَةٌ المَتَرّسِ 
4 وَأَضلّ مَا لَيْسَ يُطَاقٌ يَشْهَدٌ 
1 وَالأضل فِي تَقْدِيم ما تَدْعَمَا 
6- وَحََيْتٌ إِسْفَاظ الْحُظوظ رجح 
7 بأل الإيئار الذي تَقَدَّمَا 
8 وَحَيِثُ ما تَكُون تلك الْمَفْسَدَهْ 
09 َكل مَالْرُومُهُ عَيْيِيُ 
0 بِمُقْتَضَى قِيَامِهِ بِالْمَضْلَحَهُ 


11 إِدْ مَرَ فى الْمَصَالِح الدَّينِيَة 


02 فَاِنْ يكن يل بِالْكَمَالٍ 
3 مِنْ حَيْث إِنْ جَانِبَ الْمَنْدُوبِ 


سے ”اهن 


4- وَحَيْتٌ مَا الدَّخُولُ لم يُبْدِ الْحَللُ 


ا بن 2 اق اد ا عت +2 
قلا سًقوط عِندذدَاكَثَمَا 
يَصْلِحُهعَلىاآتمَمَأَمح ذٍ 
2 ر ° 2 e‏ 6 ص 
بو ولايطرقتەاشيتضرار 
5 ب و 0 
أخذهَرِيَاتٍ أولى الخخِصًام 


كَالْوَفْفِ مَايُبْدِي أذى وَيَدْمَعٌ 


عو سم سر ت م هم يي ,22 5 و و 
هه و 2 2 هم س ا و 


7 و م اوس م of‏ 4 


أن لني كتليف عليه رةه 
مَضْلَحَةًيُلْرِمُذَاكَ الْحُكْمَا 
و کچ وو عر و ےه ري > ب 
وَمَا أتى فى داك نضا مُحَْكمَا 


قَهَاهُنَاالنَّدْكٌ لَهُمَا أَوْضَحَه 


ت 
o‏ 


غذه ا به ا د 
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5-لكتةسَيءلٴتَوقَع 
6 وَقَدُ يون جَانِبٌ الْعُمُوم 
17 وَمِ م ل دا صّابظط هة وران 


14 -كَمَالَهُ الَرْجِيحٌ يَبْدُو عَلَّبَا 


19 عَلَى الْخْرَام بَثَ فِي الْمُتَاسَبَهْ 


«قصل» 


دوه بسر roco SiS‏ له 
0 وقد ترّى المَفْسَدَةٌ المُسْتَوْضَحَةُ 


أؤلى مِنَ الْخُصُوصٍ بِالتَّقْدِيمٍ 
IEE‏ نك وهنا EE‏ 
وَفِي النَّسَاوِي الْخُلْف مما رتبا 


AIA ET 2ے لع‎ 


«المسألة الثامنه» 


و 
35 


121 ثم التَكَالِيفٌ بِحَيْتْ مَاعُلِمْ 
2 فَلِلْمُكَلفِينَ فِيالدَّخُولٍ 
03- قَدَاخِلٌ يَقْصِدُ فِي الْقَضِيَِهْ 
04 كَذَاكَ وَاضِعٌ وَلَكِنْ يَنْبَفضِي 
85 وَدَاخِلَ لِمَفْصِدِمُتَابِمْ 
06 ملعا عَلَيْهأَوْلَمْيَطلِعْ 
7-وداخل بقَضْدالامْجِبَالٍ 
08 مَعْ قَهْمِو فِي ذَاكَ قَضد الْمَصْلَّحَهْ 
9 فِي كُوْنْهِ أكْمَلَ مما نَدْمَضًا 


مَضْدَالمَصَالِح لَدَيْهَاوَفُهِمْ 
فِي ذَاكَ أخوَالٌ عَلَى التَفْصِيل 
مَفْهُومَ قضد الشّرْع بِالشّرْعِب 
لا عى أن هو فشي الشَارِعٌ 
ردا ن الأول شَيْعاًإِرْتَفمْ 


«المسألة التاسعة» 


0 وَلَيْسٌ لِلْمُكَلَفِينَ الْخبَرَْ 
31 وَهْيَ لَهُمْ مَوْجُودَةٌ فِيمَابَدَا 
2 وَذَاكَ كله بِالِاسْيِمْرَاءٍ فى 


حَقَالَهُمْمِنْ عَيْرِهمُجَرَةا 
وارد الشزع بلا تَحَلْفي 
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«المسألة العاشرة 


3 وَكَضِدٌ كَلَب ال لخكم أو رفع الْعَمَا 


4 وَمُفْتَضَامًا فِغْل شَئْءٍ اعَتَمِدٌ 
3 کمن فى رمان السَقرًا 


سے اس وم © ~r‏ ر س اه سے 60 
لس 2 لحيل 
2 4 - ينحى يسمى با ج 
ر و - 


فِي ظَاهِرٍ وا نل تاطتا: 


EE o 
۳ 

ا اخ 

(.* o 

۱ 
هوا 


«المسألة الحادية عشرة 


6- ليس التَّحَيّلُ مِنَ الْمَشْرُوع 
3 وَلِيِلَهُ الذَمُ على الإظلاقٍ 
8 وما اتی فى شَأنِ أل السَّبْتِ 


«المسألة الثانية 


39 قَدْ صح أن الشَّرْعَ بلأخكام 
0 لِذَاكَ گان الْفِعْلٌ مَعهَا يُعْتَبَرْ 
1441 كَحَيِتُ جَاء الْفِعْلٌ بِالْومَاقٍِ 
2-قذا لا إِشْكَالَ فِيهٍوَالذِي 
43 وَخَالَفَتٌ مَضصْلَحَةً الْحَكم هَذَا 
4 لأنَّ الأَعمَالَ الي كذ شُرِعَتْ 
415 فكل ما حَالَفَ هذا الْوَضْعًا 
46 وَأْضَْلٌ داك الانَبَاعٌ لِلْهوَا 
7 لِذَلِكَ الْمَمْصِد غَيْرٌ الشَرْعِي 


س وك 
رقصل» 


8 كَالْحِيَلُ التِى مَضَى إِبْطَالْهًا 
49 ما نَاقَض الْمَصَالِحٌ الشَرْعِيَة 


ِي الدّين بَلْ داك مِنَ الْمَمْنْوع 
اليا ا ن 
وَمَنْ جَرَى مَجَرَاهم مِنْ مَقَتِ 
عشرة, 

فِيخِمْيِومَصَالِحٌالآتام 


لِمْمْتَضَى الشرّْع عَلَى الإظلاقٍ 
اه ةافو فين الما يذ 


ه سس 7 o‏ 1 ه سم 
َهْدِمُمَفْتَضَاهة قضدا لشزع 


1 / d2 
وَدْمَهَاوَلمْيَجرْإِعْمَّالهَا‎ 


٤ء‏ و و سم 7 4 يي هم 
أو هدم القواعدالدينيه 
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ا ر د 


ى َه وو 


51 وَعِنْدَ دا تُوجَدٌ اضرب لبن 
02 ضَرٌبٌ بو البظلان بائمَاقٍ 
3 وَالثَانِ مَا الْجَوَارُ فيه ءات 
4- وَفِي كلا الْقِسْمَيْنِ حَُكُمُ الْقَطع قَدْ 
1 وَالثَالِتُ انر فك 
تكب فافع ي 
53 قصَارَ كَل يَتْبَعٌ اجَيِهَادَة 
98 ولا يقال من أججَارًا 


6 إد ل 


60 وعد مِنْ مَسّائِل التحَيّل 
61 وَكُمْ بهذا الْقِسم مِنْ مَسَايْلَ 


سے ين 
«قضل» 


3- قَمَا الذي لِيلم داك يُوصِل 
04 وَدَاكَ أنَّ الْمْلَمَاءَ المْتَلَفوا 
63 ظَائِمَةٌ مَالُوا مَعَ الظُوَاهِر 
6 ورد اللالْقِمَاتِلِلْمَعَانِي 
567- وهم اوو الظَّامِرٍ فَالْقِيَاسُ 
8- فَمَفُصِدٌ الشارع عند مَوْلَا 
609 وَفِدْقَةٌ مَالُوا إلى امعان 
0 قلا اعيِبَارَ عِنْدَهُمْ بِالظَاهِرٌ 


كَِحِيِلْوَالرَيَاءٍوَالنْمَاقٍ 
كِحِيِلوَالمَكْرَةلِلْحَيَاة 
مُلْحِمهبأرَلٍأؤنَانِي 
فَمَرْجِعٌ الْخُلْفٍ إلى الشَّهَادَة 
خلاف قَضْدٍ الشارع اسْتَجَارًا 
فِي تُلَمَاءٍ الدّين أغلام الْهّدَا 
إِجَارَةُ التكَاح لمحلل 
وَالْخْلْفٌ فِيهَا وَاضِحُ الدَّلَايِل 


تى عَلَى الْعِلّم بِقَضْدٍ الشَارِعٌ 
دس a is‏ تفصَّل 
وَوَكَفُوامَع كُلُ لَفْظ صَاور 
في فف خضي ال ةوالقران 
مُرَنَبَلَهُمْعَلَيْوالبَاسٌ 
مَمَبَُعاًلِكلْسَاوٍسَان 


7 7 إل سا هاس TAIT o‏ ).اه 
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رھ هم 


e‏ أونُو الرّأي فَفِي الْقِيَاسِ 
70 فَمَفُصِدٌ الشارعَ عِنْدَهُمْ يُرَى 
و مَالُوا إلى التَّوَسَط 
4- فَاعْتَبِرُوا فِي ذَلِكَ الاأمُريْن 

5 جارينَ فى الأمر عَلَى نظام 
6 بحَيْت لامجل بِالْمَعَانِى 
عو f‏ 2 ه 


8 وَأَنَهُ الذي عَلَيْهِ الْمُعْثَمَدْ 


7 وذ الذِى قد أمّه 


9 وَقَضِده يعرَّفُمِنْ مَسَالِك 
90 او لافج دالاراي 
1-وَمَعَ تضريح بذاك مُفْن 
2 وَالْمَسْلَكُ اللاي اعْتِبَارُ الَْلِ 
83 قَإِنْ تك الْعِلَّة مِمَاعْلِمَا 
04 انَبِعَتُ فَحََيْتٌ ما قَدْ وُحَِدَتْ 
5 وَحَيثَمًا تَعَيِّتَتْفَيِعْلْمُ 
16 فِعْلٍ او تَسَبُّبٍ مُطَلَبٍ 
7 وَإِنْ نَكُ الْعِلَةٌ لَمْ تَعْلَمْ قفي 
ا اَن تقول ِن قَضْدَ الشَارِعٌ 
9-إمًَا برك الْجَرْم فِي التَعَدّي 
0 إِمَا مَعَّ السام به وَالْقَظْع 
1491 وَحَيِئْمَا تَعَارَضَالِلْمُجْتَهِدْ 


2 وَمَعَ دا فَالْمَرْقٌ شَرْعاً ءَاتِ 


تعه 0 

لابو له د 
E E EE‏ 

وَأَغْمِلُوا فِيهوكله الْجَجْهَيْن نه 

بدِيُرَى الْمَشْرْوع ذَا اليك 


نص ولا الْمَكْسٌ بيذي اقْيِرَان 


وَأَوْضَحُوا سَبِيِلَهُلِلَأمَه 
انر العم بم الشَّرْعٌ قَصَدْ : 
أَغْلامُهًا وَاضِحَة للسَالِك 


أو النَوَاهِى بِابْيَِدَاءٍ اهر 


0 


ذا الال لا بيا تَوَقَفٍِ 
كد بلا بير اولخ 
با ليس مراد اليم 
مِثْل الدَّلِيلَيْنٍ الئَوْفُْفُ اعُد 
َي الكَعَبَدَاتِ وَالْعَادَاتِ 
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931 أنه علب في الْهِبَادَةْ 
94 لِذَاكَ مَاللِكلَهةتَوَسّع 
5 كَأَصْلٌ الاسْتِحْسَانِ فِيهًا أَعْمَلّهُ 
6 وَدَا بكس ماله موود 
7 وَمَلْحَظ النَّفْي لَدَى الْعِبَادَةْ 
الام لبق e ED‏ التَعَبِّدَ 
9 وَالطَاهِرِيٌ مَيِلَّهُ بِالْعَادِي 
0- وَالنْفْيْ الأضَلِيٌ وَالِاسْتِضْحَابٌ 
01 وَالْمَسُْلَكُ الثَالِثُ مِنْ تَنُْويع 
02 قَالشرْعٌ ذو تقاض د أشا: 
3 وَفِي الْعِبَادَاتٍ وَفِي الْعَادَاتِ 
084 فَتَابهِيٌ نض أَوْ 
15 قَإِنَهُ مُكَبَتٌالأَصْلِيِه 
6 وما كَذَاكَ ضَأَنَه وَلَمْيَرِةْ 
07 وَمَا يُرَى يُُخَالِفُ الْجَمِيعًا 
8 وَغَيْرُ عَيُن فيه حف َد هر 


+ 
سر چ ر 
ر 


» فصل» 


09 وَتَقْتَضِي الْمَقَاصِدَ الْمَرْعِيَّهُ 
0- بشَرْط أنْ يحون إِدْن الشَّرْع 
1511 وَلَيْسَ مِنْهُ الْمَضْدٌلِلتَّعَبَّدٍ 
2 لِك يُرَّى حَوَارِق الْعَادَاتِ 
3 فَإِنَّ هَذَا لَّمْ يَرِدْ ففِي الشرع 


تعدا وَعَكَسهُ فى العَادَهُ 
5 9 ت و ر 0 ا 

فِيمَا إلى العَادَاتِ حكما يرجع 
ثل المَصَالِح وَأَعْنِي المرْسّله 
فِيِمَابِهٍتَعَبدَمَوْجَود 


o‏ 2 ل 37 . و صر هم PI‏ هم 
أمكن والا< حيث العاده 


من شأنهِلِلحَنفِي يسند 
1 و 72 ا 0 7 
م س 4 € 0 © 7 


2 و و و ٤‏ ص ص دور 
تثبمت بالأخبار والاياتټت 


4 ه د Cb‏ -< م6 ير ى 


ت 
٠‏ 


تميْناً فَلَّيْسَ مَفْصَداً مَشْرُوعَا 
كَالْعَْدٍ لِلتَحْبِيلٍ أو قَضْدٍ الصرَرْ 


ت ص + ت ر 2 سك ه 
منالتكاليفيا : لتعبديه 
8 05 5 أو ت ت 5 

۶ ٠. 
يوذن باقتضائِهاللنفع‎ 
ت‎ 

Bk‏ يه 8 ت 
بقصداخلد النفس بالتخرد 
0 ر ر 2 ٠‏ 14 
ره 80 2 ص : و 2< اس 
أيفا - يب + ص 


8 و ا لد م ےه 
إذذ به فهو خربالمنع 
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4 وَلَّيْسَ مما فيه مَظْلُوبُ النَّظَد 
5-فمَا بَدًَا ففِي مالم الشَهَادَةْ 
ا E‏ بالدُعَا 
7- وَالرَابِعُ السّكُوتُ عَنْ شرع الْعَمَلْ 
18 إِمَا لِأنْ لا شىء يفضيو 
09 وَنَحَُتٌ هذا تَدْخُلَ النَّوَازِلٌ 
0 لكل مَا أَجْمَعَ بَعْدَهُ السَّلّفْ 
1521 كَالكَدْبٍ ليلم وح 2-7 جَمْع الْمُضْحَفٍ 
2 قَذَالكَ لا a‏ في قَبُولِه 
e‏ الشَرْعِى فِيهِ عُرًِا 
4 وَإِنْ يَكُنْ سْكُوتَهُ عَنْ ذْلِكًا 
1525 وبق فيو ف انا 
6 قَذَا سوت الشَّرْع گالنَّص عَلَا 
7 لا بِرِيَاوَةٍ ولا EEE‏ 
08 مِثْلُ سجُودٍ الشَّكْرٍ عِنْدَ مَالِكْ 
9 وَمِئْلهُتَوَفْرْ الدَوَاعِي 
0 وَأَنَهُ أضلٌ مُفِيدٌ فِي النَظَرٌ 
131 وَبَعْضُهُمْ رَد على التَّمْصِيلٍ 


مر 


فيمًا مِنّ الْمَضصْنُوع فيه 
ا 
وَلالةناع فَيَسْتَدْعِيهِ 
بَعْدَالرَسولٍ وَهُوَ قِسَّمٌ شَامِل 
لاوا وَأَجَمَعَ بَعْدَهُ الْخَلَفْ 


وَمَايَرَى سَبِيل ذا يَفُتَفِي 
وقرف جار على أَصُولِهٍ 
بِمَامِنَ الْحِهَاتٍ تَبْلوُصِنَا 
عَلْىالذِي كَانَ بِوِيُعَاودٌ 
أنْ كَصْدَهُ ِي الأمر أن لَنْ يُبْدَلَا 

ضِحالْبُرْمَان 
نو كان لع EEE‏ لَه مِنْ تارك 
عَلَيْوهِنْ تاق ل أْوْمِئ وَاع 
عَلَيْهِ إسْقَاط الرَّكَاةٍفِي الْحَضَرَ 


وَدَاكَ أفه واد 
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سه 2 ص ها سه ٠.‏ سس ت 0 م ت و 
49 وَهْيّ عَلى قِسْمَيْنٍ فِي انعرف من جِهَةَالشارع وَالْمُكَلَّفٍ 





«ڪتاب المقاصل» 

المقاصد التي ينظر فيها ‏ هنا قسمان: أحدهما: يرجع إلى قصد الشارع. 

ثانيهما : يرجع إلى قصد المكلف . 

قال الناظم «وهي» أي المقاصد المعينة هنا «على قسمين فى التعرف» أي فى حالة 
كونها قام بها ما به تعرف وتميز أحد هذين القسمين ما كان «من جهة الشارع و» ثانيهما 
ما كان من جهة «المكلف» فمقاصد الشارع من وضع الأحكام تدرس وتبحث للحكم 
بها» ومعرفتهاء. لحاجة الفقيه. وطالب العلم الشرعى إلى ذلك» لما يثمره من فوائد 
علمية مهمة وضرورية في استثمار النظر في المسائل الفقهية» وهي فوائد جمة: 
ادها العلم بان محل الضرورة يلغى فيه العمل بالعزائم . 

ثانيهما : الترجيح بالمصلحة ‏ لرفع المنع - وبالمفسدة - لرفع الطلب ‏ في المواطن 
التي اتضح من حالها جريان ذلك فيها . 
ولا على العلل التي اعتبرت في مواطن أخرى علل تحريم . 
عرف مقصد الشارع مما شرعه فيه من الأحكام تيسرت فيه معرفة وجهة الحركة العلمية 
لأن الغاية من ذلك معلومة» والمطلوب بعد ثبوت العلم بها السعي إلى إيجادها . 

الخامسة: توسيع الفهم والعلم بالموضوع المدروس نصا كان أو غيره بذكر أسرار 
الحكم الشرعية فيه» وعدم الاقتصار على أخذ الدليل الشرعي على الحكم منه ‏ نصا - 
أو علية» إن كان محكوها في أو .عليه 
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سبي بيب بر ل ا zm‏ 


الل 010101010010010 [ ز ز ذذ ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااي اا ااا 





وذلك كحكمة منع الجمع بين السلف والبيع ‏ مثلا ‏ من غير اقتصار على ذكر 
الدليل النصي المانع من ذلك . 

السادسة: استحضار القواعد الموضوعة في هذا العلم ‏ علم المقاصد - لبناء ما 
يطلب بناؤه عليها من أحكام . 

كقاغعدة: أن المكملى بالكسر د إذا عاد على ما يكمله بالنقص ألغي اعتباره. 

وقاعدة: الفرق في النظر بين الجزئي والكلي في الأحكام . 

وقاعدة: جريان العزائم مع مجاري العوائد بخلاف الرخص . 

وقاعدة: ما به تميز المقاصد الشرعية المختلفة من صفات» وأحكام . 

السابعة: التثبت في الأسباب وطلب ما به تحقيق المسببات منها على الوجه 
الأرجح. 

وذلك أن استحضار المقصد يبصر بذلك. وغير ذلك من الفوائد المأخوذة من العلم 
بهذه المقاصد» والوعي بها . 

وأما مقاصد المكلف. فإنها ينظر في شأنها لما ينبني عليها من الأحكام الشرعية 
والنظر فيها من جهات: أحدها: جهة موافقة قصد المكلف لقصد الشارع في موطن 
العمل . وما ينبني عليه من حكم . 

ثانيها : جهة مخالفته له وما يترتب عن ذلك . 

ثالثها : انتفاء القصد منه ‏ أي من المكلف - مطلقا بحيث لا يقصد للمخالفة لقصد 
الشارع» ولا للموافقة له وحكم ذلك . 

رابعها : بيان ما يجب القصد إليه في كسب الأجر والثواب في مواطن الأحكام . 

خامسها : بيان ما يجب اتقاؤه من المقاصد في العبادات والمعاملات . 

اء خارف هدوا حي ال عى د 6 ببب ران ها يتفي يفي 
ذلك» وما يرجح أمره من الطرفين المتعارضين» وغير ذلك مما يعلم بدراسة هذا 
العلمء ومعرفة مسائله. هذا بإيجاز بعض فوائد دراسة المقاصد الشرعية ومقاصد 
المكلف . 
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ا س ج چ ا س mk‏ 
750 وَلْتَضَعالآنَلَهَامُقَدَمَة مِنَالكلام تقتفى مُسَلمَهة 
51 َد صَحّ وَضْعٌْ م الشرع ِلمَصَالِح ويًا وَدُنْيًا بالدَّلِيل الْوَاضِح 
3 مما أتى في مَعْرِضٍ التَّعْلِيلٍ بحسب الْجْمْلَة وَالتَفْصِيِلٍ 
9وا على الْهِبَاهٍ ‏ مَفقُرُونَةبيِعْمَةَالإيبًا 


ماا 


الملل 0م120 !كك ا 

«ولنضع الآن لها» أي لهذه المصالح يعني لذكرها والحديث عنها «مقدمة» تتخذ 
یا وره لها سای رفي مقدمة «من» علم «الكلام» علم العقائد» وإنما كانت 
من هذا العلم لأن موضوعها أمر متعلق بالذات الإلهية» وهو وصمه ا ا 
قاصد» وهذا أمر عقدي» كما لا يخفى ؟ وهذه المقدمة «تقتفى) تتبع ٠‏ وبذلك فهي 
مقدمة «مسلمة» في هذا الموضع› وهي أنه «قد صح ولتت اوضع الشرع) بكل ما فيه 
من جزئيات تعبدية أو غيرها «للمصالح» أي مصالح العباد التي تحصل لهم «دينا» أي 
بالدين» وهي الأجر والثواب والنجاة من النار في الآخرة والتي تحصل في هذه 
ال«دنيا» من حفظ النفوس والأعراض والأموال والعقول. والسعادة والمحبة بين الخلق 
ودفع العداوة والبغضاء والشنئان» «بالدليل الواضح» البين المعتمد» وهو مأخوذ «مما 
أتى» من النصوص الشرعية الواردة «في معرض» - بكسر الميم وفتحها ‏ أي محل 
عرض «التعليل» بيان العلة والموجب» لإرسال الرسل» وإنزال م وذلك 
يكون «بحسب الجملة »كما في قوله تعالى: وما أ ا اسک إلا رَحمَة عیب © 4 
[الأنبياء: 107] وقوله سبحانه: وما لقت امن وألا إل ت © 46 [الذاريّات: 


ررس تی س سر 


56] وقول غر وجل +« الى غق EUR)‏ أك لَحْسَنُ علا [المُلك: 2] وغير 
ذلك من النصوص الشرعية الواردة في هذا الشأن «و» بحسب «التفصيل» كما في 
تعاليل الأحكام الجزئية» كما في قوله تعالى: le E‏ 
تَنَفُونَ 9 ايام e‏ 8485 1]أوقولة الى دغر وجل متك 
الا ا لْفَحْيَِ وَالْشَكرٍ » [العنكبوت: 45] وغير ذلك من النصوص الشرعية 


ال ليذ ا لامر 


«وذاك» كله «منة» منه تعالى «على العباد» ورحمة بهم إذ شرع لهم ما به صلاحهم في 
الدارين» وهي منة «مقرونة بنعمة ) أخرى عظيمة وهي نعمة «الإيجاد) والإخراج من 
العدم إلى الوجود. 
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و 2 < 


4 وَهْوّ يِن إِسَيَفرار في الشرع بِحَيْتٌأنْ يَبْنُعَ حَكْم الْمَظْع 





«و» هذا الذي ذكر من أن الأحكام الشرعية وضعت لمصالح الخلق«هو» أمر أخذ 
«من استقرار» وتتبع «في» أحكام «الشرع» من الكتاب والسنة ابحيث) صح فيه «أنْ يبلغ 
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القِسْمُ الأول في الْمَقَاصِدٍ الْتِي مِنْ حَِهَةِ الشارِع 
5-وقضده فِي الوّصع للمشروع مَعْتَبَرٌمِنْ جِهَةَالتَنويع 
6 لِلْبَدْءٍ وَالإِفْهَام وَالتََكْلِيفٍِ ‏ 'وَُلِلدُخُولٍبَعْدُ فِى التَكْلِيفٍ 
النّوْعٌ الأول 
في بَيَانِ قَصْدٍ الشارع في وضع الشُرِيعَة ابْتَدَاءَ وَفِيهِ مَسَايْل: 
«المَسألة الأول 


57 مرجع الک الف الث E,‏ ل 1 5 يِلْمَمَاصداا 4 ل 





القسم الأول في المقاصد التي من جهة الشارع 


قال الناظم: «وقصده» أي الشارع «في الوضع للمشروع» أي الشريعة» وهو القسم 
الأول «معتبر» أي منظور فيه ليس من جهة واحدة» وإنما هو من جهات متصفة 
ب«التنوبع». فإنه يعتبر وينظر فيه من جهة قصده من وضعها ‏ أي الشريعة ‏ «للبدء» أي 
ابتداء» وهو إصلاح أحوال العباد في الدارين. وهذا هو القصد الأول «و» الجهة الثانية 
قصده «الإفهام» 5 إفهامها ‏ أي الشريعة ‏ للعباد «و» الجهة الثالثة قصده «التكليف» 
بمقتضاها وما جاء فيها من أوامر» ونواه وهذا يدل على أنها لا تدخل ما لا قدرة للعبد 
عليه» ولا ما هو جبلي كما سيأتي بيانه «و» الجهة الرابعة قصده «للدخول»أي دخول 
المكلف «بعد»أي بعد هذه القصود السابقة «فى» العمل «التكليف» بها والامتثال لما 
جاء فيها من الأوامر والنواهي. وبيان هذا كله سيأتي مفصلا مبينا على التوالي . 


«النوع الأول في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء» وهو القصد الأصلى الذي 
هو العمدة «وفيه» تورد «مسائل» يتحقق بذكرهاء وتفصيل الكلام فيها البيان المذكور . 
المسألة الأول 
قال الناظم: «ومرجع التكالف الشرعية» كلها وإن تعددت صورها إنما هو «للحفظ» 
والصون «للمقاصد الكلية» وسميت كلية باعتبار كونها متصفة بالشمول والعموم لما 
انطوى تحتها من جزئيات. ومعنى رجوع التكاليف الشرعية إلى هذا الحفظ أنه الغاية 
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58 وَئْقَسَمَتُ إلى الضرُوريَاتِ رمَا لِتخسين وَحَاجِبَاتِ 
59 وَهْيَ تَعَلدَاتٌ أَوْعَادَاتٌ وَمَعْ حِتَايَاتٌ مَعَامَلاتٌ 


0 فَكُلٌ مَاقَامَتْ عَلَّى النّعْيين ‏ مَصَالِحٌالذُّنْيَابِهِوَالدين 





والمقصد الشرعي منها «و) هذه المقاصد «انقسمت» بحكم تفاوت درجاتها فيما يترتب 
على وجودها من المصالح› وعلى زوالها من المفاسد «إلى الضروريات» الخمس «و) 
إلى «ما» أي وإلى المقاصد التي «لتحسين وحاجيات» تنسب» فيقال فيها التحسينات 
والحاجيات . 


وبذلك فالمقاصد الواجب حفظها شرعا ثلاثة أقسام: الضروريات والحاجيات» 
والتحسينات» وبيانها يأتي. ويفرق بين التكاليف الشرعية التي بها حفظ كل قسم 
منها بالنظر فيما يؤول إليه أمر العباد لو لم يشرع ذلك التكليف» فإن كان سيترتب 
عن ذلك زوال أحد هذه الضروريات الخمسء فإنه مما شرع لحفظ الضروريات وإن 
كان لا يترتب عنه ذلك ولكن تترتب عنه المشقة والحرج الشديدان فإنه مما شرع 
لحفظ الحاجيات» وأما إن كان يؤول الأمر فيه فقط إلى ترك ما هو مستسحن بالفطر 
السليمة والعقول الراجحة فإنه مما شرع لحفظ التحسينات . «و» هذه التكاليف التي 
بها حفظ هذه المقاصد تكون في مواطن التكاليف كلهاء وبذلك «هى تعبدات» أي 
عبادات كالإيمان والصلاة والرخص وإزالة النجاسة «أو عادات» كتناول المأكولات 
والمشروبات والتمتع بالطيبات «ومع جنايات» كالقصاص ومنع قتل النساء 
والصبيان في الجهاد.ء والديات وتضمين الصناع «معاملات» وهي ما به انتقال 
الأملاك بعوض أو بغير عوض بالعقد على الرقاب» أو المنافع» أو الأبضاع» ومنع 
بيع النجاسات . 

وهذه الأحكام ‏ التكاليف الشرعية ‏ وإن كانت المقاصد الشرعية المذكورة بهاء 
فإنه يميز بينها بمعرفة القسم الذي به حفظهاء وبذلك «ف) إن «كل ما قامت» به وتوقفت 
عليه «على» وجه «التعيين» بأن يكون هو عينه من قامت «مصالح الدنيا به بحيث إذا فقد 
لم تجر أمور الدنيا على استقامة» بل على فساد وتهارج وفوت حياة» فلا يصدر من 
الخلق فيها إلا الفساد والإفسادء «و» قد يكون مما قامت به مصالح «الدين» بحيث لو 
انخرم فإنه يترتب على ذلك فوت النجاة والنعيم» ويحق الرجوع بالخسران المبين» فكل 


كتاب المقاصد/ القسم الأول في المقاصد التي من جهة الشارع 53 


61 قَهْوَ لِلصُرورِنَاتِ وَانْحَمْس الْأَوَلْ وَأَْمْرّهُنَ انَقَقَتْ فِي والْهمِلَل 
0 لأخل حِفْظ الدَّينٍ ثم الْعَفْل ‏ والنَفْسٍ وَالْمَالٍ وَحِفْظِ النَسْلٍ 
93 وحِفْظُهًَا مِنْ جِهَّئَيْنٍ يُلْثَرَمْ 2 مِنْجَانِب الْوُجُودِأَوْمِنَ الْعَدَمْ 
4 إِمَا بِمَايُووِن بالصّلاح كالأكل وَالصَلَاةٍوَالتكَاح 
5 أوْ مُفْتَض لِلدَرْءِلِلْمَسَادٍِ ‏ كَالْحَدَوَالئَيَاتِ وَالْحِهَادٍ 
ما كان على هذا الوصف من التكاليف الشرعية «فهو» متمم «للضروريات» التي هي 
حفظها هو المقصد الشرعي الأصلي «و» «الخمس الأول» ‏ عطف بيان ‏ المقدمة على 
ما سواها من المقاصد الأخرى فى الدرجة والاعتبار» وهى: حفظ الدين والنفس» 
والنسلء والمال»ء والعقل (وأمره:؛ هذا الذي هو حفظهن «اتفقت فيه) جميع«الملل» 
والشرائع السماوية كلها على ما قيل ‏ وكل ما جاء في هذا الدين من التكاليف وكان 
من الصنف المذكور وهو ما قامت به بعينه مصالح الدين والدنيا ‏ فهو إن كان من 
العبادات مشروع «لأجل حفظ الدين» وذلك كالإيمان والنطق بالشهادتين» والصلاة» 
والزكاة والصيام» والحج. «ثم» إن كان من العادات فإنه يرجع إلى حفظ «العقل 
والنفس» وذلك كتتاول الماكولات:والتشرونات والملوسات»:والمسكونات .وها اشه 
ذلك«و» أما إن كان من المعاملات فإنه يرجع إلى حفظ «المال وحفظ النسل» وذلك 
كالبيع والنكاح والإجارة «وحفظها» أي هذه المقاصد من «جهتين» اثنتين «يلتزم» ويقع 
وهما إما «من جانب الوجود» والوقوع.«أو من» جانب «العدم) فالمكلف به شرعا إما 
أن يكون مطلوب الفعل» لأن بفعله تقام أركان هذه المقاصد وتثبت قواعدهاء وأما أن 
يكون مطلوب الدرءء لأنه إن لم يدرأ عاد على تلك المقاصد بالبطلان. 

وبذلك فتلك المقاصد تحفظ «إما بما» أي بأمر مشروع «يوذن» أي يعلم بحاله أي 
يتصف ‏ «ب» جلب «الصلاح» أي المصلحة «كالأكل» والشرب وكل ما به قيام الأبدان 
وبقاء النفوس «والصلاة» و الزكاة والحج والصوم وكل ما يقيم أركان الدين ويوطد أسسه 
«والنكاح» والبيع وكل ما هومن المعاملات الصحيحة شرعا. التي بها صلاح معاش 
الناس واستمرار كسب حوائجهم على سداد. «أو» بأمر مشروع «مقتض» وموجب «للدرء) 
والدفع «للفساد» عن الخلق في معاشهم ومعادهم «كالحد» الذي شرع للزجر عما يفسد 
العقل والنسل «والديات» والقصاص لدرء الإأتلاف عن النفوس «والجهاد) لدرء الفساد 
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6 وَبَعْدَهُ الْحَاجِيُ وَهْوَ الْمُفْتَمَرْ إِلَيْومِنْ حَيْتٌمَصَالِحُالْبَضَرْ 


67 توَسّمَافِيِمَاإِلَئِأَحْوَججُوأ مَعْرَفْعْمَايَنْسَاًعَنْةُحَرَجُ 


9 ثم الْمْحَسَّنَاتٌ بالإظلاقي ‏ مَاكَانَمِنْمَكَارِمالألح لاق 
عن الدين. والقطع للسارق والتضمين للمتلفات لدرء المساد عن المال. فهذه كلها 
شرعت لدرء ما يرجع على الحفظ المذكور بالإزالة» والإسقاط هذا شأن الضروري 
«وبعده» القسم «الحاجي وهو) معرف بأنه «المفتقر» ‏ بفتح القاف أي المحتاج (إليه 
من حيث») أي من جهة «مصالح البشر» فنا شرع «توسعا) عليهم «فيما) من الأموو «إليه 
أحوجوا» بما يرد عليهم من الأحوال الموجبة لذلك ‏ كالمرض - والاضطرار ‏ «مع رفع 
ما» من التكاليف «ينشأ عنه حرج» ومشقة تفضي إلى فوات المطلوب . وهذه الحاجيات 
لو لم تراع لكان ذلك موجبا لدخول الحرج والمشقة على المكلفين في الجملة. وإن 
كان لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة. وهي جارية في العبادات 
والعادات» والمعاملات» والجنايات: ففي العبادات كالرخص المخففة. بالنسبة إلى 
لحوق المشقة بالمرض والسفرء وفي العادات كإباحة الصيد والتمتع بالطيبات مما هو 
حلال مأكلا ومشربا وملبسا ومسكنا ومركبا وما أشبه ذلك» وفي المعاملات كالقراض» 
والمساقاة»والسلم» وإلغاء التوابع في العقد على ا كثمرة الشجر»ء ومال 
العبد» وفي الجنايات كالحكم باللوث» والتدمية» والقسامة » وضرب الدية على العاقلة. 
وتضمين الصناع وما أشبه ذلك . 


«ثم» يلي القسم الحاجي هذا قسم «المحسنات» ‏ بكسر السين ‏ التي تحسن من 
قامت به ويجوز فتحها بمعنى ‏ التي حسنها الشرع والعقول السليمة ‏ وهي 
«با لإطلاق» سواء كانت جارية في العبادات أو المعاملات أو العادات أو الجئايات 
«ما كان من مكارم الأخلاق» كمحاسن العادات واجتناب ما يخل بالمروءة» ويناقض 
الفطر السليمة وهي جارية فيما جرت في الأوليان ففي العبادات كإزالة النجاسة 
- وبالجملة الطهارات كلها وستر العورة» وأخذ الزينة» والتقرب بنوافل الخيرات 
من الصدقات والقربات» وأشباه ذلك» وفي العادات كآداب الأكل والشرب» ومجانبة 
الماكل النجساتء والمشارب المستخبثات» والإسراف. والإقتار في المتناولاات» وفي 
المعاملات كالمنع من بيع النجاسات» وفضل الماء والكلاً» وسلب العبد منصب 
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الْمَسَالَةٌ التَانِيَةَ 

09 وَانْضَم إِلثَلَاتَةٍالْمَقَاصِدٍ مَاهُوَتَنْوِيملِكلوَاحِدٍ 

0 گاچجرة لمل وَمَنْعَ النَظَرٍ 001 وَكَلِي لِالْمُسْكِرِ 





الشهادة والإمامة وسلب المرأة منصب الإمامة» وإنكاح نفسها. وطلب العتق وتوابعه 
من الكتابة والتدبير وما أشبهها . وفي الجنايات كمنع قتل الحر بالعبد أو قتل النساء 
والصبيان والرهبان في الجهاد»وقليل الأمثلة يدل على ما سواها مما في 
معناهاءفهذه الأمور راجعة إلى محاسن زائدة على أصل المصالح الضرورية 
والحاجية ؛إذ ليس فقدانها بمخل بأمر ضروري ولا حاجي وإنما جرت مجرى 
التحسين والتزيين. 
«المسألة الثانية» 

«المسألة الثانية» في أن كل مرتبة من هذه المراتب ‏ الضروريات والحاجيات 
والتحسينات ES‏ لم يكل a‏ 
الأصلية. 0 

قال الناظم : «وانضم للثلاثة المقاصد» أي للمقاصد الثلاثة المذكورة ‏ الضروريات 
والحاجيات والتحسينات - «ما هو» من التكاليف الشرعية اتتميم) وتكملة «لكل واحد» 
منهاء وذلك «كأجرة المشل» فيما جهلت فيه الأجرة مضبوطة معلومة من المسائل كجز 
ثوب جعل أجرة لنساج ينسج ذلك الثوب ومثل ذلك الجلود على دبغها بجزء منهاء 
فالأصل في هذه المنع لجهل صفة خروج ذلك الثوب أو الجلد. إذ قد يخرج صحيحاء 
أو مقطوعاء لكنه إن وقع ذلك» فالثوب والجلد لربهماء وللعاملين أجرة المثلء وإنما 
شرعت في هذا الموضع وما أشبهه حفظا للمال للطرفين ‏ الأجير والمستأجر ‏ وحفظ 
المال من الضروريات «ومنع النظر» «ل» لشخص «الأجنبي» ممن يحرم عليه النظر إليهء 
وهذا مكمل لحفظ النسل. وهو ضروريء إذ منع النظر هذا مكمل لمنع الزنا المحرم 
حفظا للضروري المذكور. 

وكذا «قليل المسكر) كثيره فإنه محرم» تكميلا لحفظ العقل الذي حفظه ضروري› 
فإن ذلك القليل وإن كان غير مسكر فإنه مدعاة للاستزادة منه . 
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سرك يه س 0 8 4 > o‏ 1 ا ەر 290 0 مه 
1 وَكَاعْيِبَارٍ الْكْفْءٍ فِي ذَاتِ الصَّفَرْ 2 وَالْجَمْع بَيْنَ الْقَرْبَتَيْن فِي السَّمَرْ 
of, 207‏ 2 0 5 سه 1 0 
2 ودب الأخداث وَالتَحْسِييِى تَيَمَةَلِمَيْروفِىالدّين 
ص 0 ۳ 2 5 8 2م 314 
3 كمثْل ما الححاجي فِي أَمُورٍ مُكَمُللِحِكمَةَالضْرَورِي 
0 سے کر سير 
«المشالة الثالثه» 


1 1 - 


4 وَالشََرْظ فى تَِمَةَأنْلَائْرَا 9 مُبْهِنلَةأضِْلاًلَهَاتَفَرَرَا 





«و» هذا كله مما يكمل به الضروري وأما ما يكمل به الحاجي ف«كاعتبار» الزوج 
«الكفء» فى الدين والحرية والنسب والحال والمال «في» تزويج اليتيمة «ذات الصغر) 
أي الصغيرة وكذلك «جمع بيان القربتين» الظهر والعصرء أو المغرب والعشاء «في» 
حال «السفر» الذي تقصر فيه الصلاة» وكذلك جمع المريض الذي يخاف أن يغلب على 
عقلهء فهذا أو أمثاله كالمكمل لهذه المرتبة ‏ مرتبة الحاجي - إذ لو لم يشرع لم يخل 

وأما مكمل التحسينى فمثل مندوبات الطهارات والإنفاق من طيبات المكاسب 
والاختيار فى الضحايا والعقيقة والعتق «وأدب الأحداث» البول والغائط والاستنجاء 
- آداب قضاء الحاجة ‏ كأن يكون قاضي الحاجة برخو طاهر جالساء وبنجس واقفاء وأن 

«و» أنت إذا تأملت فى شأن التكملة هذه تجد أن «التحسينى» نفسه كأنه «تتمة لغيره) 
وهو الحاجي أو الضروري «في» أمور هذا «الدين» سواء كانت عبادات أو معاملات أو 
عادات «كمثل ما الحاجى» كذلك «فى أمور» عبادية وغيرها «مكمل لحكمة» المقصد 
«الضروري» كما سيأتي بيانه مفصلا . 

«المسألة الثالثه» 

«المسألة الثالثة» فى أن التكملة لها من حيث هى تكملة ‏ شرط» وهو أن لا يعود 

اعتبارها على الأصل بالإبطال . 


قال الناظم: «والشرط فى» اعتبار«تتمة» وتكملة ما هو «أن لا ترى» إذا اعتبرت 
«مبطلة» ما كان «أصلا لها» وهو ما تكمله وتتمه من ضروري أو حاجي «تقررا» ‏ الآألف 
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5 قَإنَّ الإِنِظالَ لأضل التَّكْمِلَهُ ‏ ببطلهائلائرَىمُكمُلَة 





للاطلاق ‏ أنها متممة ومكملة له «فإن الإبطال» والإسقاط «لأصل التكملة» التي 
شرعت لها هذه التتمة «يبطلها» أي يبطل هذه التتمة أيضاء لآنها كالصفة للموصوف› 
ولإبقاء الصفة مع زوال موصوفها وبذلك «ف)» إنها «لا ترى» ولا تقع «مكملة» لفقد ما 
تكمله. 


النجاسات حفظا للمروءات» وإجراء لأهلها على محاسن العادات فإن دعت الضرورة 
إلى إحياء المهجة بتناول النجس» كان تناوله أولى . 


وكذلك أصل البيع» ومنع الغرر والجهالة مكمل» فلو اشترط نفي الغرر جملة لا 
نحسم باب البيع . وكذلك الإجارة ضرورية أو حاجية» واشتراط حضور العوضين فى 
المعاوضات من باب التكميل » ولما كان ذلك ممكنا في بيع الأعيان من غير عسر» منع 
وحضورها يسد باب المعاملة بهاء والإجارة محتاج إليها فجازت وإن لم يحضر العوض 
أو لم يوجد» ومثله جار في الاطلاع على العورات للمباضعة والمداواة وغيرها. 
وكذلك الجهاد مع ولاة الجورء قال العلماء بجوازه» قال مالك : و لكان ضررا 
على المسلمين. فالجهاد ضروري » والوالي فيه ضروري» والعدالة فيه مكملة 

ولذلك جاء الأمر بالجهاد مع ولاة الجور عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ما 
جاء من الأمر بالصلاة خلف ولاة السوء فإن فى ترك ذلك ترك سنة الجماعة» والجماعة 
مرخ شعائر الديخ المطلوابة+ والغدالة مكملة لذلك المطلوته: 


ولايبطل الأصل بالتكملة. ومنه إتمام الأركان في الصلاة مكمل لضروراتها فإذا 
أدى طلبه إلى أن لا تصلى ‏ كالمريض غير القادر ‏ سقط المكملء» أو كان في إتمامها 
حرج ارتفع الحرج عمن لم يكمل» وصلى على حسب ما أوسعته الرخصة. وستر 
العورة من باب محاسن الصلاة» فلو طلب على الإطلاق لتعذر أداؤها على من لم يجد 
ساترا إلى أشياء من هذا القبيل في الشريعة تفوق الحصرهء كلها جار على هذا 
الأشلوض» 
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e 6‏ - 2 
«المسألة الرّابعَه2 


ما کی يو تبي ريبع القوبم 
7 لَوْ فُرضّ الحيلالة لالحلا هِرَاهُمُظَلَقَاوَمَااسْيَقَل 
8 لا الْعَكْسٌ بَلْ يَخْتَلَ مِنْ وَجْوِمًا | إن الحيلال سراما 
گيل مَاقَدْيَلْحَقُ الْحَاحِيبًا | ماحل بالإظلاقٍتَخْسِيبيًا 


- م سے » 


«المسألة الرابعة» 
«المسألة الرابعة» فى أن المقاصد الضرورية أصل للحاجيات والتحسينات . 


قال الناظم: «ثم» بعدما تقرر وقوع هذه التكملة بين هذه المراتب ثبت أن 
«الضروري» من هذه المقاصد أصل لغيره من تلك «القواعد» أي للمقاصد الأخرى 
الحاجيات والتحسينات ‏ إذ «لو فرض اختلاله» أي الضروري «لاختلا» ‏ الألف 
للإطلاق ‏ ما «سواه» من الحاجي والتحسيني «مطلقا» أي من جميع جهاته «و» ذلك لأنه 
ما«استقلا» ‏ الآلف للإطلاق عن الضروريء ولا انفردا عنه بإفادة حكمته (لا 
العكس» وهو اختلال الحاجي أو التحسيني فإنه لا يختل به الضروري بإطلاق «بل يختل 
من وجه ما» فقطء وذلك «إن» كان «اختلال» أصابه بإطلاق «لسواه» من المقاصد 
الأخرى «عما» ‏ الألف للإطلاق ‏ وشمل «كمثل ما قد يلحق» المقصد «الحاجيا» 
الألف للإطلاق ‏ من اختلال ما بسبب «ما حل» أي نزل من الاختلال «بالإطلاق» 
المقصد «تحسينيا» فاختلال أمر هو من مكارم الأخلاق يخل بوجه ما في المقصد 
الحاجي إذ قد يترتب على ذلك شيء من المشقة والحرج» كما لا يخفى وفي هذا 
إخلال بمقتضى من مقتضيات الحاجي . 


الإخلال بسائر المقاصد الأخرى وأما اختلال كل من الحاجى والتحسينى فإنه لا 
يخل بالضروري بإطلاق» إلا أن اختلال الحاجي قد يلزم منه إخلال بوجه ما 
بالضروري» واختلال التحسيني قد يلزم منه الاختلال بوجه ما في الحاجي أو 
الضروري . 
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0 فَيَنْبَفِى إِذاك أن يحَافظا لا ماران لاطا 


ولذاك «ف» إنه «ينبغي» ويطلب «لذاك» أي لأجل ذاك الذي ذكر من التلازم المذكور 
في الاختلالات إذا أوردت على هذه المقاصد على الوجه المتقدم ذكره «أن يحافظا 
عليهما» أي على الحاجي والتحسيني . فإذا حوفظ على الضروري فينبغي المحافظة على 
التحسيني إذا ثبت أن التحسيني يخدم الحاجيء وأن الحاجي يخدم الضروري» فذاك 
الحفظ مطلوب لهما «معا» وكذلك مطلوب أن «يلاحظا» معا حين السعي إلى هذا 
الحفظ فإن حفظ الضروري إنما يتم بملاحظة ما يتممه من الحاجي والتحسيني» وكذلك 
حفظ الحاجي لا يتحقق كماله إلا بحفظ خادمه التحسيني . وبيان ذلك أن كل واحد من 
هذه المراتب لما كانت مختلفة في تأكد الاعتبار فالضروريات آكدها ثم تليها الحاجيات 
والتحسينات وكان بعضها مرتبطا ببعض كان في إبطال الأخف جرأة على ما هو آكد منه 
ومدخل للإخلال بهء فصار الأخف كأنه حمي للآكدء والراتع حول الحمي يوشك أن 
يقع فيه» فالمخل بما هو مكمل كالمخل بالمكمل من هذا الوجه. ومثل ذلك 
الصلاة»فإن لها مكملات وهي هنا سوى الأركان والفرائض . ومعلوم أن المخل بها 
متطرق للإخلال بالفرائض والأركان, لأن الأخف طريق إلى الأثقل . ومما يدل على 
ذلك ما في الحديث من قوله عليه السلام كالراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه وفي 
الحديث : لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده وقول من 
قال إني لأجعل بيني وبين الحرام سترة من الحلال ولا أحرمها .وهو أصل مقطوع به 
متفق عليه » ومحل ذكره القسم الثاني من الكتاب فالمتجرئ على الأخف بالإخلال به 
معرض للتجرؤ على ما سواه. فكذلك المتجرئ على الإخلال بها يتجرأ على 
الضروريات. فإذاً قد يكون في إبطال الكماليات بإطلاق»إبطال الضروريات بوجه 
ما. ومعنى ذلك أن يكون تاركا للمكملات ومخلا بها بإطلاق» بحيث لا يأتيى بشيء 
منها كان نزراء أو يأتي بجملة منها إن تعددت. إلا أن الأكثر هو المتروك والمخل بهء 
ولذلك لو اقتصر المصلي على ما هو فرض في الصلاة لم يكن في صلاته ما 
يستحسنءو كانت إلى اللعب أقرب» ومن هنا يقول بالبطلان في ذلك من يقول» 
وكذلك نقول في البيع إذا فات فيه ما هو من المكملات كانتقاء الغرر والجهالة أو شك 
أن لا يحصل للمتعاقدين أو لأحدهما مقصودء فكان وجود العقد كعدمه بل قد يكون 
عدمه أحسن من وجوده» وكذلك سائر النظائر . 


60 شرح نيل المنى في نظم الموافقات: الجزء الثاني/ كتاب المقاصد 
«الْمَسْألَة الخَامِسَةٌ 

1 مَصَالِحُ الدَنْيَا يُرَى اسْيَفْرَارمَا ‏ مِنْجِهَمَيْن بهِمَااعيِبَارَهَا 

02 مِنْ جِهَة الْوُفُوعَ فِي الْوُجُودٍ كَالْمَحْض ينها لَيْسَ بِالْمَوْجُود 


84 وَمِئْلَهَا فِي لِك الْمَمَاسِدٌ ‏ كَدْسَهِدَت بِدَلِكَالْعَوَائِدُ 
5 وَأْضْلَهُ مِنْ وَضْع مَاذِي الدَّارٍ لِلابِيِلاءوَللاجِبَار 


«المسألة الخامسة»› 


«المسألة الخامسة » في أن المصالح في هذه الدار ينظر فيها من جهتين: من جهة 


قال الناظم : «مصالح الدنيا» المبثوثة فيها «يرى» أي يعلم «استقرارها» وحصولها ١من‏ 
جهتين» اثنتين ومنهما يقع النظر فيها إذ «بهما اعتبارها» وثبوتهاء وذلك «من جهة الوقوع) 
والحصول لها آي لهذه المصالح ‏ «في الوجود» والواقع» وهي المصالح التي هي في 
حقيقة أمرها تخلو من مفاسد تمتزج بها «فالمحض» أي الخالص «منها» الخالي من مفسدة 
كدو الس ال علق و ذليس من مصلحة تحقق» ‏ أصله تتحقق بتاءين 
حذفت إحدهما تخفيفا_ أي تثبت ت «إلا وللعكس» وهو المفسدة «بها تعلق» وارتباط. 
فالمصالح المبثوثة في هذه الدنيا كلها مشوبة بتكاليف ومشاق قلت» أو كثرت» تقترن بها 
أو تسبقهاء أو تلحقهاء كالأكل والشرب واللبس والسكنى»والركوب» والنكاح» وغير 
ذلك فإن هذه الأمور لا تنال إلا بكد» وتعب «ومثلها» أي المصالح المذكورة «في ذلك» 
وهو كونها غير متمحضة وخالصة في حقيقة أمرها «المفاسد» الدنيوية» فإنها ليست بمفاسد 
محضة من حيث مواقع الوجود والحصول «قد شهدت بذلك» ودلت عليه «العوائد» فما من 
مفسدة تفرض إلا ويقترن بهاء أو يسبقهاء أو يتبعها من الرفق واللطف ونيل اللذات كثير 
«وأصله» أي أصل هذا الذي عليه مصالح الدنيا ومفاسدها هو «من» حال «وضع هاذي 
الدار» الذي هو «للابتلاء» أي ابتلاء الخلق «والاختبار» لهم. والتمحيص . قال 
ال و ور ة4 [الأنبيتاء : 35]- وقال تعالى -: یلوک أن حن 
عم 4 [المُلك : 2] وغير ذلك من الآيات الدالة على هذا الأمر. 
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٠‏ ا ت ت س س = 
6 وَمْفْتَضَى الْعَادَةِأَنَ مَا كَلَّبْ ‏ إِلَبْوِحَكْمُ دَلِكَالأمْرِالْتَسَبْ 
أو ج NEE E‏ الشرعئ وَدَاكَرَاجمٌ إلى المحادي 
ET 6 201 3 - 20‏ ع ۶ 52 
8 فما يُرّى فِي الاعْتِيَادٍيَعْلِبَ فذاك ما ألفي شرعًا يُظلب 
ىا وََمًْا دَافِمَا لِلْمَفْسَدَةُ ‏ أَوْجَالِبًا مَضْلَحَةمُعْتَمَدَهْ 





«و» إذا تقرر أن مصالح الدنيا ممتزجة بمفاسد تكدرها وأن مفاسدها لا تنفك عن 
جنس من المصلحة فإن هذه المصالح والمفاسد إنما تفهم على «مقتضى العادة» والعرف 
«أنّ ما غلب» عادة وعرفا من المصلحة أو المفسدة هو الذي «إليه حكم ذلك الأمرا 
الذي حصلت فيه تلك الغلبة «انتسب) فإذا كان الغالب جهة المصلحة فهى المصلحة 
المفهومة عرفا وإن غلبت الجهة الأخرى فهي المفسدة المفهومة عرفا للك كان الع 
ذو الوجهين منسوبا إلى الجهة الراجحة ؛فإن رجحت المصلحة فمطلوب» ويقال فيه إنه 
مصلحة. وإذا غلبت جهة المفسدة فمهروب عنه» ويقال: به مفسدة على ما جرت به 
العادات في مثله» فإن خرج عن مقتضى العادات فله نسبة أخرى وقسمة غير هذه 
القسمة. هذا وجه النظر في المصلحة الدنيوية والمفسدة الدنيوية» من حيث موافع 
الوجود في الأعمال العادية . 

وأما من جهة تعلق الخطاب الشرعي بالمصلحة» ففيها يقول الناظم : «أو من جهة 
التعلق الشرعي» بها «وذاك» التعلق «راجع إلى» ما يقتضيه ويدل عليه الحكم «العادي) 
والعرفي «فما يرى» أي يعلم «في الاعتياد» البشري «يغلب» ويقدم عند عقلاء الناس في 
الاعتبار «فذاك» هو «ما ألفي» أي وجد «شرعا يطلب» اعتباره» لآنه المصلحة الشرعية . 

قال الشاطبي : فالمصلحة إذا كانت هي الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة في حكم 
الاعتياد» فهي المقصودة شرعا ؛ ولتحصيلها وقع الطلب على العباد» ليجري قانونها على 
أقوم طريق وأهدى سبيل» وليكون حصولها أتم وأقرب وأولى بنيل المقصود» على مقتضى 
العادات الجارية في الدنياء فإن تبعها مفسدة أو مشقة فليس في الحقيقة الشرعية كذلك . 

الطاب ارغ ردقي عدا الخاااتهيا E‏ راج اكول و 
يعني نهيا دافعا للمفسدة ة «أو جالباً مصلحة معتمدة» راجع لقوله أمرا ب يعنى أمرا جالبا 
مصلحة معتمدة ومعتبرة شرعا «و» إذا د تقر أن الشارع لا يلتفت إلا إلى جهة المصلحة 
الراحدة واه يالى ف الاغتار ما زت قلاك الد ا ين اا آنه لذن 
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« 23 5 


0 وَعِنْدَ داك خض الْمَصَالِحُ وَمَكْسهَاوَدَاكَ أُمرٌوَاضِعٌ 





اعتبرها لبنى حكمه على مقتضاها ؛ ولو قصدها لكان على المكلف أن يقصدها وإلا 
كان خالف قصد الشارع» وقد يكون ذلك اختلالا بالامتثال المطلوب منه» لأنه سيكون 
داخلا في مقتضى الطلب الشرعي بذلك حينئذ وجوب وجود هذه المفاسد ‏ المشقات - 
وهذا ما لم يرد على قطع. فعلمنا جازمين أن المصالح المعتبرة شرعا هي المصالح التي 
لا تشوبها مفسدة «وعند ذاك تخلص المصالح» الشرعية من أي شيء يكدر صفوها في 
الاعتبار الشرعي وفي بناء الأحكام الفقهية على مقتضاهاء e‏ أي مفسدة 
تصاحب المصلحة الشرعية ولا يعتد بهاء ما لم تكن مفسدة تفضى تفضي إلى أمر محرم 
شرعاء. كالصوم المفضي إلى الهلاك ونحو ذلك . «و» كذلك حال «عكسها عکسها» أي عكس 
المصلحة وهو المفسدة المعتبرة شرعاء فإنه يلغي اعتبار ما قد يصحبها من مصلحة على 
سنن المصلحة الشرعية بلا فرق في هذا الشأن «وذاك» كله «أمر واضح» أي بين جلي . 

ويدل على ذلك أمران: أحدهما أن الجهالة المعلومة لو كانت مقصودة للشارع ‏ أعني 
معتبرة عند الشارع ‏ لم يكن الفعل مأمورا به بإطلاق» ولا منهيا عنه بإطلاق» بل قد يكون 
مأمورا به من حيث المصلحة» ومنهيا عنه من حيث المفسدة: والمعلوم قطعا أن الأمر 
ليس كذلك . وهذا يتبين في أعلى المراتب في الأمر والنهي ؛ كوجوب الإيمان وحرمة 
الكفرء ووجوب إحياء النفوس ومنع إتلافهاء وما اة ولك فكيف يكون الإيمان ‏ الذي 
لا أعلى منه في مراتب التكليف ‏ منهيا عنه» من جهة ما فيه من كسر النفس من إطلاقهاء 
وقطعها عن نيل أغراضها » وقهرها تحت سلطان التكليف الذي لا لذة فيه لهاء وكان الكفر 
الذي يقتضي إطلاق النفس من قيد التكليف» وتمتعها بالشهوات من غير خوف» مأمورا به 
ااا ؛لأن الأمور الملذوذة والمخرجة عن القيود القاهرة مصلحة على الجملةء 
وکل هذا باطل محض › بل الويمان مطلوب بإطلاق » والكفر منهي عنه بإطلاق» 
ان هة ال ة بالنسبة إلى طلب الإيمان وجهة المصلحة بالنسبة إلى النهي عن 
الكفر» أنها غير معتبرة شرعاء وإن ظهر تأثيرها عادة وطبعا . 

والثاني : أن ذلك لو كان مقصود الاعتبار شرعاء لكان تكليف العبد كله تكليفا بما 
لا يطاق. وهو باطل شرعاء وأما كون تكليف ما لا يطاق باطلا شرعا فمعلوم فى 
الأول وما بياث الملا زمة فلأن الجهة المرجوحة مثلا مضادة في الطلب للجهة 
الراجحة» وقد أمر مغلا بإيقاع المصلحة الراجحةء لكن على وجه يكون فيه منهيا عن 
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.ببسب بيب ا ب 2غ 


«قصل» 
91 وَخَارِجٌ عَنْ مكوالاميِيَادِ ‏ كَكُمَايَضصْلحبِالإفْسَا 
02 إنْ طهر النَرْجِيحٌ كَالْحُكُمُ قفي أَوْلَائَلَابَُدَمِنَالتَوَفَمِ 


N 


2 





إيقاع المفسدة المرجوحة فهو مطلوب بإيقاع الفعل ومنهي عن إيقاع الفعل 
معاء والجهتان غير منفكتين »لما تقدم من أن المصالح والمفاسد غير متمحضة» فلا بد 
في إيقاع الفعل أو عدمه من توارد الأمر والنهي معاء فقد قيل له: افعل ولا تفعل» لفعل 
واحد» أي من وجه واحدة في الوقوع. وهو فرع كلبت :ها لا يط E‏ 


رفصل» 

فى أنه إذا كانت المصلحة أو المفسدة خارجة عن حكم الاعتياد بحيث لو انفردت 
لكانت مقصودة الاعتبار للشارع ففي ذلك نظر ؛ولابد من تمثيل ذلك ثم تخليص الحكم فيه 
بحول الله . مثاله أكل الميتة للمضطر وأكل النجاسات والخبائث اضطراراء وقتل القاتل» 
وقطع القاطع ‏ وبالجملة العقوبات والحدود ‏ للزجرء وقطع اليد المتآكلة. وقلع الضرس 
الوجعةء والإيلام بقطع العروق والفصد وغير ذلك» للتداوي وما أشبه ذلك من الأمور 
التى لو انفردت عما غلب لكان النهى عنها متوجهاء وبالجملة كل ما تعارضت فيه الأدلة . 

قال الناظم : «و» أما ما هو «خارج عن حكم الاعتياد» وارتقى إلى درجة ما يعتبر 
مثله فى نظر الشارع وذلك «ككل ما» أمر لا «يصلح' أي لا يتصف بأنه مصلحة إلا 
((ب) الامتزاج ب «الإفساد) فان هذا فيه نظر» وهو الذهاب فى كانه ال الترجيح بين ما 
فيه من المصلحة وما فيه من المفسدة ف «إن ظهر الترجيح» لأحدهما على الآخر وبان 
أمره بما يدل عليه من الأدلة «فالحكم» المقتضى به في ذلك «اقتفي» واتبع» فإن رجح 
وغلب أمر المصلحة فيه صير إليه» وحكم في شأنه بأنه مطلوب» لأنه مصلحة» وإن 
غلب أمر المفسدة فيه حكم بمقتضى ذلك» فنهي عن ذلك لأنه مفسدة. فإن لم تعلم 
حقيقة أمره في هذا الشأن «أو لا» يظهر لنا من حاله شيء يستبين به كونه مصلحة أو ٠‏ 
مفسدة ١ف)‏ إنه «لا بدا حينئذ «من التوقف» عن الحكمء والإمساك عنه في ذلك . 





(1) الموافقات 22-21-2. 
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تج ا س ا ا ا ا لقت 
3 وَالْجَانِبَ المَرْجْوعٌ غبْر مُعْتَبَرَ لِلشَّرْع كَضِدَامَعَ راجح ظهَرْ 
4 ودا عَلَىالْعْمُوم وَالإظلاقٍ اح 2 0 ى الْمَطَاقٍ 
5 ولا يَقَالٌإن فِيِهِمَفْصِدًا لِلشرّع نانِيًاعَنَيْوِاعُْتَمَدَا 
6-إذ لا يَرَى نُبَوتَ قضدئان ‏ لَهبِحَيْتُالْمُتَنَاقِضَان 


7 وَكَدْيَرَى الْمَرْجُوحَ يما يُعْتَبَرّ ‏ مِنْحَيْتٌ الِاجْيِهَاءُ فيه وال 





«والجانب المرجوح» المغلوب سواء كان مفسدة أو مصلحة «غير معتبر للشرع» بل 
هو ملغى عنده «قصدا) منه ١مع)‏ وجود جانب «راجح ظهر) أي ظاهر «وذا» أي هذا 
الحكم وهو عدم اعتبار الشارع للجانب المرجوح - جار «على العموم» في سائر 
المسائل فليس حكما خاصا بمسائل دون أخرى. كما أنه ليس مقيدا بل هو أيضا - 
على «الإطلاق» فالر جحان معتبر على الإطلاق فإن قيل قد يتعلق قصد الشارع بالجهتين 
معا ‏ المصلحة والمفسدة ‏ وبذلك ينبهم قصده في ذلك لوجود التعارض بين الأمرين» 
«أو لا“ يتأتى الترجيح في هذا المقام لإمكان تعلق قصد الشارع بالطرفين معا: طرف 
الإقدام وطرف الإحجام «ف) لهذا الأمر ‏ وهو وجود المصلحة والمفسدة فيه هذا غير 
صحيح لأنه «تكليف سوى» أي غير«المطاق» وهو تكليف محال» وذاك مما أجمع على 
أنه لا يصح عقلاءو لا يقع شرعا «ولا» يصح أن «يقال إن فيه» أي فيما ظهر رجحان 
المصلحة أو المفسدة فيه «(مقصدا» ثابتا «للشرع» أي لصاحب الشرع» اناا تعن 
المقصد الأول الذي ظهر رجحانه» وبذلك يكون من اعتبر الجهة المغلوبة والجانب 
المرجوح «عليه» أي على هذا القصد الثاني «اعتمدا» وإليه استند. لأنه لا يصح «إذ لا 
يرى» أي لا يعلم ولا يدرك «ثبوت قصد ثان» تابع للمقصد الأول «له» أي للشارع 
(بحيث) أي في الموضع الذي يكون لو اعتبر فيه القصد الثاني مما يجتمع فيه 
«المتناقضان» فالقصد الثاني إنما يثبت إذا لم يناقض القصد الأول فإن ناقضه لم يكن 
مقصودا بالقصد الأول» ولا بالقصد الثاني . «و» هذا لا يقتضي على قطع بأن المرجوح 
مطرح» فلا يلتفت إليه على الإطلاق» بل «قد يرى» الجانب «المرجوح» المغلوب مما 
يعتبر» وذلك «من حيث الاجتهاد» الصحيح «فيه والنظر» فمن أداه اجتهاده في ذلك إلى 
ترجيحه ‏ أي الجانب المرجوح - فإنه لا يقطع بأنه مخطىئ. وأنه قد أتى بما ينقض عليه 
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8 إدْ لَيْسَ فِي الرّاجح قَظعٌ يُحَْدَى بأنهُفِي نَفْسالأمْرِهَكذًا 

9 وَمِنْ هُنَا َنم في مَوَاقِع أَضَلٌ مُرَامَاةٍ الخلاف الْوَاقِعْ 
«الْمَسْألةٌ السَادِسَةٌ 

0 كَدَلِكَ في الأخرّى كلا الْأمْرَيْن لاكِنْهُمَافِيهَاعَلَى ضُرْبَيْنٍ 

1 حالص ليس لَهامْجِرَاحُ وَلَالَهُ في عَكيِوانَرِرَاجٌ 


ل CESS Ra‏ 2 2 5 
032 كمثل مَافِي جَنةالخلود يِن النييم لذوي التوجيل 
٤ ۲ 3 €‏ > )1 2 ر 





جزماء بل ذاك يسري أنه قول فقهي» وإن كان ضعيفاء وإنما كان الأمر كذلك «إذا ليس 
فى» الجانب «الراجح) وإن قامت الأدلة على رجحانه وغلبته «قطع) «يحتذى) ويتبع 
فيحكم «بأنه» أي الراجح «في نفس الأمر» وحقيقه «هكذا» أي أنه مقطوع به وإنما 
قصارى أمره راجح في نظر أهل النظر والاجتهاد فقط «ومن هنا» ‏ أي من هذا الموضع 
وهو عدم القطع برجحان الجهة التي رجحت› وأن الجهة الأخرى لا دليل قاطع على 
أنها غير معتبرة ‏ «ينشأ» عند بعض أهل العلم «في مواقع» ومواطن معينة «أصل مراعاة 
الخلاف ۰ E‏ 
«المسالة السادسه» 


«كذلك» الحال «في» الدار «الأخرى» فاته قد تيت فا «كلا الأمرين» المصالح 
والمفاسد «لاكن هما» أي الأمرين «فيها على ضربين» نوعين متميزين عما عليه المصالح 
والمفاسد الدنيوية فأحد هذين النوعين الأخرويين «خالص» ىاف شائبة من ضذده» فهو 
«ليس له» أي به «امتزاج» أي اختلاط «ولا له في عكسه) أي ضده» لو فرضنا أن ضده كان 
غالبا «اندراج» أي انطواءء بل هو إما مصلحة خالصة» أو مفسدة خالصة» وذلك «كمثل 
ما في جنة الخلود من النعيم» المقيم الثابت جزاء «لذوي» أي أصحاب «التوحيد) 
والإيمان بالله تعالى ‏ الخالص. فإن ذلك النعيم مصلحة خالصة» «وكعذاب» كل 
شخص «خالد في النار من المنافقين والكفار) فإنه مفسدة خالصة ‏ والعياذ بالله تعالى - 
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4 حسما جاءَت بوأولة فِيمُخْكَمالْمُرْآنمُسْكَقِئَة 
15 وَمَااقْتَضَى تَمَاوَنًَا لَايَلْرّمُ | أَنْيوجَدَ الصَدَُلَهمَسْئَلْرْمُ 
6 فَبَابٌ كر مَاضِل وَأَفْصَلٍ في كوو لا بَفْمَضِي نَقْصَا جَلِى 
7 وَوَاضِحُ النّصّ عَلَى داك يدل كَقَوْلِهِ سَبْحَاتة تَِلَكَالرسَل 
08 - «وَضَوْبهَا الآخرَمَايمْكَرِجُ وََكْسهُ في يوب ندرح 





وذلك كله مقطوع به «حسبما جاءت به أدلة» واردة في «محكم الكتاب» العزيز «مستقلة» 
بإفادة هذا الأمرء RP‏ «إلا فر عَنْهُمْ وهم فيد ميشه 3© 4 
[الرّخرٌّف: 75] وقال - : Yb‏ يموت فيا ولا ى [الأعلى: 13] وقال عز وجل : 
وسم مڪ نر حَالِرِينَ 4 [الؤُمّر: 73]» «و» أما «ما اقتضى» من الأدلة 
أن في درجات الجنة ودركات النار «تفاوتا» مما يقتضي أن في النار من يخف عنه 
العذاب» وذلك رحمة» وأن في الجنة من صد بعمله عن درجات من هو أعلى منه 
رتبة» وهذا أمر مكدر لتنعمه في الجنة» وهذا معنى ممازجة المفسدة» فإن الجواب 
عن ذلك هو أنه «لا يلزم» بل لا يصح «(أن يوجدا مع نعيم الجنة «الضد له) وهو 
العذاب «يستلزم» ما ذكر من وجود هذا التفاوت» لأنه وإن حصل» فإنه لا يلزم منه 
نقيض ولا ضدء وبذلك «ف» هو ليس إلا من «باب ذكر فاضل وأفضل» كما إذا قلت 
«فلان عالم» فقد وصفته بالعلم» وأطلقت ذلك عليه إطلاقا بحيث لا يستلزم في حصول 
ذلك الوصف له على كمالهء فإذا قلت : «وفلان فوقه في العلم) فهذا الكلام يقتضي أن 
الثاني حاز رتبة في العلم فوق رتبة الأول ولا يقتضي أن الأول متصف بالجهل ولو 
على وجه ما» وهكذا كل ما أشبه هذا «في كونه لا يقتضى» حصول التفاوت فيه «نقصا 
جلى» أي بينا واضحا «وواضح النص» ‏ فيه إضافة اة للموصوف - أي من النص 
الواضح من كتاب الله تعالى ‏ «على ذاك» وهو عدم دلالة التفاوت على النقص«يدل» 
كقوله ‏ عز وجل -: 00 الب على بض & [الإسرّاء: 55] وكقوله تعالى 
سبحانه : يلك الرس فَضَلْمَا فضلتا بعضهم عل بض » [البَقََرَة: 253] «و» أما «ضربها» أي 
مصالح الآخرة ومفاسدها «الآخر) فإنه «ما» أي الذي «يمتزج» أي يختلط فيه ما ذكر 
من المصلحة والمفسدة «و» بذلك يكون «عكسه» وهو المفسدة إن كان مصلحةءأو 
المصلحة إن كان مفسدة «في طيه» أي مثناته «يندرج) أي ينطوي . 
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09 و يَخْتَصٌ بِمَنْئَذدْوَحَدَا مَاوَامَْفِي النَارٍ وكيس أَبَدَا 
0 بل عِنْدَمَا يَحْرحُ ينها يحل مِنْقَؤوْروفِيمَاائْتَضَاهٌالأوَلُ 
1-أَلَا رى نَحَاشِيَ النيران مَوَاضِعَ السَُجُود وَالْإِيِمَان 
2و ْخدَمَالَهُمْعَلَى وران مَاارْتَكبُوأ قَبْلمِنَ الْعِصْيَان 


14 


3 وَفِى الرَّجَاءٍ رَاحَةً مُسْتَوْضحَةٌ 0 ودا گاف فى حُصُولٍ الْمَضْلَّحَةٌ 


8 سر سے 
«الْمَسْألَةَ الشَابعَةَ 





«وذاك» الذي في هذا الضرب من أنه يمتزج فيه ما ذكر «يختص بمن قد وخد» 
الألف للإطلاق - أي الله تعالى مؤمنا به على الوجه الذي يكون به من أهل التوحيد 
فهذا الذي عليه حكم الامتزاج هذا «ما دام في النار» ولكن «ليس أبدا بل» أنه «عندما 
يخرج منها» أي النار «يدخل من فوره» أي من وقت خروجه منها بلا تراخ ١فيما‏ 
اقتضاه» الضرب «الأول» وهو الخلو من هذا الامتزاج» إذ قد يصير إلى نعيم لا كدر 


mn 


و 

وإنما قيل بأن هذا الامتزاج يحصل لمن كان من أهل التوحيد وحده ما دام في النار 
لما يلحقه وهو فيها من مصلحة «ألا ترى تحاشى» تجنب وتوقى «النيران» في الجحيم 
«مواضع السجود» منه وهي الجبهة» والكفين والركبتين وأصابع الرجلين. وكذلك 
موضع «الإيمان» منه وهو القلب» وهذه مصلحة ظاهرة «و» كذلك «أخذها» أي النار 
«لهم) أي الموحدين «على وزان» أي قدر «ما ارتكبوا» وجنوا «قبل» فى الدنيا «من 
العصيان» والخروج عن طاعة ربهم ‏ سبحانه ‏ وبذلك فإن النار لا تأخذهم أخذ من لا 
خير فى عمله على الإطلاق . «و» كذلك «في الرجاء» الذي هم أي الموحدون ‏ عليه 
وهم في العذاب «راحة» لهم «مستوضحة) إذ يتشوفون في كل أن إلى خروجهم من النار 
ودخولهم الجنة وهذا ينفس عنه من كرب النار و«ذاك كاف فى» ثبوت «(حصول 
المصلحة» الناشئة عن الإيمان والأعمال الصالحة لهم. 
«المسألة السايعة» 


في أن مصالح الخلق الدنيوية والأخروية مقصودة من وضع الشريعة على وجه 
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4 وَمَذَ تَبَدَّى أن قَضد الشارغ فِيرَغْيمَايَعُودُبالْمَنَافِمْ 


8 فهو عَلَى وَجُوِلَه الْيِقَامٌ وَلَيْسَخْمَلْبونَِظَاُ 


لا يقع عليه اختلالها. 

فال رحمه الله -: ومذ تبدى» أي ظهر واضحا مما تقدم إيراده فيما سبق من 
الكلام «أن قصد الشارع» من وضع هذه الشريعة ماض «في رعي» وقصد «ما» من 
الشرائع والأحكام «يعود» يرجع «بالمنافع» على الخلق إن عملوا بها ولذلك «فهو) 
اق الوضع المذكور وقع «على وجه له» بها أي تلك المقاصد «التعام» اجتماع. 
وتوافق» وتكامل «وليس يختل» يضطرب «به نظام) لهاء ولا بحسب الكل لا 
بحسب الجزء» وسواء في ذلك ما كان من قبيل الضروريات أو الحاجيات أو 
التحسيتا يت 


فإنها لو كانت موضوعة بحيث يمكن أن يختل نظامها أو تختل أحكامهاء لم يكن 
التشريع موضوعا لها ؛إذ ليس كونها مصالح إذ ذاك بأولى من كونها مفاسد. لكن الشارع 
قاصد بها أن تكون مصالح على الإطلاق »فلا بد أن يكون وضعها على ذلك الوجه أبديا 
وكليا وعاما في جميع أنواع التكليف والمكلفين وجميع الأحوال وكذلك وجدنا الأمر 
فيها والحمد لله. ومقتضى هذا الأصل - وهو وضع الشريعة على هذا الوجه - أنه يجب 
مراعاة هذا الأصل في بناء الأحكام الفقهية بحيث لا يختل فيها هذا القصد الشرعي› 
وذلك إنما يتحقق بالانضباط بالضوابط الشرعية التي يعلم بها سبل الجمع بين هذه 
المصالح ‏ مصالح الدارين ‏ ومراعاتها على الوجه الصحيحء فلا يلتفت إلى مصالح 
الدنيا إلا إذا كانت مما يجب حفظه. وبذلك لا موطن لاتباع الهوى وتغليبه بدعوى 
الجمع بين هذه المصالح., كما أنه لا يلتفت إلى إلغاء مصالح الدنيا الشرعية في 
المواطن التي يجب أن تعتبر فيهاء وذلك ‏ كما تقدم ذكره ‏ أن هذه الشريعة صالحة لكل 
حال ولكل زمان» ومكان فلكل فيها حمكه الذي لا يخالف مقتضاه انتظام هذه المصالح 
على الوجه التام” '' . 


(1) الموافقات 29-2. 
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«الْمَشألَة الثامِنَة, 
6م تُعْتَبَرٌ الْمَصَالِحٌ اا ااا 
7 مِنْ حَيْتٌ أَنْ تمَامَ حال الدُّنْيَا لِلدَارِالألحرّىعَمَلاً وَسَعْيَا 


8لا جهَّةٌ الأهوَاءِ لِلنفُوس في جلب نَغعمَّه وَدَفْع بُوْسِ 





رالمسألة الثامنة» 

في أن المصالح المجتلبة شرعا والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من حيث تقام الحياة 
الدنيا للحياة الأخرى» لا من حيث أهواء النفوس فى جلب مصالحها الغادية أو درغ 
مفاسدها العادية. 1 

«تعتبر المصالح الدنيوية» «المحتلبة شرعا أو) ‏ بمعنى الواو - أي و«المفاسد 
المحتنبة) شرعا . 

كذلك «من حيث أن تقام) بها «حال الدنيا» ونظامها على وجه تكون به خادمة «ل) 
كسب وتحصيل مصالح «الدار الأخرى» التي هي النجاة من النار ودخول الجنة عملا 
وسعيا» ‏ تمييز محول عن المجرور ‏ يعني أن إقامة مصالح الدنيا بحيث تكون لكسب 
مصالح الآخرة يكون بالعمل والكسب. فكل ما أمر الشارع بحفظه من مصالح هذه 
الدنيا يجب صرفه لتحصيل مصالح الدار الآخرة»فالعقل والبدن والمال والنسل يجب 
أن يستحضر في الاعتبار أن الشارع ما أمر بحفظها ليصرف العمل بها في تحصيل 
الأهواء ودرء الشهوات والتمتع بالملذات وغير ذلك من منافعها العاجلة مع قطع النظر 
عن الغاية ‏ الشرعية من الأمر بحفظها ؛وإذا علم هذا فإنه لا يعتد شرعا بحفظ هذه 
المصالح إلا إذا تحققت تحققت بها هذه الغاية الشرعية» إذ هي الجهة المعتبرة ة شرعا في هذا 
الشان: 

«لا جهة الأهواء» التابعة «للنفوس» سواء «في جلب نعماء» عاجلة «أو دفع بؤس» 
ضر عاجل فقط كيفما كان ذلك كله. 

فصل في أن هذه المسألة إذا فهمت بها افو ايها و و بسيو 
رأة كفولة اتعالي -: وو ری خی ککم ب رض ججميعا» [البَقمَرَة: 
29]وقوله تعالى : وسر كك تا في الت وما في الأب جيه 0 [الجائثية: 13] وما كان 
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9 وَمِنْ هُنَايَّفْهَمُ مَعْنَى مَاأتَى لِمُمفْتَضَى التَّمَثَّمَاتِ مُئْبَتَا 

0 وَيَنْجَلِي ما كَانَ فِي دا الْبَابِ ‏ شْكَالُهُمُنْسَدِلُ الْحِجَاب 
«الْمَمَالَة التَّاسِعَةَ 

821 وَالشَرْعْ كُوْنْهُ على الْمَقَاصِدٍ مُحَافِظاً بِالْمَصْدٍ فِي الْمَوَارِدِ 

2 لا بد فِيوِمِئ دَلِيلٍ تظهِي ُن يَكَنْء تمَقْلا فَعَيْرٌ سَرْعِي 





نحو ذلك «ومن هنا» أي من هذا الموضع وما تقرر فيه مما ذكر «يفهم معنى ما» من 
النصوص الشرعية «أتى» وفيه الأمر بالأكل من الطيبات ونحوه مما تقدم ذكره فكان 
«لمقتضى» وحكم إباحة «التمتعات» بالنعم مما في هذه الأرض «مثبتا» وذلك لأن القصد 
الشرعي من ذلك لم يكن لأجل أهواء النفوس وإرضاء الشهوات. وإنما كان من أجل 
التزود بذلك للعمل الأخروي. «و» بهذا «ينجلي» يزول ما کان» يرد «في ذا» أي هذا 
«الباب» الذي الكلام فيه » والذي متضمنه أن المصالح الدنيوية لا تعتبر شرعا إلا إذا صرفت 
للمصالح الأخروية (إشكاله» وهو أنه كيف يصح هذا مع أمره سبحانه عباده با 526 

بالطيبات» وكل ما في الأرض مخلوق لهم فكان هذا إشكالا «منسدل» مطلق ومرخي 
الحجاب» بين هذه المسألة وفهمها على الوجه الصحيح. فلما ارتفع هذا الإشكال بهذا 
الذي ذكرء ظهرت هذه المسألة واضحة لا يعتريها انبهام» أو غموضء أو كدر . 


«المسألة التاسعة» 


فين أن کون قاصدا للمحافظة على القواعد الثلاث: الضرورية» والحاجيةء 
والتحسينية لابد من دليل يستند إليه»ء ويجب أن يكون دليلا قطعيا . 


قال الناظم رحمه الله _: «والشرع كونه على المقاصد) الثلاثة ‏ الضرورات 
والحاجيات والتحسينات «محافظا بالقصد» فهمت منه لذلك «في الموارد» أي الأحكام 
التي شرعهاء والشرائع التي وضعها سواء كانت للتعبد» أو للتعامل بين الخلقء أمر (لا 
بد فيه» أي في إثباته والجزم بثبوته «من دليل قطعي» يستند إليه» ويبنى عليه ؛ وهو لا 
لوان يكون عقلياء أو نقليا «فإن يكن» ثبت «عقلا» أي من جهة العقل فقط «ف) هو 
دليل «غير شرعي» وإنما هو دليل عقلى عقلي» والعقلي لا موقع له هناء لأن ذلك راجع إلى 
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ا 
4 


3 وَإِنْ يَكُنْ مُنْتَمِياً| للسَّمْع قُلَيْسَ بالْمُفِيدحځ خم ال 

4 إدْ كَدْ مَضَى فِي الْمُنَوَاتِرَاتٍ وُقُوفْهَاعَلَى مُفقَدَّمَاتِ 
.يوي تَمْلِهَا وَأَضْلِهَا كمَاعَلَيْهَاوَفْمَةٌكَمِئْلِهَا 
6 وَإِنْمَا تَلِبِلْمَاتَقرَرَا مَاقَدْمَضَى مِنْ قَبْلدَا مُقَرَّرَا 


6 


َو فاص الْحُكُم يِن أولة في جمْلَّةَالتَشْرِيع مُسْتَقَِلَةٌ 


ص 





تحكيم العقول في الأحكام الشرعية وهو أمر باطل» وبذلك فإنه لابد أن يكون الدليل 
المطلوب هنا دليلا نقليا أو يقتضيه النقل»«و» الدليل إن يكن منتميا» أي منسوبا 
«للسمع» دليلا سمعيا ‏ نقليا ‏ بأن كان نصوصا شرعية «ف) إنه «ليس بالمفيد» المقتضي 
«حكم القطع» الذي هو المطلوب ‏ هنا وإن كان متواتراء «إذ قد مضى في» المقدمة 
الثالثة أن «المتواترات» سندا لا تفيد القطع كما هو ظاهرء إذ قد ثبت «وقوفها» أي أنها 
موقوفة في إفادتها القطع «على مقدمات» عشرء كل واحدة منها «ظنية في» شأن «نقلها» 
وروايتهاء «و» كذلك في ثبوت «أصلها» أي كونها أصلا تبنى عليه فروعه» فإن ذلك إنما 
ثبت بأدلة ظنية وبذلك «فما عليها وقفة» ووجوده لا يكون إلا ظنيا «كمثلها» لأن 
الموقوف على الظني لا بد أن يكون ظنيا . وهذه المقدمات هي : نقل اللغات . وآراء 
النحوء وعدم الاشتراك» وعدم المجازء وعدم النقل الشرعي» أو العادي» وعدم 
الإضمارء وعدم التخصيص للعموم» وعدم التقييد للمطلق› وعدم الناسخء وعدم التقديم 
والتأخيرء وعدم المعارض العقلي . وجميع ذلك أمور ظنية . «و» إذا ثبت هذا علم أن 
الدليل النقلي لا يطلب منه القطع في هذا الشأنء وإن كان متواترا وبذلك فإنه لا يمكن 
دليل ثبوت تلك الأصول على قطع «وإنما دليل ما تقررا» من أن الشارع قاصد المحافظة 
على القواعد الثلاثة ‏ المقاصد الثلاثة ‏ هو «ما قد مضى» ذكره في المقدمة الثالثة من قبل 
«ذا» أي هذا الموضوع الذي نحن فيه «مقررا» مثبتا هناك بالأدلة الدالة عليه . 


«و» الدليل المذكور «هو اقتناص» يعني أخذ واستخراج «الحكم» المطلوب هنا 
- وهو أن الشارع قاصد المحافظة على الأصول المذكورة على قطع ‏ واستنباطه «من 
أدلة» شرعية مبثوثة «في جملة» أبواب الفقه و«التشريع مستقلة» في مواضعهاء فهي لا 
ترجع إلى باب واحد وإنما أبوابها مختلفة» ولأنها تقتضي هذا الحكم الذي هو 
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8 يَصِيرٌ بَعْضُهَا لِبَعْض عَاضِدًا حَنّى يُرَى الْمَحْمُوعٌ سَيْعاً وَاحِدًَا 
و لعل جازم كمثل مَايئبت جود حَاتِم 


2 سور © 
«المشالهة الْعَاسرَّة» 


0 شَرْعِيِةٌ الْقَوَاعِدٍ الْأصلِبَّةُ ‏ لِتُحْمَطَالْمَصَالِح الْكُلَيَةٌ 
LELE‏ برَانفع ‏ تَحَلْمِالْجُرْئِيَعِنْدَوَاقِع 


02و كَالْيِمَاب لِلرَّدْع شرع وََدْيْرَىمُعَائَبٌ لا يرتيع 


المقصود هناء لأنه له «يصير بعضها» أي الأدلة المذكورة «لبعض عاضدا» مقويا في 
الدلالة على هذا الحكم» «حتى يرى» أي يبصر ويعلم «المجموع» أي مجموع ما دلت 
عليه «شيئا واحدا» مقطوعا به (فير جع الحكم) المستفاد من ذلك «لعلم جازم) فت في 
الأذهان لا يكاد يرد عليه شك «كمثل ما يثبت» العلم ب «جود حاتم» الطائي وشجاعة 
علي - رضي الله عنه ‏ المستفاد من كثرة الوقائع المنقولة عنها . 
«المسألة العاشرة 

في أن هذه الكليات الثلاث إذا كانت قد شرعت للمصالح ‏ مصالح الخلق - 
الخاصة بها فإنه لا يرفعها تخلف احاد الجزئيات عن مقتضاهاء وما شرعت له. 

قالالناظم: «شرعية» حفظ «القواعد»الثلاثالكليةالأصلية وهي 
الضروريات» والحاجيات» والتحسينات» إنما هو «ل» أجل «حفظ المصالح» أي مصالح 
الخلق «الكلية» في واقع الأمر» فشرعية حفظ الضروريات -مثلا ‏ إنما من أجل حفظ 
مصالح الخلق الدنيوية حقيقية» وفي واقع الأمر» فهي ليست للتعبد فقط وهذا أمر ماض 
حكمه على كل حال» وهذا أصل تقدم تقريره وذكره» وإنما أعاد ذكره ليرتب عليه قوله 
«وما» أي ليس «ل» ‏ بناء الحكم على مقتضى «كلياتها» أي كليات هذه المصالح ‏ وإنما 
أضافها إليها باعتبار أنها هذه الكليات ‏ تنشاً عنها تلك المصالحء «برافع» ولا قادح في 
جريان حكمها «تخلف الجزئي» من جزيئات عما هو مشروع له «عند» أمر ما «واقع» 
وحاصل - وقوله «(عند واقع) تمم به البيت› لصحة الاستغناء ‏ «وذاك كالعقاب» في 
الضروريات فإنه «ل» لزجر و«الردع» عن إتيان الفواحش الموجبات له اشرع وا مع ذلك 
فإنه «قد يرى» أي يبصر «معاقب لا يرتدع» عما عوقب عليه» بل يستمر على إتيانه . 
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3 وَالْمَصْرٌ فى الْحَاجِي لِلْمَشَقَةُ ‏ وَمُنْرَفُفِىالسَّمْراسْتَحَقَةُ 


«و» كذلك «القصر» للصلاة «في» القسم «الحاجي» فإنه أي القصر ‏ مشروع 
للتخفيف و«ل» لحوق «المشقة» بمن تلبس به - أي بالسفر ‏ «و» مع ذلك فإن حكم القصر 
هذا جار على من هو «مترف» متنعم «في السفر» لا مشقة تلحق فيه» لأنه «استحقه» أي 
هذا الحكم بمقتضى كونه مسافراء وتخلف ما شرع لأجله هذا الحكم من الحكمة 
المذكورة لا يرفع جريانه» كما أنه لا يقدح في كون ما ذكر هو الحكمة في ذلك . وأما 
في التحسينات فإن الطهارة شرعت للنظافة على الجملة مع أن بعضها على خلاف 
النظافة كالتيمم. فكل هذا غير قادح في أصل المشروعية ؛لأن الأمر الكلي إذا ثبت 
كليا فتخلف بعض الجزيئات عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كليا . وأيضا فإن 
الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي ؛لأن المتخلفات الجزئية لا 
ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت . 

هذا شأن الكليات الاستقرائية» واعتبر ذلك بالكليات العربية» فإنها أقرب شيء إلى 
ما نحن فيه ؛لكون كل واحد من القبيلين أمرا وضعيا لا عقليا . وإنما يتصور أن يكون 
تخلف بعض الجزيئات قادحاءفي الكليات العقلية ؛كما نقول: ما ثبت للشيء ثبت 
لمثله عقلاء فهذا لا يكون فيه التخلف البتة ؛إذ لو تخلف لم يصح الحكم بالقضية 
الغائلة N O I‏ نبت لمعل فإذا كان مدنف فالكلية في الاستترافيات 
صحيحة» وإن تخلف عن مقتضاها بعض الجزئيات. وأيضا فالجزيئات المتخلفة قد 
يكون تخلفها لحكم خارج عن مقتضى الكلي فلا تكون داخلة تحته أصلاء أو تكون 
داخلة لكن لم يظهر لنا دخولها أو داخلة عندنا لكن عارضها على الخصوص ما هي به 
أولى» فالملك المترفه قد يقال إن المشقة تلحقه لكنا لا نحكم عليه بذلك لخفائها ؛أو 
نقول في العقوبات التي لم يزدجر صاحبها إن المصلحة ليست الازدجار فقطء بل ثم أمر 
آخر وهو كونها كفارة ؛لأن الحدود كفارات لأهلها وإن كانت زجرا أيضا على إيقاع 
المفاسد. وكذلك سائر ما يتوهم أنه خادم للكلي . فعلى كل تقدير لا اعتبار بمعارضة 
الجزئيات في صحة وضع الكليات للمصالح . 

خلاصة القول أن هذا التخلف لا يرفع الحكمء ولا يخرج حكمته الأصلية”'" . 


(1) انظر الأصل. 
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«المشالةٌ الْحَادِيَةَ عَشَرَة 

14 الْمَصَالِحُلِمَضدِالشَارعَ ‏ مُظْلمَةَتَعُمٌفِي المَوَاقِع 

5-دَلِيلة مَامَرَحَالَ التَّسُويَة لِلْقَوْلٍ بِالنَضْويب مَعْ ذِي التَّحْطِئَةُ 


«المسألة الحادية عشرة» 


في أن مقاصد الشارع في بث المصالح في التشريع قد تكون مطلقة عامة . لا تختص 
بباب دون باب» ولا بمحل دون محل ولا بمحل وفاق دون محل خلاف» وبالجملة 
الأمر في المصالح مطرد مطلقا في كليات الشريعة وجزئياتها. 

قال الناظم: «ثم المصالح» التابعة «لقصد الشارع» لا تختص بباب في الأحكام 
الفقهية دون باب ولا تقيد بباب منها دون ما سواه»بل هي «مطلقة» ومطردة في كليات 
الشريعة وجزيئات وهي «تعم» ويسري أمرها وحكمها «في) - جميع «المواقع» أي 
المواضع والأبواب التي وردت فيها الأحكام الشرعية» سواء كانت أبواب عبادات أو 
معاملات . «دليله» أي دليل هذا الذي ذكر ما تقدم في الاستدلال على مطلق المصالح› 
وأن الأحكام مشروعة لمصالح العباد. ولو اختصت لم تكن موضوعة للمصالح على 
الإطلاق» لكن البرهان قام على ذلك الإطلاق ‏ فدل على أن المصالح فيها غير 
مختصة» ثم يزاد على هذا «ما مرا من ثبوت ذلك على مذهبي المخطئة والمصوبة معا 
بمعنى هذه القاعدة ثانية جارية في «حال» القول بالمذهبين معا ب «التسوية» أي سواء 
ذهبنا «للتصويب» وقلنا: أن 1 مجتهد مصیب» أو كنا «مع ذي) أي صاحب «التخطئة» 
الذي يرى أن المصيب في مسائل الاجتهاد واحد» وغيره مخطئ . 

فالقاعدة على كل حال لا تنخرم. على القول بأي من المذهبين . 

قال الشاطبي -رحمه الله-: ويظهر أن القاعدة جارية على كلا المذهبين ؛ لآن 
الأحكام على مذهب التصويت إضافية »إذ حكم الله عندهم تابع لنظر المجتهد. 
والمصالح تابعة للحكم أو متبوعة له فتكون المصالح أو المفاسد في مسائل الخلاف 
ثابتة بحسب ما في نفس الأمر عند المجتهد وفي ظنه. ولا فرق هنا بين المخطئة 
والمصوبة . فإذا غلب على ظن المالكي أن ربا الفضل في الخضر والفواكه الرطبة جائزء 
فجهة المصلحة عنده هي الراجحة وهي كذلك في نفس الأمر في ظنه ؛ لأنها عنده خارجة 
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هه جه 
«المسألة الثانية عَشْرَة 


رم هوا #٣‏ و تخ 2 IH‏ َه 
6 وَبَعْدُ قَالدَينٌ بِهمَعْلومُ ان الذي جَاءَبِهومَعَصوم 





عن حكم الربا المحرم؛ فالمقدم على التفاضل فيها مقدم على ما هو جائزء وما هو جائز لا 
ضرر فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة. بل فيه مصلحة لأجلها أجيز . وإذا غلب على ظن 
الشافعي أن الربا فيها غير جائز » فهي عنده داخلة حكم الربا المحرم» وجهة المصلحة عنده 
هي المرجوحة لا الراجحة» وهي كذلك في نفس الأمر على ما ظنه . فلا ضرر لاحق به في 
الدنيا وفي الآخرة. فحكم المصوب هاهنا حكم المخطى. وإنما يكون التناقض واقعا إذا 
عد الراجح مرجوحا من ناظر واحد ؛ بل هو من ناظرين ظن كل واحد منهما العلة التي بني 
عليها الحكم موجودة في المحل » بحسب ما في نفس الأمر عنده وفي ظنه» لا ما هو عليه 
في نفسه ؛إذ لا يصح ذلك إلا في مسائل الإجماع فههنا اتفق الفريقان. وإنما اختلفا 
بعد : فالمخطئة حكمت بناء على أن ذلك الحكم هو ما في نفس الأمر عنده وفي ظنه . 
والمصوبة حكمت بناء على أنه لا حكم في نفس الأمرء بل هو ما ظهر الآن. وكلاهما بان 
حكمه على علة مظنون بها أنها كذلك في نفس الأمر. وهذا الذي ذكره الشاطبي إنما يصح 
إذا تقرر أن المصالح الشرعية إضافية باعتبار أن الأحكام التي تتبعها هى كذلك - 
إضافية» كما ذكر . 

وأما إذا كانت المصالح ذاتية فإنه لا يستقيم لأنها ستكون حقيقية موضوعية» ثابتة 
في مواطنهاء فلا تكون تابعة لرأي الفقيه الاجتهادي التابع لغلبة ظنهء وبذلك ما قاله 
القرافي هو الصواب والله تعالى أعله”' . 

«المسألة الثانية عشرة, 

فى أن هذه الشريعة المباركة معصومة» كما أن صاحبها معصوم» وكما كانت أمته 
فيما اجتمعت عليه معصومة . 

قال الناظم: «وبعد» أي هذا الذي تقدم ذكره من قطعية الأصول الشرعية» وأن مصالح 
العباد محفوظة بهاء «ف) إنه ينبغي أن يعلم أن هذا «الدين» مقرر (به) أي فيه و«معلوم» منه 
بالضرورة «أن الذي جاء به» أي بهذا الدين وهو الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ «معصوم) 





(1) الموافقات 44-43-2. 
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7 فهو كذاك داخل فِى الْعِصْمَة وَمَاعليهوِاجتمعت ذى الامة 


و1 جانة يا جنهة التشتيوع. اوباغ ار خالل ةالوؤفوع 





اي محفوظ من كل ما يزري بمنصبه ‏ النبوة والرسالة من الرذائل والدناءات ومن كل ما 
يشين وإن كان من الصغائر» وإذا كان من جاء بهذا الدين معصوما «فهو» أي هذا الدين 
«كذاك داخل في العصمة» والحفظ الإلهي له. ولا يكون ذلك إلا بحفظ أصوله 
المذكورة:وقواعدة الكلية دكها تقدم ذكره في المقدمة الأولى ‏ (و) كذلك يدخل فى 
العصمة الإلهية من الخطأ «ما عليه اجتمعت ذي» أي هذه «الأمة» واتفقت عليه . 


«بيانه» أي بيان هذا الذي ذكر من حصول هذه العصمة للرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ ولهذا الدين يكون من جهتين «من جهة» الدليل «المسموع» وهو ما جاء من 
ا غل ذلك ترجا و رها كقولة الیو اا ن ا الو ل 
وة 463 [الججر: 9] وقوله تعالى : كب أحكت الثم » [هرد: 1] 

وقل قال تال وما أَدَسَلْمَا من قَبَلِكَ من رَسُولٍ ولا م إل إا سی ألقى الشَّيِطلنٌ ف 
aK‏ رم سر ر صمي ر ٤‏ > سي + انرس ميو رر لظا 3 ءِِ 
ميد نسح ا ما یلقی الشَّبِطنُ ثم مم َه يلي 4 [الحَج: 52] فأخبر أنه يحفظ 
ياته ويحكمها حتى لا يخالطها غيرهاء ولا يداخلها التغيير ولا التبديل . 

والسنة وإن لم تذكر فإنها مبنية له» ودائرة حولهء فهي منه وإليه ترجع في معانيها . 
فكل واحد من الكتاب والسنة يعضد بعضه بعضاء ويشد بعضه بعضا. وقال تعالى : 


© آليوم أ ملت کک دیک ممت علبي ِعَمَتى وَرَضِيِتٌ لم د ديا 4 [المائدة: 3]. 


حكى أبو عمر الداني في "طبقات القراء "له عن أبي الحسن بن المنتاب قال : 
كنت يوما عند القاضي أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق فقيل له :لم جاز التبديل على 
أهل التوراة» ولم يجز على أهل القرآن؟ فقال القاضي: قال الله عز وجل في آهل 
القرآن يما تفظو من كب أله [المائدة: 44] فوكل الحفظ إليهم» فجاز التبديل 
عليهم وقال في القرآن: « إنًا حن ر لكر وتا له لحَفِظُوتَ 469 [الججر: 9] فلم 
يجز التبديل عليهم» قال علي : فمضيت إلى أبي عبد الله المحاملي فذكرت له 
الحكاية» فقال: ما سمعت كلاما أحسن من هذا. وأيضا ما جاء من حوادث الشهب 
أمام بعثة النبي صلى الله عليه وسلم» ومنع الشياطين من استراق السمع لما كانوا 
يزيدون فيما سمعوا من أخبار السماءء حيث كانوا يسمعون الكلمة فيزيدون معها مائة 


اد 
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كذبة أو أكثرء فإذا كانوا قد منعوا من ذلك في السماء فكذلك في الأرض» وقد 
عجزت الفصحاء اللسن عن الإتيان بسورة من مثلهء وهو كله من جملة الحفظ. 
والحفظ دائم إلى أن تقوم الساعةء فهذه الجملة تدلك على حفظ الشريعة وعصمتها 
من التغيير والتبديل” '". 

هذه هي الجهة الأولى» وأما الثانية فقد أوردها الناظم قائلا: «أو باعتبار» 
واستحضار «حالة» الوجود «والوقوع» التي يشهد عليها الحسء فإن الواقع من زمن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلى الآن يشهد على هذا الحفظ على قطع وذلك أن 
الله عز وجل - وفر دواعي الأمة للذب عن الشريعة والمناضلة عنها بحسب الجملةء 
والتفصيل . 

أما القرآن الكريم فقد قيض الله له حفظة بحيث لو زيد فيه حرف واحد لأخرجه 
الآلاف من الأطفال الأصاغر فضلا عن القراء الأكابر. وهكذا جرى الأمر في جملة 
الشريعة» فقيض الله لكل علم رجالا حفظه على أيديهم . ثم قيض الله تعالى - ناسا 
يناضلون عن دينه ويدفعون الشبه ببراهينه» فنظروا في ملكوت السماوات 
والأرضن»» واستعملوا الأفكارء وأذهبوا عن أنفسهم ما يشغلهم عن ذلك ليلا 
ونهاراء واتخذوا الخلوة أنيساء وفازوا بربهم جليساء حتى نظروا إلى عجائب صنع الله 
في سماواته وأرضهء وهم العارفون من خلقه. والواقفون مع أداء حقه» فإن عارض 
دين الإسلام معارضء أو جادل فيه خصم مناقض» غبروا في وجه شبهاته بالأدلة 
القاطعة. فهم جند الإسلام وحماة الدين. وبعث الله من هؤلاء سادة فهموا عن الله 
وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستنبطوا أحكاما فهموا معانيها من أغراض 
الشريعة في الكتاب والسنةء تارة من نفس القول.وتارة معناه» وتارة من علة 
الحكم. حتى نزلوا الوقائع التي لم تذكر على ما ذكرء وسهلوا لمن بعدهم طريق 
عليه أو احتيج في إيضاحه إليه وهو عين الحفظ الذي تضمنته الأدلة المنقولة وبالله 
اذى . 





(1) الموافقات 45-2. 
(2) الموافقات47-46-2. 
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ار سے لر نه ساس سے 
«المشالة الثالثة عَشْرَة)» 


4 7 2 م اي و ۶ ي ع اه أ 2 2-5 o‏ ور © ا 
9 مم إذا تحفظ كلياته وَاجبٌ أن تخحفظ جؤزئياته 
0 فَإِنَهَامَفَصُودَة للشارع مَعْ كُوْنِهًَا مَوْجودَةَ في الوَاقِعٌ 





«المسالة الثالثة عشرة) 

في أنه إذا ثبت قاعدة كلية في الضروريات أو الحاجيات أو التحسينات فلا يرفعها 
آحاد الجزيئات» كذلك نقول: إذا ثبت في الشريعة قاعدة كلية في هذه الثلاثة أو في 
آحادهاء اومن ]لعجا نكلة ا قرم هد الكل اك لبج انق 
فالجزيئات مقصودة معتبرة في إقامة الكلي أن لا يتخلف الكلي» فتتخلف مصلحته 
المقصودة بالتشريع . 1 

قال الناظم «ثم إذا» تقرر أنه «تحفظ كلياته» أي كليات هذا الدين فإنه «واجب» 
كذلك «أن تحفظ جزئياته» لأن بها قيام ذلك الكلي» وبذلك «فإنها مقصودة» بالذات 
«للشارع» ولذلك وقع ورود العتب شرعا للتارك في الجملة من غير عذر. وذلك ك 
الصلاة» أو الجماعةء أو الجمعة, أو الزكاةء أو الحج. أو مفارقة الجماعة لغير أمر 
مطلوب» أو مهروب منه ‏ كان العتب وعيداء أو غيره ‏ كالوعيد بالعذاب» وإقامة 
الحدود في الواجبات» والتجريح في غير الواجبات› وما أشبه ذلك «مع كونها» أي هذه 
الجزيئات «موجودة في الواقع» الخارجي حقيقة بخلاف الكلي» لأنه من حيث هو كلي 
لا يصح القصد في التكليف إليهء لأنه راجع لأمر معقول» لا يحصل في الخارج إلا في 
ضمن الجزيئات» فتوجه القصد إليه من حيث التكليف به توجه إلى تكليف ما لا يطاق 
وذلك ممنوع الوقوع كما سيأتي إن شاء الله؛فإذا كان لا يحصل إلا بحصول الجزئيات 
فالقصد الشرعي متوجه إلى الجزئيات . 


الكلى ؛ فإنه مع الإهمال لا يجري كليا بالقصدء وقد فر ضناه مقصودا . 


هذا خلف. فلا بد من صحة القصد إلى حصول الجزئيات» وليس البعض في ذلك 
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آلنَّوْعٌ الثّانى 
في بَيَانِ فَصْدِ الشارع في وضع الشرِيعَةٍ للإِقهَام وَفِيهِ مَسَائِل 
«الْمَسَألَةٌ الأول 
1 -هَذِي الشَّرِيعَةٌ اأ بيه ا 
32 فَفَهْمَهَا يَحْصل مِنْلِسَا نها عَلَى الذي يُعْهَدُ من بيانها 
E E 843‏ مس تدخل فيهاولائهمأالهاتحصل 





a 4 1‏ : ( 
أولى من البعض فانحتم القصد إلى جميع . وهو المطلوب”! 


النوع الثاني 
في بيان قصد الشارع 
في وضع الشريعة للإفهام وفيه مسائل 


منها هي أن «هذه الشريعة» المباركة «المحمدية» شريعة «منسوبة» كما في 
الحديث الشريف «للأمة الأمية» وهي - هنا - الأمة التي لا تكتب ولا تحسب»ء 
وبذلك «ف» طلل «فهمها» أي هذه الشريعة والعلم بمضامينها إنما «يحصل من» 
جهة «لسانها» أي لغتها التي هي العربية»وذلك «على» وفق سبيل «الذي يعهد) 
ويعرف "من بيانها» وما انطوى عليه من طرق في التعبير وأساليب مختلفة الصرفة. 
«و» أما «ألسن» ولغات «العحمة» وهو كل ما ليس بالعربية فإنها «ليس تدخل فيها» 
أي في هذه الشريعة باعتبار أن البحث في كون القرآن ليس فيه كلمة أعجمية» كما 
ذهب إلى ذلك جماعة من الأصوليين. أو فيه ألفاظ معربة ليس مقصودا هناء وإنما 
البحث المقصود هنا هو أن القرآن بلسان العرب على الجملةء فطلب فهمه إنما 
يكون من هذا الطريق خاصة. «و» بذلك فالألسن الأعجمية «لا» معنى لهذه الشريعة 
تكسب ولا «فهما لها تحصل» على الإطلاق . 





(1) الموافقات 47-2. 
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EL‏ 


4 وَأَضْلُهَا الْقُْآنُ وَهْوَعَرَبي ‏ جَارعَلَىنَهْج لِسَانِالْمَرَبٍ 
18 فِي الْقَضْدٍ لِلْإنْهَام وَالْبَيَان وَفِي الْأسَالِيِبٍ وَفِي الْمَعَانِي 
6 وَمقْتَضَى الْعُْمُوم فِي تَصَرَفِةْ وة الكامر آز كدي 
E a AEE‏ الكلام أَؤْ طَرََيُوحَالَةًالإفهَام 
8- وفِي الكنان ميقا عَنْ آخرة أوّله 
ااا ہے 

«و» ذلك لأن «أصلها» أي هذه الشريعة هو يا فمنه تؤخذ قواعدها وفروعها 
وهو عربي» قال الله تعالى: إن أله قرا عَرَبِيًا# [يُو ف: 2]» وقال: يسان عر 

ين © € [الشعَرّاء: 5] وقال: « اث الى لار اله اعم وهنذا لان 
َرَت شيب 8 * [التحل : 3] ومعنى كونه عربيا أنه «جار على نهج) طريق «لسان 
العرب» ومعهود تخاطباتهم الموضوعة «في القصد للإفهام» وإيصال المعنى المراد 
للأذهان «والبيان» أي الكشف والاظهار للمعنى المراد على وجه بين واضح «و» كذالك 
«الأساليب» جمع أسلوب» وهو لغة الطريق» والمراد به هنا طريق التعبير وصورته» 
ا ةس مالعا محترد بواى بان ساك إرى اسار 
التي تراد بتلك الأساليب» فالعرب تخاطب ‏ باللفظ العام «ومقتضى العموم في 
تصرفه» أي صرفه إلى المعنى المراد به «(وصحة» حمله على «الظاهر) أي ظاهره - 
الذي هو الشمول والاستغراق «أو تخلفه» أو بمعنى الواو أي وتخلفه عن ظاهره 
المذكورء وبذلك يحمل على خلافه وهو التخصيص» «ويعرف ذا» أي هذا كله ويعلم 
إما «من وسط الكلام» إن وقع فيه ما يدل على ذلك من لفظ دال على الاستغراق 
الول أو التخصيص «أو طرفيه» وهما أوله وآخره» إن وقع فيهما ما يقتضي ذلك 
من الأدوات المفيدة للتعميم أو التخصيصء «حالة الإفهام» للمعنى المراد. 

«و» كذلك الأمر «في» الاعتماد على «المساق» أي سياق الكلام قرينة لبيان القصد 
من الكلام» فالعرب تنطق بالكلام «منبئا عن آخره أوله» أي مبينا أوله المعنى المراد 
بآخره» وإن كان ظاهره العموم ‏ مثلا - لأن ما عرق I‏ وروما ول 
عليه ظاهر اللفظ فيهء «و» كذلك «عکسه» وهو أنها تنطق بالكلام ي نثيرة اخرة عن اول 
سم رق ما مدي با DERENGE‏ بحري فى A‏ 
فإن الظاهر ‏ ما وضع له اللفظ لغة ‏ قد يراد به عند العرب غير الظاهر» كما في المجاز 
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49 وَالش'يْءٌ وَاحِدٌ له أسَْمَاءٌ وَالِاسْم تَمْتَارً بو أشيَه 


07 40 2 1 م مس ۰ or‏ اع هبر ع ى ابه ا ماص 
0 وَحَاصِل أن اللْسَانَ العَرَبي في الفهم للمشروع آأصل اجتبي 
اة-وَحِيِنّ لَايَفْهَمْمَفْتَضَاهُ | سِوَءَلَامفْهَمَهبِوَاة 


01 22 2 ت e‏ س ©ه٠»‏ 
«المسالة الثانية) 


والتورية «والشيء» وإن كان «واحدا» فإنه قد توضع ١‏ له أسماء» متعددة» كما في الأسد 
« والاسم) قد « تمتاز» وتسمى به «أشياء» متعددة كما في لفظ «العين» . 

«وحاصل» الكلام في هذا الشأن «أن اللسان العربي في» أمر «الفهم» والإدراك 
المعرفي «للشروع» من الأحكام وما أنزل في النص الشرعي على الجملة والتفصيل «أصل 
أجتبى» - بالجيم ‏ اختير واصطفى لينزل به هذا القرآن» ولتفهم به مضامينه وحده «وحين» 
تقرر أنه ١لا‏ يفهم مقتضاه) أي مقتضى اللسان العربي «سواه» السن الأعاجمء وأن اللسان 
يفهمه» أي اللسان العربى «سواه» أي اللسان العربى . 

قال الشاطبي : «فكما أن لسان بعض الأعاجم لا يمكن أن يفهم من جهة لسان العرب» 
كذلك لا يمكن أن يفهم لسان العرب من جهة فهم لسان العجم لاختلاف الأوضاع 
والأساليب»”" وأصل هذا الكلام للشافعي في الرسالة قال رحمه الله تعالى ‏ في ذلك : 
فإنما خاطب الله بكتاب العرب بلسانها الرسالة. . . . فى علمها ما يجهل بعضه . 

قال الشاطبي: والذي نبه على هذا المأخذ في المسألة هو الشافعي الإمام في 
الرسالة الموضوعة في أصول الفقه. وكثير ممن أتى بعده لم يأخذها هذا المأخذ. 
فيجب التنبه ل 

«المسألة الثانية» 

فى أن اللغة العربية ‏ من حيث ألفاظ دالة على معان أمران: 

أحدهما: من جهة ألفاظها وعباراتها مطلقة دالة على معان مطلقة؛ وهي الدلالة 
الأصلية. ْ 


(1) و(2) الموافقات 2/ 51. 


82 شرح نيل المنى في نظم الموافقات: الجزء الثاني/ كتاب المقاصد 
92 دَلَالَهُ اللفظ عَلَى الْمَعَانِي ‏ فِينُمَوَالْعُرْبِلَهَالَحْظَان 


3 مِنْ جِهَّة الدَّلَالَةٍ الأ | EE‏ و AEA EEE‏ 


4 وَهْيَ التي فِيهًَا اشْيَرَاكٍ الأليئة لِكَوْنِهَاعَنالنَُّهَى مُبَيَِّهْ 

5 ألا تَرَى لو أن د 5 ابت : 1 4 8 و ا هھ 
ا ات ال ا م ان : 

6 وَمِنْ هنا مَك تفل الكَبَرٍ | ع نأمَةَلأَمَةَفِىالأغصّر 


7او جهة الدلالة الفرْعِيّة أي اال حون تابيعِيّة 


والثانية: من جهة كونها ألفاظا وعبارات مقيدة دالة على معان خادمة» وهي الدلالة 
التابعة. وفي ذلك وفي بيان يقول الناظم : «دلالة اللفظ على المعاني في لغة العرب» بضم 
العين وسكون الراء - لغة في العرب بفتحتين ‏ «لها لحظان» - تثنية لحظء وهو الاعتبار 
والنظر أي نظران واعتباران» فالناظر في هذه اللغة المتشوف إلى الاطلاع على أمرها 
وماهيتها يجب عليه أن يميزا بينهما بعد معرفته بهما على بيان» أحدهما : النظر ‏ اللحظ ‏ 
«من جهة» كونها ألفاظا وعبارات مطلقة» دالة على معان مطلقة» وهذه الدلالة هي 
«الأصلية» المجردة من أي اعتبارات خاصة بالمخبر ‏ بالكسر أو المخبر ‏ بالفتح» أو بهما 
على السواء وهذه الدلالة «مفهمة» ومبينة «المقاصد الكلية» من الكلام «و» هذه الجهة هي 
التي فيها اشتراك» جميع «الألسنة» وإليها تنتهي مقاصد المتكلمين» ولا تختص بأمة دون 
أخرى» وذلك «لكونها عن» الذي تحصل في «النهى» بضم النون ‏ جمع نهية» وهي 
العقل ‏ أي العقول (مبينة») ‏ بكسر الياء - أي مخبرة ومبلغة . 

(ألا ترى» أنه إذا حصل في الوجود فعل لزيد مثلا ‏ كالقيام» ثم أراد كل صاحب 
لسان الإخبار عن زيد بالقيام تأتى له ما أراد من غير كلفة. وكذلك «لو أن قصرا ابتني» 
فإنه «أمكن وصفه لكل» أصحاب «الألسن» واللغات بلا مشقة «ومن هنا» أي من هذه 
الجهة «أمكن نقل الخبر» سواء كان قولا أو الفعلا «عن» لسان «أمة» وسواء كان عربيا 
أوغيره «ل» لسان «أمة» أخرى عربية كانت» أو غيرها» ممن مضى «في الأعصر» 
الماضية» أو ممن ما زال حيا .هذا أحد النظرين وجهته. وأما الثاني فقد أورده الناظم 
قاتلا «أو» ‏ بمعنى الواو ‏ أي واللحظ الثاني من «جهة» كونها ألفاظا وعبارات مقيدة 
دالة على معان خادمة لذلك الإخبارء وهذه هي «الدلالة الفرعية أي التي تكون تابعية) 
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0 وَحِهَةٍ الإيجاز وَالإإظتاب ‏ بِعقَصَدِتَمْهيِدِأوافًيِضَاب 


61 وَمُفْتَضَى التَّعْرِيض وَالتَلُويح ‏ أو الْكِنَايَاتٍأو المَصرِيح 


9 
- 





أي تابعة للأصلية التي هي الدالة على أصل الخبر وحقيقته . «و» هذه الدلالة التابعة «هي 
التي اختص» وتميز «لسان العرب بها» فلا يشركه فيها ما سواه من اللغات والألسن 
«وتقتضي» تؤخذ وتعلم مقتضاها ومعانيها «بفهم عربي» فقط وهذا الاختصاص يجئ من 
جهات فإنه قد يأتي «من حيث» أي من جهة «حال مُخبر» - بكسر الباء ‏ بالخبر إذ قد 
يعرض له من الأحوال الخاصة به ما يوجب له صوغ الخبر على الوجه الذي يوافق ذلك . 


وكذلك من جهة حال شخص «مُخبّر)» ‏ بفتح الباء - به فإنه يراعي في الأسلوب 
المخاطب هو به. باعتبار كونه خالي البال من الخبرء أو جاحدا له؛ أو غافلا . «و» كذلك 
حال «مخبر عنه» من حيث نظر المخبر به إليه فإنه يصاغ الكلام على مقتضاه؛ وذلك أنك 
تقول في ابتداء الأخبار «قام زيد» إن لم يكن ثم عناية بالمخبرعنه» بالخبر ؛ فإن العناية 
بالمخبر عنه قلت «زيد قام» وفي جواب السؤال أو ما هو منزل تلك المنزلة «إن زيدا قام» 
وفي جواب المنكر لقيامه «والله أن زيدا قام» وفي أخبار من يتوقع قيامه» أو الأخبار 
بقيامه قد «قام زيد» أو «زيد قد قام » وفي التنكيت على من ينكر : «إنما قام زيد». «و» 
كذلك كل حال «نفس الخبر» فإنه كما يتنوع ويختلف باعتبار ما ذكر يختلف باعتبار 
أسلوبه» وذلك من جهة «الإيجاز» وهو أن يكون اللفظ أقل من المعنى» إلا أن المعنى 
المراد يستبين به على وضوح تام «و الإطناب» وهو أن يكون اللفظ أكثر من المعنى ‏ عكس 
الإيجاز ‏ وبذلك قد يكون «بقصد تمهيد» لذكر الغرض الأصلي المسوق له الكلام وما من 
ذلك الغرض «أو اقتضاب وا يتنوع الكلام ب«مقتضى» وحكم التعريض وهو استعمال 
الكلام في معنى ليفهم منه معنى اخر ليس ظاهره «والتلويح» وهو الكناية البعيدة التي 
كثرت فيها الوسائط «أو الكنايات» جمع كناية وهي لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادته 
معه «أو التصريح» وهو ذكر اللفظ مقصودا منه معناه الظاهر . إلى غير ذلك من الأمور التي 
لا يمكن حصرها. فتمثل هذه التصرفات التي يختلف معنى الكلام الواحد بحسبها ليست 
هي المقصود الأصلي» ولكنها من متمماته ومكملاته» وبطول الباع في هذا النوع يحسن 
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0 وَانْظرٌ إِلَى الخيّلافي أَنْوَاع الْقِمَ افص قَمِنْ هُنَا الْحِكْمَةٌ فِيهًا تُفَْنَض 
اي اي أنْ تَبْدِيَ الْمَفْصُود فِي وٍالأَلسُنٌ 
864 -فَضْلًا عَنْ أن يُكَدُْ جَمَ المُرآن إدلا تف ةزول ان 


راا ا 





ص 


E E E PE EE i آم بدت ا‎ 





وبهذا النوع الثاني اختلفت العبارات «وانظر» على سبيل المثال «إلى اختلاف أنواع 
القصص» الواردة في القرآن الكريم» فإنها فيها ما هو متحد في المعنى الأصلي› وإن 
اختلفت ألفاظه التى ورد بهاء وذلك لأنه يأتى مساق القصة فى بعض الصور على وجه»ء 
وفي بعضها على وجه آخرء وفي ثالثة على وجه ثالث» وإذا تقرر هذا «فمن هنا» أي في 
هذا الموضع «لحكمة فيها» أي القصص يعني الحكمة في اختلاف ألفاظ هذه القصص 
«تقتنص» أي تؤخذ»ء وتعلم . 

«قصل» 

في استحالة الترجمة من هذه الجهة . «وباعتبار هذه الجهة الثانية التي وصفت بأن 
الكلام فيها يصاغ على وفق الأحوال المخصوصة المذكورة» فإنه لا يتأتى و«لا يمكن 
أن تبدى» أى تظهر وتبس٠‏ «المقصود» بتمامه «فيه» أى الكلام | الال الخ 

کی ی لبون : 2 م بي 1 
لأن هذه الخصائص أما أنه لا يوجد في اللغة المنقول إليها ما يقابلها ويؤدي معناهاء 
الناطقين بها ؛ لاختلاف أغراضهم والمضمرات في النفوس من العقائد وغيرهاء 
والمساقات المتباينة التي يساق فيها الكلام. 

فإذا تقرن ذافن لا يتات ترجمة اللسان الشرى العاذى إلى ها سرا 
الألسن«فضلا عن أن يترجم القرآن» وينقل إلى لسان غير عربي فإن ذلك أمر لا سبيل 
إليه «إذ لا يفي ب بيان «قصده» أي ما قصد منه من مقاصد شرعية وحكم وأحكام وعلوم 
مختلفة على وجه التمام «لسان» كيفما كان. 

هذا على الجهة الثانية «أما» ترجمته «على» الطريقة «الأولى» الأصلية «فذاك 
ممکن» ومتأت «ل» أجل «ما مضى» ذكره وهو أن هذه الجهة يشترك فيها جميع 
الألسنة وتتساوى «والأمر فيه» أي في ترجمته من هذه الجهة «بين» أي واضح 
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6 وَمِنْهَاالِاتَّمَاقُفِى تَفْيير مَعْئَىكِنَابٍاللْوِلِلْجمْهُورٍ 
«المَسَألة الثالتّة» 


ت 0 


7 شيذة تسيوتيتية E‏ كَمِئْلأمُيهًا يِن الْبَربّة 
9 وَهْوَ عَلَى اعْتِبَارٍ حَالٍ الْمَصْلْحَة أجري وَمَذَا كُمْ ليل أَوْضَحَه 





«ومنها» أي هذه الجهة وقع «الاتفاق في“ جواز «تفسير» وشرح «معاني» نصوص 
«كتاب الله» تعالى «للحمهور» ومن ليس له فهم يقوى على تحصيل معانيه . 
«المسألة الثالثة» 


في أن هذه الشريعة المباركة أمية» لأن أهلها كذلك» وبذلك تكون أوفق بالفطرة 
ومدارك الجماهير في معرفة الضروري منها . 

«وهذه» ل 
الغوص في علوم عقلية عقلية ونظرية تتخطى مدارك الإنسان العادي فكانت هذه الشريعة 
«كمثل أهلها» المخاطبين بها في الأصل «من البرية» أي الخلق» وهم العرب» وقد 
كانوا أميين «وهو» أي هذا الذي عليه هذه الشريعة «على اعتبار حال المصلحة» أي 
مصلحة» إذا لم يقع فهم ما به يتعبدون معتاصا «أجرى» وأمضى . «وهذا) الأمر - وهو 
كون الشريعة على هذه الصفة «کم) من «دليل» شرعي وعقلي «أوضحه» وبينه. ومن 
قوله ‏ تعالى -: لهو الى بَعَتَ فى الْأمتنَ رشلا م [الجُمْعَة: 2] وقوله تعالى: 
چ فامنوا باه ورَسْولِه التي لذن الى بُو باو وَكَلِمْيِدء وَأتَبِعوه # [الأعرّاف: 158] 
وفي الحديث : « بعشت إلى أمة أمية» لأنهم لم يكن لهم علم بعلوم الأقدمين والأمي 
منسوب إلى الأم» وهو الباقي على أصل ولادة الأم لم يتعلم كتابا ولا غيره» فهو على 
أصل خلقته التي ولد عليهاء وفي الحديث : «نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب. الشهر 
هكذا هكذا» وقد فسر معنى الأمية في الحديث› الج اذا علس الاب 
والكتاب. ونحوه قوله تعالى: وما کت اس ا کک ینک 
(العكيوت: 8 وما أشبه هذا من الأدلة المبثوثة في الكتاب والشعةة النالةعيليع أن 


ل و 





(1) الموافقات 53-2. 


"0 __شرح نيل المنى في نظم الموافقات: الجزء الثاني/ كتاب المقاصد 
0 قَهْيَ عَلَى مَعْهُودِهِمْ فِي شَّأَنِهًا لِذَلِكَامُنَدَوا إِلَى بُرْمَانِهَا 
0 وَكَانَ ِلْعُرْبٍ علوم وَجِمَمْ لفتفبات E CEE‏ الك 
اا#تضكع الخ ا و 
2اا الذي يْْرَى مِنَالْمُنُوم اتوت تاتيل بالتجُوم 





وبذلك «فهى» أي الشريعة اعلى معهودهم» أي ما يعهدون في طرق فهمهم ودرجة 
إدراكهم للأشياء «في شأنها» أي شأن تبليغ مضامينها لهمء. وبذلك تكون معجرة 
لهم لأنه لم تكن على ما يعهدون. لم تكن معجزة لهم» ولكانوا يخرجون عن مقتضى 
التعجيز بقولهم : هذا على غير ما عهدناء إذ ليس لنا عهد مثل هذا الكلام» من حيث أن 
كلامنا معروف» مفهوم عندناء وهذا ليس بمفهوم ولا معروف › فلم تقم الحجة عليهم 
به لکن لما كان على ما هو معهود عندهم » ومعروف فهموا هذه الشريعة› «ثم لذلك 
اهتدوا» إلى درك ومعرفة «برهانها) وحجتها الموجبة لإذعانهم. بعد عجزهم عن الوتيان 
بمثل سورة مما قامت عليه الشريعة العظيمة. 


«قصل» 

فى أن للعرب اعتناء بعلوم» وأنه كان لعقلائهم اعتناء بمكارم الأخلاق» واتصاف 
باطل» وبينت منافع من ذلك» ومضار ما يضر منه. 

قال رحمه الله في ذلك: «وكان للعرب علوم » أي اعتناء بعلوم «و» كذلك لهم 
«همم) - جمع همة بكسر الهاء وفتها ‏ ما يهم بفعله ويعتنى بأمره «مقتضيات» بكسر 
الضاد ‏ أي موجبات المحاسن الشيم» بكسر الشين». جمع شيمة» وهی الخلق ‏ أي 
لمحاسن الأخلاق ‏ الأخلاق الحسنة ‏ ولما جاء الإسلام غربل هذا الذي هم عليه من 
الأخلاق والأحوال. 

«فصحح الشرع لما» أي الذي هو «منها شرع» أي جعله مشروعا لكونه صحيحا فى 
المعيار الشرعي» ورد غيره» مما هو فاسد «بأن منه منع» وصرف الخلق عنه لحكمه 
بالبطلان. هذا شأن وحال ما عليه العرب من الأخلاق ما هم مطبوعون عليه من الشيم . 
«أما الذي يعزى» أي ينسب الاشتغال به «من العلوم إليهم فا إنه «العلم بالنجوم» وذلك 
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73 بِقَضْد الِامْجِدَاءِلِلْحجَهَاتٍ ‏ وَالْعِلْمْبِالْفُصُولٍ وَالْأَوْقَاتٍِ 
84 كَقَدَرَ الْقُرْآنُ هَذَا الْمَعْنَى ‏ فِيمَابوعَلَى الْعِبَادِاْتَنًا 
5 وَالْعِلُمْ بالأنوّاء وَالْأمظار ‏ وَبالرّيَاح وَالسَّحَاب الْجََارٍ 


e 


6 قَبَيِّنَ السرم لَتَامَاحَقَقَا وَأَنْطَلَ الْبَاطِلَ يِنْةمُظَلَقًا 





«بقصد» الاسترشاد و«الاهتداء» بها «للجهات» التي تهدي وترشد إليها في البر والبحرء 
واختلاف الأزمان بياختلاف سيرهاء وبذلك يدركون الجهة التي يقصدونهاء 
ويعلمونهاء ثم تعلمون ‏ أيضا ‏ في هذا الشأن منازل سير الشمس والقمر. وكذلك «علم) 
أحوال وخصائص «الفصول» الدائرة على مدار السنة» «والأوقات» أي الأزمنةء «فقرر 
القرآن» الكريم «هذا المعنى» وأورده «في) معرض «ما به» من النعم «على العباد امتنا) 
الألف للاطلاق ‏ ومتن عليه ذكره بنعمته وفضله عليه وذلك في مواضع كثيرة ‏ كقوله 


رم مهفرع ر 


با في ظُلُمْتٍ لبر وَلْيَحرِ © [الأنعتام: 97] وكقوله 


تعالی: ومو الى جَمَلَ لكم النجوم دوا 


تعالى : 8 ولجم هم يَجِتَدُونَ» [التحل : 6 وقوله سبحانه : «وَالْفَمَر فَدَرْبََهُ مال حى عاد 


اعون الْفَرٍِ 59 ل ال حت ها أن يدرك قمر ولا أل سَابقٌ التہار & [یسس : 40-9] 
وقوله عز وجل: لهو الى جَعَلَ ألَّمس ضسيآة والقمر وا وكرم ماز نموا عدَدَ اَي 
وَالْحِسَابَ4 [يُونس: 5] وقوله تعالى: ينكلو عَنِ الْأَجِلَةَ هَل هى مَواقِيتُ لِلنّاس وَالْحَج 4 
َالبَقَرَة: 189] وما أشبه ذلك" . 

«و» مما لهم عناية به كذلك «العلم بالأنواء» جمع نوء ‏ بفتح النون ‏ وهو النجم إذا 
مال للمغيب. والمراد بعلمه ما كانوا عليه من معرفة نجوم المنازل» وهي ثمانية 
وعشرون نجما معرفة المطالع في أزمنة السنة كلها من الصيف والشتاء» والربيع 
والخريف» يسقط منها كل ثلاث عشرة ليلة نجم في المغرب مع طلوع الفجر» ويطلع 
في المشرق اخر يقابله من ساعته وكلاهما معلوم مسمى . «و» كما لهم معرفة بما ذكر 
لهم معرفة بأوقات نزول «الأمطار وب» هبوب «الرياح» المثيرة للسحاب «و» إنشاء 
«السحاب الجاري» بسوق الرياح ‏ وقوله الجاري - تتميم للبيت لصحة الاستغناء عنه 
وهذا كله كانوا على معرفة به . «فبين الشرع لنا» ووضح «ما حققا» أي ثبت وأقر من ذلك 
«وأبطل» أي أزال ومحى «الباطل منه مطلقا» سوا كان أهرا:عقديا» أو ياء فن أن 





(1) الموافقات 55-2. 
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e 0‏ 


7 وَالْعِلْمْ بالتًارٍيخ وَالألحبَار وَدَاكَفِي الْمُرَآنَاَمرٌ بجار 
8 فْكمْبومِن قِصَّوَوَمِنْ تحبّرُ ‏ بالْمَيْب فِيوِلِلنْفُوسٍ مُعْتَبَرٌ 





الأمر كل للهء قال تعال: هو الى د ارت حَوْفًا وطمعا وَيُنِئئٌ ألتحابت التَقَالَ 
0 وسَی اعد مدو والملتيكة من حيقَيهء امير 13-2] وقال حال -: افش 
ألما الى شريو © ءام رموه من لمرن آم حن المرونَ 49 [الواقعة: 68 69] وقال 
تا 227 ال نبا :14] وقال: ولون ررق اک 
َكَدَونَ (©) 4 [الواقعة : 2 قال شک رگم تقولوان مطرنا بتوء كذا كذاء وبنجم كذا 
کذا). 


وفي الحديث: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي“ الحديث في الأنواء» وفي 
الموطأ مما انفرد به : «إذا أنشأت بحريّة ثم تشاءمت فتلك عين غديقة» . 

وقال عمر بن الخطاب للعباس وهو على المنبر والناس تحته: كم بقي من نوء 
الثريا ؟فقال له العباس : بقي من نوئها كذا وكذا الله ا 
الأخواء وال يطاو رل ال ا من الصَمآء ماه فَأسَفيتكموة # 
اال 222 الآية: وفان: وال أل ل لَ ألرَيم ددر مكابًا فته إل بكر ميت ايتا به 


ر ر 


الْدرْضَ بعد موتهًا > [فَاطِر : 9[ ا ر 

«و» كما لهم العلم بما ذكر لهم «العلم بالتاريخ والأخبار» أي أخبار الأمم 
الماضيةء «و» إيراد «ذاك» أي أخبار مما مضى من الأمم والرسل «في القرآن» وكذلك 
في السنة «أمر جار» واقع. ولكن القرآن احتفل في ذلك بأنباء الغيب «فكم به أي فيه 
( من قصة» لمن مضى من الرسل وأقوامهم « ومن خبر» أي أخبار «بالغيب» من لدن 
عليم خبير» ذلك الخبر الذي « فيه للنفوس» والعقول ١‏ معتبر» أي عبرة» وموعظةء 
و 

قال تعالى: ذلك مِنْ أنباٍ أَلْمَيَبِ جيه لَك وما كنت اديه إذ بلقورك املد اة 
کا ريم وما كنت ليه إذ يَحتَصِمُونَ 3© 4 [آل عمرَان: 44] وقال تعالى: تلك من 


ا ا لِك كت ليا الت ا O‏ 9 وغير ذلك من 
جنس ما ذكر. 





(1) الموافقات 56-55-2. 
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كاب ی ا 301 72 1 1 الا ل ب 2 
9« وَالْعِلُمُ الجر وَبِالْهِيَاكَةٍ والضَّرْبٍ بِالْحَصَى مَعَ الْكَهَانَةٍ 
0 فانط لَالتَارعٌ كله وَرَدَمِن/ْهُفَرْتَهوَأْضْلَه 
توو على التبا أشل وين فبرظيل جلى 
02 وَإِنَمَا أَقَرَ حك مَالْمَالٍ يذ عي ل نشيو له كيال 





«و» لهم أيضا «العلم بالزجر» وهو أن يزجر طائر أو ظبي فيسنح وهو أن يأتي من 
جهة اليمن ذاهبا لجهة اليسار ‏ أو يبرح هو أن يأتي من جهة اليسار إلى جهة اليمين. 
والسانح للتبحة والبارح للتشاؤم عند العرب وبنو لهب هم أصحاب هذا الأمر.«و» 
لهم كذلك العلم «بالعيافة» وهو الزجر المذكور» والتفاول تاسماء الور وأصواتهاء 
وممراتها. وبنو أسد هم من يذكر بأنهم من أهل هذا الشأن. وكذلك «الضرب بالحصى 
مع الكهانة) وهو تعاطي الأخبار عن الكائنات في المستقبل» وادعاء معرفة الأسرار. 
وأصل ما به ينطقون من الشياطين» وقد كان هذا الأمر في الجاهلية . 


«ف» لما جاء الإسلام «أبطل الشارع» سبحانه «ذاك كله» وورد عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم ‏ النهي عن إتيان الكهان والعرافين وعلى الطيرة وما شابهها مما ذكر وغيره 
بالفساد والبطلان «ورد منه فرعه» أي ما يعتبر فيه فرعا كالضرب بالحصى فإنه فرع من 
الكهانة «وأصله» أي ما يعتبر منه أصلاء كالكهانة» لأن ذلك كله حقيقة الأمر خيال 
وأوهام شيطانية «فهو تخرص» أي كذب» وافتعال للباطل وافتراء في ادعاء الاطلاع 
«على الغيب» وهو ما لا يدرك إلا بقدرة خارقة تتخطى القدرة البشرية» والكهان من 
على سبيلهم يدعون الاطلاع على الغيب ابلا أصل» يعتمدون عليه في ذلك» بل ”ومن 

غير دليل» أو برهان يدل على مدعاهم ذاك «يجتلى» يظهر ويبين . 


«وإنما أقر» الشارع ١(حكم‏ الفأل»_بالهمز_ضد الطيرة. وهو الكلمة الصالحة 
السارة» وذلك: كأن يكون الشخص مريضاء فيسمع آخر يقول: يا سالم ال 
ضالة» فيسمع يا واجد. فيقول تفاءلت بكذاء ويتوجه في ظنه كما سمع: أنه يبرا من 
مرضهء أو يجد ضالته. وفي الحديث: أنه صلى الله عليه وسلم-: "يحب الفأل 
الحسن» وذلك «من حيث) جهة أنه ١لا‏ يسمو) أي لا يعلو «له» أي لطلب العلم الغيب 
«بحال» ما من الأحوال» فإن طلب به الاطلاع على الغيب عن رصد» وقصد» فإن ذلك رفع 
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93 وَجَاءَ في تَعَرَّفٍ الْعُيُوبٍِ بمَاأتَى بِعَايَةَالْمَظْلُوبٍ 
4 وَذَلِكَ الْإِلْهَامُ وَالْوَحْيْ انَّذِي حص به الرَّسُولُ فِي دا الْمَأَحَذٍ 
ورك الروَْا لِك للْأمَةٍ ‏ وَنَهَاججُ؛إء و رَالتٌبوة 
6 كَذَلِكَ الإِلْهَامُ القاس خصَامَعاًبِمَنْلَهُولَايَةٌ 
7 وَالْعِلُمُ بالطب مِنَ التَّجْرِيبٍِ ‏ لِبَعْضمَابُوصِلُلِلْمَظْلُوبٍ 





له إلى درجة الكهانة» والزجرء وبذلك يلحق بما هو محظور فى هذا الشأن شرعا . 


«وجاء» الشارع «في» سبيل «تعرف الغيوب» والاطلاع عليها «بما أتى» أي اء 
«بغاية» ونهاية «المطلوب» فى هذا الشأن ‏ وهو الاطلاع على المغيبات ‏ وكان ذلك 
حقا محضا صرفا «وذلك» الذي أتى به الشارع في هذا الشأن هو «الإلهام» وهو أن يلقى 
الله في النفس أمرا يبعث صاحبها على الفعل» أو الترك» وهو أمر يخص الله به من 
يشاء من عباده. وكذلك «الوحي» فإنه يعلم به الغيب من لدن حكيم خبير» وهو «الذي 
خص)») وانفرد ابه الرسول» ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ دون ما سواه ممن بعده من الخلق› 
ويشاركه الأنبياء والرسل ممن قبله «فى ذا المأخذ» وهو تلقي علم الغيب من جهة 
الوحيء وهو الوحي ‏ مأخذ مخصوص بالانبياء فلا يأخذ العلم بالغيب منه غيرهم ولا 
نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أبدا. إلا أنه عليه الصلاة والسلام ‏ 
«وترك الرؤيا» الصالحة «لكل الأمة» أي أمته فإنها من المبشرات «وأنها جزء من النبوة» 
كما في الصحيح عنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال «الرؤيا الحسنة» من الرجل 
الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة وبذلك فهي عام أمرها لكل المؤمنين 
«كذلك الإلهام» فهو لجميع المؤمنين على سبيل الاحتمالء «و) مثله في ذلك «الفراسة» 
- بكسر الفاء ‏ وهو ما يوقعه الله في قلوب المؤمنين» فيعلمون به أحوال بعض الناس 
والأمور بنوع من الكرامات» وإصابة الظن» والحدس» وهما أي الإلهام والفراسة 
«خصا معا بمن» من المسلمين «له ولاية» لله - تعالى ‏ وهو الذي امن وكان يتقى . 


«و» مثل ما للعرب من العلم بما وکر فإن لهم كذلك «العلم بالطب» وقد أدركوا 
منه ما أدركوا «(من» جهة «التجريب» والاختبار «لبعض ما» من الأدوية «يوصل 
للمطلوب» وهو التداوي والا سيتشفاء : 
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8 وجَاءَ في الشَّرْع داك شَأَنَهٌ ‏ لَكِنْعَلَى وَجَوسَمَىبَيَانْهُ 
9 وَالْعِلُمُ بالكلام وَالْمَعَانِي ‏ وَمُفُْتَضَى أسَالِي بٍالْبَيَان 


90 ة-وَمِنْمُتَالَمًا أَنَى الفُرآن كَانَّلَهُمْ لأمره إِدَْان 
1 -لِمَهْمِهِمْمَوَاقِعَالإنمجَاز ‏ في حَالَيّ الإظتاب وَالْإِيجَازٍ 


عَةة ير 0 


2 وَعليهم بأَنَهُعِنْدَالئَظَر ‏ لاتَئْتهىىإلَيْهِفُدْرَةالْبَشَرْ 





«وجاء في الشرع» المبارك هذا «كذاك» كمثل ما جاء فيه ما تقدم ذكره من أخبار 
الأمم الماضية «شأنه» أمره وما يعد من مسائله «لكن على وجه» وحال «شفى» أي شاف 
«بيانه» ومقتضاه وحكمه. وهو قليل ‏ يطلع منه كثير -. قال تعالى : وڪاو وأَسْرَبُوأ ولا 
م و م 
رفوا [الأعرّاف: 31]. 


وجاء فى الحديث التعريف ببعض الأدوية لبعض الأآدواء. ومن تلك الأآدوية 
العسل» والحبة السوداء . وأبطل من ذلك ما هو باطل كالتداوي بالخمرء والرقى التي 

«و» كذلك لهم أي العرب - أيضا ‏ «العلم ب» فنون وأساليب «الكلام» المختلفة 
«و المعاني» جمع معنى أي ما دل عليه الكلام أخذا من صورته التركيبية› وشكله 
اللفظى «ومقتضى» ومدلول «أساليب» أي طرق «البيان» الجاري بناؤها على التشبيه»ء 
والتمثيلء. والمجازء والكناية» وهذا أعظم منتحلاتهمءوما يعتقدأنهم 
أربابه» وأصحاب الصدر فيه بلا منازع» وأعلم الخلق به. 


«ومن» أجل هذا الذي تقرر «هنا» فى حقهم في هذا العلم «لما أتى القرآن» 
واطلعوا على ما انطوى عليه من بيان وبلاغة ودقة في الكلام معجزة «كان لهم لأمره» 
أي مقتضاه في هذا الشأن «إذعان» وخضوع وذلك «لفهمهم مواقع» ومواطن 
«الإعجاز) في ألفاظه وآياته» «في حالي الإطناب». وهو التعبير عن المعنى المقصود 
وتأديته بلفظ زائد عما قد يؤدى به» ويعبر به عنهء «والإيجاز» وهو تأدية المعنى بلفظ 
غير زائد» أو بكلام أقل من المتعارف عليه العادي» «وعلمهم بأنه» أي القرآن «عند 
النظر» والتدبر لآياته «لا تنتهي» ولاتصل (إليه» أي إلى الإتيان به» أو بمثله «قدرة 
البشر» على الإطلاق . 


93 وَهْوّ عَلَى فُنُونِهِمْ قد اشْكَمَلٌ مِنْ مُفْتَضَى الْحِكْمَةٍ أو صرب الْمَثَلْ 
4 عيْرَ مَنَاحِي الشّغْر وَائَرَانِو e‏ يشير عي ات 
85 وَمقُْتَضَى مَكارم الألحلاق ‏ تَمَّمَهَاالمَرْعٌ على الإظلاقٍ 
6 وَخوطِبُوا بهَافِوالأرَّلِيّة كَجَُلَهَافِيِالسُوَرٍ الْمَكّيّة 





«وهو» لم يأت بما لا يعرفون ولا عهد لهم به من أساليب وفنون في الكلام» وإنما 
هو «على فنونهم) وأساليبهم الجاري عليها كلامهم «قد اشتمل» واحتوى. «من» نحو 
«(مقتضى» - بفتح الضاد - أي ما تقتضيه تقتضيه «الحكمة» ‏ وهي الإصابة من القول. والفعل - 
من سداد ورشد وصلاح حال «أو ضرب المثل» للاعتبار والتفكرء قال تعالى: وقد 
صَرَبسَا لتاس فى هدا لفان من کل مَل لَعَلّهُمْ يَتَدَدرُونَ )4 [الؤمتر: 27] فجاء القرآن 
على مجاري أساليبهم وسبل تعابيرهم كلها «غير مناحي» ‏ جمع منحى ‏ وهو المقصد 
هنا أي مقاصد ومرامي «الشعر واتزانه» أي وما هو عليه من وزن وإيقاع «فإنه» أي القرآن 
«منزه» أي مبعد» «عن شأنه» لأنه ليس مبنيا على أصل صحيح» ولكنه هيمان وذهاب 
على غير رشد في الكلام» لأنه قول لا يصدقه فعل . قال تعالى -: «إوَاشُعرَك يعم 
لماو 3 أل ر آَم في كل واد يمون 9 وام يوو مالا بعرت © 4 [الشعرَاء: 
4- -226] وهذا مناف لما جاءت به الشريعة إلا ما استثنى الله - تعالى ‏ في قوله: إلا 
الئان اموا وعملوا الصلحات ودک ا كا ا ا د ا ا la‏ 
كان الشعر بهذه المنزلة برأ الله سبحانه - هذه الشريعة منه فقال - عز وجل -: وما عَلَمتَنَهُ 
القِعر وما بی لہ إن هو إلا ددر وان مین 9 اذد من كن حي وين لول عَلَ لكف 
49 [يتس: 70-69]. وقال ‏ سبحانه -: ایتا لارا َالِهَيمًا لاع حون © بل جاه باي 
وَصَدَّفَ الْمرْسَلِينَ 3© £ [الضّافات: 37-36]. 


«و» أما ما يرجع إلى «مقتضى مكارم الخلاق» كالجود. وإكرام الضيف» والذود عن 
الجارء والوفاء بالعهد وما جرى مجرى ذلك فإنه قد «تممها» وبلغ بها الدرجة التي 
سمت بها عما كانت عليه «الشرع على الإطلاق» فلم يلغ منها شيئا مما يعد من مكارم 
الأخلاق ق حقيقة «و» قد «خوطبوا بها» يعني خوطبوا بالتمسك بها وإتيانها والتحلي بها 
«في» المرحلة. «الأولية» من نزول الوحي وبعثة الرسول» ولذلك «فجلها» أي جل هذه 
المكارم. ورد الخطاب بها «في السور المكية» التي نزلت قبل الهجرة. 
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و ج ا س س = 


E 0 2‏ س هم 4 1 م ٠‏ و ه و 6 ر ر د 
28 و ٠‏ و َه م ٠‏ ىاه o 5 ٩ e‏ 
8 قَلويتوافِيمَابوالتغريفف ا رالا بال لف 


E‏ ۰ کټ 9 ت 04 ^ ه 
9 وَرَغْبُوا فِيمَا بِهٍالتَرَغِيبٌ ويروا بمَالەترهيب 


0 مِمَايْرَى لهم يِن المَعْهُودٍ مِنْحِهَةَالمَعْقَُولٍ وَالمَوْجودٍ 





«لاكن» الخطاب بها كان «على وجه» أي سبيل «من التلطف» أي الترفق الذي 
«يشعر بالتأنيس» وهو إدخال الأنس على النفوس» «والتعطف» وهو خطابهم من جهه 
عواطفهم» فكان الخطاب لهم بذلك حيث كان آنس لهم وأجرى على ما يتمدح به عندهم . 
كقوله ‏ تعالى -: « 8إ لَه يأُرُ مَل لسن يتاي ذى لمر وبتك عن الفَحسَاء 
الشكر وابني يوك لاڪ درت 409 [التحل : 0] وقوله ‏ سبحانه -: طقل 


ص 
عط سر 9 


ص س و و ص رس سے و 0006 Ce‏ ور« 0 ےک س لس چ ص ٤‏ 
تَحَالَوَا تل ما حرم رڪم مَِنَحكُمْ ألا نتا بو سينا بأ الِدَيْنِ إِحَسَدنا # [الأنعام : 151[ 


س سے سا 


مه 5 ٠‏ 5 5 ےھ لام مول د مي مه چ واس ر م 
إلى انقضاء تلك الخصال وقوله - تعالى - قل من حرم تة الله ال آخرج لَعِبَادِوء والطيّبتِ من 


م موا م 7 7 2 ر صن سس س س کر و ص ا ا 
الرزق # [الأعرّاف : 2 . وقوله تعالى -: قل إنما حر ف الفودحش ما ظهر مِنها وما بطن والام 


وألبنى بر الح * [الأعرّاف: 33]. إلى غير ذلك من الآيات التي في هذا المعنى . 


«فلوبنوا» ‏ من الملاينة ‏ أي خوطبوا بلين الكلام «فيما به) قد وقع «التعريف) 
والبيان لحكم هذا الخصال «و» كأنهم بذلك «استدرجوا» اي أدناهم على التدريج «ل) 
دكن وبيان «ما به» يحصل «التكليف» لهم من العقائد والعبادات «و» بذلك «رغبوا فيما 
به» يكون ويحصل «الترغيب» من الوعود بالثواب» والأجرء «وأشعروا» وأعلموا بما 
ثبت اله ترهيب» وتخويف لهم» إذ نهوا عن الترك وغيره من الموبقات وأوعدوا على 
عدم الامتثال لما أمروا به أو لما نهوا عنه» وهددوا عليه بالعذاب الأليم» وقد خوطبوا في 
ذلك كله بما يفهمون» «مما» من الدلائل والبراهين «يرى» أي يعلم أن معرفته بالنسبة «لهم 
من» الأمر «المعهود» المعروف الثابت لهم «من جهة المعقول» أي ما يعقل - أي يدرك 
بالعقل ‏ «و» من «الموجود» في الخارج المدرك بالحواس . فقد خوطبوا بدلائل التوحيد 
وأرشدوا إلى النظر فى أحوال هذه الموجودات وغيرها للاهتداء بها إلى إدراك قدرة 
الخالق ‏ سبحانه ‏ في خلقه ثم للعبور بذلك إلى أمور الآخرة» وأحوالها . ثم إن الشارع 
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901 وَانْظه لِكَيْفِيَّاتِمَئْع الْحَمْرٍ فَبِنَهَاائْمَايَةٌ في دا الأمر 
الْمَسْأَلَةٌ الرَابِعَة 
2 رك وْنْهَاأَئَيَِةٌ الْمَقَاصِدٍ يُبْتَى عَلَيْه الْحُكُمُ فِي قَوَاعِدٍ 
03 مِنْهَا اطْرَاحُ قَوْلٍ مَنْ َدْ مَالَ في دَعْوَاهُ في الْقُرَآنِ لِلتَعَسّفِ 
4 إدْ سبوا إِلَنْوِكُنَعِلْم مُسْتَنْكَُرٍ في الشّرْع عَافِي الرَّسْم 





الحكيم ‏ سبحانه ‏ أبطل ما كانوا يعدونه كرما وأخلاقا حسنة» وليس كذلك ؛ أو فيه من 
المفاسد ما يربى على المصالح التي توهموهاء وكل ذلك ماض على سبيل التدريج 
«وانظر» على سبيل المثال «لكيفيات» تحريم و 2010 
معروف حكمه في شأنه «فإنها» - بالتخفيف للضرورة على ما يظهر - يعني فإن هذه 
الكيفيات. إنما حصلت * شرعا على الوجه الذي حصلت عليه «للغاية» المذكورة في «ذا 
الأمر) وهو المنع المذكور. 


«المسألة الر ابعة 


في أن هذا الأصل وهو كون هذه الشريعة جارية على مذهب أهلها ‏ وهم العرب - 
تنبني عليه قواعد قال الناظم: «وكونها» أي هذه الشريعة «أمية» في «المقاصد» أي 
مقاصدها في الإفهام. وبناء المعرفة» والأسلوب الخطابي وغير ذلك مما تقدم ذكره 
أصل «يبني عليه) ويؤسس «الحكم» الذي يعتمد عليه «في قواعد) وضوابط علمية يجرى 
على مقتضاها في فهم هذه الشريعة. 


«منها» أي هذه القواعد وجوب «اطراح) أي نبذ وإسقاط «قول من قد مال» وجنح 
في دعواه التي هو عليها «في» تأويل «القرآن» الكريم «للتعسف» والخبط والدعوى على 
القرآن الحد «إذ نسبوا» وأضافوا (إليه كل علم» يذكر للمتقدمين أو المتأخرين. من كل 
علم «مستنكر» مذموم «في الشرع عافي» ذاهب وزائل «الرسم» أي الأثرء ثم إنه ليس مما 
كان للسلف الصالح به عنايةء أو معرفة» أو اشتغال. وإنما أتى به بعض من الناس 
وأفحموه ه في علم هذه الشريعة» وبعمومات على الدعوى استدل وذاك لو كان صحيحا 
لق 
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1 1 
5 وَيِعُمُومَاتٍ عَلّى الدَّعْوَّى اسْتُدِلٌ 2 وَدَاكَلَوْكَانَ صَحِيحًالَتقِل 


6 ما اسْنَدَلٌ بقَوَاتِح ج السوَر مَن اقْتَمَى عِلْمَ الْحَرُوفٍِ وَاغْتَبَوٌ 





«و» ربما «بعمومات» أي بنصوص عامة «على» هذه «الدعوى» الباطلة «استدل» 
وذلك كقوله تعالى: م قطنا فى لْكسّبٍ من سیو » [الأنعام: 38] «وذاك» استدلال 
باطل» لأنه استدلال بلفظ على معنى لا يشمله» ولا يدل عليه بدليل أنه «لو كان» معنى 
«صحيحا» مقصودا مما استدل به عليه «لنقل» عن السلف الصالح الخوض فيهء 
فالصحابة والتابعون ومن يليهم كانوا أعرف بالقرآن وبعلومه ؛وما أودع فيه» ولم يبلغنا 
أنه تكلم أحد منهم في شيء من المدعى» ولو كان في ذلك خوض ونظر لبلغنا منه ما 
يدل على أصل المسألة إلا أن ذلك لم يكنء فدل أنه غير موجود عندهم . وأما الأيات 
المستدل بها على هذه الدعوى فالمراد بها عند المفسرين ما يتعلق بحال التكليف 
والتعبدات »أو المراد في قوله تعالى : تا رطا في الكت من شَىْء» [الأنعتام: 38] 
اللوح المحفوظ”" . 

وهكما استدل» بما ذكر من الآيات على تضمن القرآن لجميع العلوم مما لا يعرفه 
العرب استدل كذلك «بفواتح السور» فإنها مما لا عهد للعرب به فهم لا طاقة لهم بفهم 
المراد بهاء وهذا دليل إثبات أن القرآن قد تضمن من المعارف والعلوم ما لاعهد للعرب 

به ولا طاقة لهم بفهمه» فبطل مدعى من ذهب إلى أن القرآن لا يتضمن العلوم إلا ما 
للعرب به» ولهم طاقة على فهمهء وقد استدل بهذا فواتح السور على هذا الأمر ١من‏ 
اقتفى) أي اتبع «علم الحروف» وطلب معانيها «و اعتبر» ما تدل عليه» وبنى الحكم 
عليه. وفي هذا يقول الشاطبي - لا دليل فيه على ما ذكر. وذلك أن العرب لهم 
بمدلولات الحروف معرفة كعدد الجمل الذي تعرفوه من أهل الكتاب حسبما ذكره 
أصحاب السير أو هي من المتشابهات التي لا يعلم تأويلها إلا الله تعالى ‏ وغير 
ذلكء وأما تفسيرها بما لا عهد به» فلا يكونء ل 
على ما ادعوه وما ينقل عن علي أو غيره في هذا لا يثبت . فليس بجائز أن يضاف إلى 
E‏ كو مها لكشا نهب ا لسار ان 
الاستعانة على فهمه ‏ على كل ما يضاف علمه إلى العرب خاصة؛ فبه يوصل إلى علم 





(1) الموافقات 2/ 61 بتصرف . 
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«رقصل» 
.8 ت 200 5 و 0 7 o‏ ۶ه م 2 ت 

7 وَإِنَ مَعْهُودٌَ اللسَان الْعَرَّبي في فَهُمِهٍأضل قوي السَّبَبٍ 
ا a E‏ ل ا 2 
8-وشانهم رِعَايَة المَعَانِي وجفظهم للفظ عَنهَائانِي 
> عت ات ع ع 22 هم 5 2 7 ه ےا 29ےے تناس يه 0 0 
09 فكل ما أدَى لِمَعْنىّ قَدْ قَصِدُ ‏ فَهْوَوَِنْ تَعَدَّدَ اللَّفْظ اعَثُمِدٌ 





ما أودع من الأحكام الشرعية. فمن طلبه بغير ما هو له أداة له ضل عن فهمه وتقوّل على 
الله ورسوله فيه والله أعلم وبه التوفيق”'' . 


«قصل» 


في أن من القواعد المبنية على كون هذه الشريعة أمية أن يطلب فهمها أي الشريعة 
- من اتباع الأميين ‏ وهم العرب الذين نزل القرآن بلغاتهم . 

(و» من القواعد المبنية على ما ذكر «أن معهود اللسان العربي» وما عرف أنه جار 
عليه سواء فى المعانى أو الألفاظ. أو الأساليب «في» طلب «فهمه» هو «أصل» ثابت 
«قوي السبب» يعني الأساس» وما قام عليه من دليل» فلا بد من رعاية ما هم عليه من 
شأن في هذا «وشأنهم» ومعهودهم مثلا ‏ «رعاية المعاني» المقصود والمرادة من الكلام 
فالعبرة بالمعاني لا بالمباني ‏ فكل ما أدى المعنى المراد وبين المقصود من الألفاظ 
مقبول وإن كان غيره من الألفاظ هو الأولي بالاستعمال بمقتضى الوضع أو غيره في 
ذلك المعنى«و» بذلك كان «حفظهم» والتزامهم «للفظ» أمرا غير متخطى» وإنما هو أمر 
مؤخر اعتباره «عنها) أي عن المعاني. يعني عن اعتبارهاء فهو أي اعتبار الألفاظ - 
أمر «ثان» في اعتبارهم» وبذلك فهم ماضون على اعتبار المعنى بالأصالة «فكل ما أدى» 
من الالفاظ «لمعنى» ما مقصود من الكلام فإنه «قد قصد) به ما أدى من معنى «فهو) أي 
ذلك المعنى «وإن تعدد اللفظ» الدال عليه «اعتمد» وقبل» إذ من شأن العرب الاستغناء 
ببعض الألفاظ عما يرادفها أو يقاربهاء ولا يعد ذلك اختلافاء ولا اضطراباء إذا كان 
المعنى المقصود على استقامة. والكافى من ذلك نزول القرآن على سبعة أحرف» كلها 
شاف كاف . وفي هذا المعنى من الأحاديث وكلام السلف العارفين بالقرآن كثير. 





(1) الموافقات 2ص 62-61. 
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ل ج ل بر 2 2ه 


سے لک 
«قصل» 
0 وَرَعْيْ مَعْنَى الْمَفْهم الْخِطَابِي ‏ فإِنْهٌالمَفَصُودٌفِي الخطاب 
7 7 ۷ م بير 0 7 ص 
91 رَجُجعِلَ اللفظ له وَسِيلة تَوضِحٌ مِنْبَيَانوسَبِيله 





ألا ترى ما حكى ابن جني عن عيسى بن عمر»ء وحكى عن غيره أيضا قال سمعت ذا 
الرمة ينشد: 
وظَاهِرٌلَهَامنيَابسالشّخحخت"-ح عليهًا الصَّبا واجِعَّل يديك لها سترا 

نلھ نشد مور انين فال بابس ونائ :والجدفانث ترى ذا الزمة لم عا 
بالاختلاف بين لبؤس والييس » لما كان معنى البيت قائما على الوجهين» وصوابا على 
كلتا الطريقتين» وقد قال في رواية أبي العباس الأحوال: البؤس واليبس واحد أنشدني 
او الاعراضس:: 
وموضع زكر لا ارال و كأني به شلة الروع آأنس 

فقال له شيخ من أصحابه : ليس هكذا أنشدتنا: وموضع ضيقء» فقال: سبحانه 
وقد جاءت أشعارهم على روايات مختلفة» وبألفاظ » متباينة» يعمل من مجموعها 
ضعفاء إلا فى مواضع مخصوصة لا يكون ما سواه من المواضع محمولا عليها. وإنما 
معهودها الغالب ما تقده”"' . 
«قصل» 

«و) من هذه القواعد كذلك أنه ينبغى بل يجب «رعي» واعتبار «معنى» اللفظ 
«المفهم) للمعنى المراد فى المساق «الخطابى» والعناية به «فإنه المقصود في الخطاب» 
فإذا اتضح فإنه لا فائدة في الاشتغال بظواهر الألفاظ وحددوهاء لآن المراد هو معرفة 
المعنى «و» إنما «(جعل اللفظ له وسيلة» قناة توصله للمخاطب و«توضح من بيانه» 
وإظهاره «سبيله» والطريق الموصل إليه. 


(1) الموافقات 64-63-2. 
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لاا ااا ا ا ل ل 2 E‏ 





قال الشاطبي : «فاللفظ إنما هو وسيلة إلى تحصيل المعنى المراد ؛ والمعنى 
المقصود. ولا أيضا كل المعاني» فإن المعنى الإفرادي قد لا يعبأ به إذا كان المعنى 
التركيبي مفهوماً دونه؛كما لم يعبأ ذو الرمة ببائس »ولا يابسء اتّكالاً منه على حاصل 
المعنى مفهوم . وأبين من هذا ما في جامع الإسماعيلي المُخْرَّج على صحيح البخاري 
عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ : 

که وبا 09 © [عَبَسَ : 1 قال: ما الأب ؟ ثم قال: ما كلفنا هذا. أو قال: ما 
أمرنا بهذا . وفيه أيضا عن أنس: أن رجلاً سأل عمر بن الخطاب عن قوله : إوفكهة وَأ 
9 اعبس : 31]ما الأب ؟فقال عمر: نهينا عن التعمق والتكلف . ومن المشهور تأديبه 
لصبيغ حين كان يكثر السؤال عن (المرسلات) و (العاصفات ) ونحوهما. 

وظاهر هذا كله إنه إنما نهى عنه لأن المعنى التركيبي معلوم على الجملة ولا ينبني 
على فهم هذه الأشياء حكم تكليفي. فرأى أن الاشتغال به عن غيره ‏ مما هو أهم منه ‏ 
تكلف. ولهذا أصل في الشريعة صحيح» نبه عليه قوله تعالى : لس ال أن ووأ ووفك 
قل الْمَسْرِقٍ وَالْمَعْربٍ # [البَقترّة: 177] إلى آخر الآية . 

فلو كان فهم اللفظ الإفرادي يتوقف عليه فهم التركيبي لم يكن تكلفاء بل هو مضطر 
إليه» كما روي عن عمر نفسه في قوله تعالى : أو يأخذهر على وقي [التحل : 7 فإنه 
سئل عنه على المنبر» فقال رجل من هذيل : التخوف عندنا : التنقص. ثم أنشده : 
تخوّف الرّحل مها تَامكا قرداً كما تَخوّف عُود النَبْعَة السَّمَنٌ 

فقال عمر: أيها الناس تمسكوا بديوان شعركم في جاهليتكم ؛فإن فيه تفسير 
كتابكم . فليس بين الخبرين تعارض ؛لأن هذا قد توقف فهم معنى الآية عليه بخلاف 
الأول. فإذا كان الأمر هكذا فإن اللازم الاعتناء بفهم معنى الخطاب ؛لأنه المقصود 
والمراد» وعليه ينبني الخطاب ابتداء. وكثير ما يغفل هذا النظر بالنسبة للكتاب والسّنق 
وتستعجم غرائبه على غير الوجه الذي ينبغي »فتستبهم على الملتمس» وتستعجم على 
من لم يفهم مقاصد العرب» فيكون عمله في غير معمل» ومَسْيُهِ على غير طريق”1 . 





(1) الموافقات67-66-2. 
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رفصل» 

2 وَالْعِلْم إِنْ كَانَ بِهَاالإِفْهَامُ يانه شرك انهاه 

3 وَمَا به التَّخِْيِفُ لِلْخَلْقٍ صَدَرُ ‏ مَأحَذهُسَهْل عَلَىنَهُم الْمَشَر 





«قصل» 


«و» من تلك القواعد أيضا أن «العلم إن» كان قصد «بها» أي بالألفاظ «الإفهام» له 
والبيان» فإن ذلك يكون ويصح بما يتأتى فهمه لعموم المكلفين «مما» من الألفاظ 
والمعاني «به» أي فيه يعني في فهمه وإدراكه «تشترك الأفهام» والعقول على القدر 
الذي يعد ضروريا من ذلك . فإن الناس في الفهم ليسوا على واحد ولا متقارب إلا 
أنهم يتقاربون في الأمور الجمهورية وما والاها. وعلى ذلك جرت مصالحهم في 
الدنيا . ولم يكونوا بحيث يتعمقون في كلامهم ولا في أعمالهم. إلا بمقدار ما لا يخل 
بمقاصدهم ؛اللهم إلا أن يقصدوا أمراً خاصاً لأناس خاصة» فذاك كالكائنات الغامضة» 
والرموز البعيدة» التي تخفى عن الجمهور»ء ولا يخفى عمن قصد بهاءوإلا كان خارجا 
عن حكم معهودها . فكذلك يلزم أن ينزل فهم الكتاب والسنة» بحيث تكون معانيه 
مشتركة لجميع العرب. ولذلك أنزل القرآن على سبعة أحرف» واشتركت فيه اللغات 
حتى كانت قبائل العرب تفهمه . 

«و» من تلك القواعد كذلك أن «ما» ورد «به التكليف» من الأمور العقدية والعلمية 
«للخلق» و«صدر» عن الشارع طلب فعله أو تركه «مأخذه» أي أخذه من جهة العقل أي 
تعقله «سهل على فهم البشر» وقوتهم الإدراكية العقلية. سواء قي الأمور العقدية أو 
العملية.أما العقدية فإنها لو كانت مما لا يدركه إلا الخواص لم تكن الشريعة عامة. 
ولم تكن أمية . وقد ثبت كونهاء فلا بد أن يكون المعاني المطلوب علمها واعتقادها 
سهلة المأخذ. ثم إنها - أي الشريعة ‏ لو لم تكن كذلك فإنه يؤول الأمر فيها إلى تكليف 
ما لايطاق. وهو غير واقع فيها. ولذلك تجد الشريعة لم تعرف من الأمور الإلهية إلا 
بما يسع فهمه» وراجت غير ذلك فعرفته بمقتضى الأسماء والصفات وحضت على النظر 
في المخلوقات إلى أشباه ذلك وأحالت فيما يقع فيه الاشتباه على قاعدة عامة وهو قوله 
اتی راق ك ” 4[ لورفا اوم کت عن أا عى لبها 
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العقول. نعم لا ينكر تفاضل الإداركات على الجملة وإنما النظر في القدر المكلف به 
ومما يدل على ذلك أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم لم يبلغنا عنهم من الخوض في هذه 
الأمور ما يكون أصلا للباحثين والمتكلفين كما لم يأت ذلك عن صاحب الشريعة عليه 
الصلاة والسلام وكذلك التابعون المقتدى بهم لم يكونوا إلا على ما كان عليه الصحابة بل 
الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه النهي عن الخوض في الأمور 
الإلهية وغيرها حتى قال لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء فمن 
خلق الله وثبت النهى عن كثرة السؤال وعن تكلف ما لا يعنى عاما في الاعتقادات 
والعمليات وأخبر مالك أن من تقدم كانوا يكرهون الكلام إلا فيما تحته عمل وإنما د 

كان من الأشياء التي لا تهتدى العقول لفهمها مما سكت عنه أو مما وقع نادرا من 
المتشابهات محالا به على أية التنزيه وعلى هذا فالتعمق في البحث فيها وتطلب ما لا 
يشترك الجمهور في فهمه خروج عن مقتضى وضع الشريعة الأمية فإنه ربما جمحت النفس 
إلى طلب ما لا يطلب منها فوقعت في ظلمة لا انفكاك لها منها ولله در القائل : 
وللعقول قوى تستن دون مدى إن تعدها ظهرت فيها اضطرابات 


ومن طماح النفوس إلى ما لم تكلف به نشأت الفرق كلها أو أكثرها. وأما العمليات 
فمن مراعاة الأمية فيها إن وقع تكليفهم بالجلائل في الأعمال والتقريبات في 
الأمؤوزءتتخيتك يتركهنا الجنهور ؟ءكما غرف أوقات الصلوات بالأمون المكتاهدة 
لهم كتعريفها بالظلال» وطلوع الفجر والشمس» وغروبها وغروب الشفق. وكذلك في 
الصيام في قوله تعالى : طحق يتين لكو الط اليش ين اليل الأو وده [البَقَرّة: 187] 
ولما كان فيهم من حمل العبارة على حقيقتها نزل: ين الجر & [البَقَرّة : 1157 ونى 
الحديث: (إذا أقبل الليل من ههناء وأدبر النهار من ههناء وغربت الشمسءفقد أفطر 
الصائم» وقال: «نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب» الشهر هكذا وهكذا» وقال: ١‏ 
تصوموا حتى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى تروه» فإن عُمَّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» 
ولم يطالبنا بحساب مسير الشمس مع القمر في المنازل ؛ لأن ذلك لم يكن من معهود 
العرب ولا من علومهاء ولدقة الأمر فيه» وصعوبة الطريق إليه .وأجرى لنا غلبة الظن في 
الأحكام مجرى اليقين» وعذر الجاهل فرفع عنه الإثم» وعفا عن الخطأء إلى غير ذلك 
ااا ا سبي ابي حي بحي وري انيم 
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4 وَإِنْ بَدَا تَفَاوَتٌ ف فِيهَاافْتُبر ‏ 0 وَامحجِبجٌ فِي هٍلِبَيَان وافتقِر 
915 كَذدَاكَ فِيمَالَمْيحَدٌ أظيمًا بحسب الْمَكَلْفِينَ مظلقا 


- 


سے مھ ا 


1# نكا به ا تقس كلنا IEEE OEE EE‏ 





واد هده الات انها مط الضلال:بومزلة الأقناء**, 

«و» أما «إن بدا» أي ظهر «تفاوت» , بين الناس في فهمها وإدراك المراد الشرعي 
منها «فيها» أي في هذه الشريعة يعني في أمور منها وخصال وكان هذا التفاوت قد 
«(اعتبر» شرعاء(و) ذلك آنه قل (اختييج فيه) أي في هذا التفاوت الحاصل في 
هذا الشأن «لبيان» أي إيضاح زائد على ما يفهمه الجمهور بإدراكه الأصلي «وافتقر) 
sS aS‏ لأنه لا مطمع في أن يدركه الجمهورء أو يفهمه على 
الوجه المطلوب» فاختص بفهمه أهل العلم والنظر الدقيق» وبذلك فإن الشريعة لا 
يصح أن يقال بأنها جارية على وفق الجمهور في كل ما ورد فيهاء > بل فيها ما هو 
للعامة» وفيه ما هو للخاصة» وهم العلماء وهذا أمر مقطوع به. «ف» الجواب عن هذا 
بأوجه منها: أن «ذاك» التفاوت إنما هو «فيما» من أمور هذه الشريعة «لم يحد) 
التكليف به بحد يوقف عنده بل «أطلقا» ‏ بالبناء للمفعول ‏ والألف فيه للإطلاق - أي 
لم يقيده؛ فصار مقتضاه يحدد (بحسب) حال نظر «المكلفين» وقوتهم العلمية والعملية 
«مطلقا» من غير حد. «فصار فيه كل شخص» سواء كان من العامة أو من الخواص 
«كلفا») يكون «ب) حسب وقدر «مقتضى» وقوة «إدراكه» النظري والعلمي «مكلفا» لا 
يطلب منه ما يتخطى ذلك 

قال الشاطبي: فصار كل أحد فيها مطلوبا اا اقم سرك هااا وها فين 
المطلوب منه» ومن مدرك فيها أمرا هو فوق الأول فهو المطلوب منه. وربما تفاوت 
الأمر فيها بحسب قدرة المكلف على الدوام فيما دخل فيه وعدم قدرته» فمن لا يقدر 
على الوفاء بمرتبة من مراتبه لم يؤمر بهاءبل بما هو دونها ومن كان قادراً على ذلك 
مطلوبا”©» وفي الأصل مزيد بيان واستدلال. 





(1) الموافقات67-2-إلى 69. 
(2) الموافقات71-2. 
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2 سور © سل 
«المسألة الخامسة 


7 وَتَقْتَضِي أَحْكَامُهًَا الشَرّعِيّة ‏ مِمْجِهَةَالدَلَالَةَالْأصْلِكة 
8 وَفِي اقْتِضَايِهًَا مِنّ ار كَالأخذ د بالئزچيج يها قا 
9 فْمَديُقَالَ الْمَنْعٌ أَوْلَى مُظَلَّقَا ‏ إدْهْ الأصْلِيّ نَدْتَحَفَّقَا 


0 وَغعيرهة دعوّى بلا ليل وان آتى فَقَابل التأويل 





«المسألة الخامسة» 


في أن الأحكام الشرعية تؤخذ في هذه الشريعة من النصوص الشرعية لكن من جهة 
دلاالنها الا لد واا دلالتها التبعية فإن أخذ الأحكام من جهتها أمر فيه نظر . 
«وتقتضي» أي تستفاد وتؤخذ «أحكامها» أي أحكام هذه الشريعة «من جهة الدلالة 
الأصلية» التي تقدم أنها الجهة الأولى التي ينظر إليها في اللغة» وأنها التي لا تتفاوت 
فيها الألسن واقتضاء وأخذ الأحكام الشرعية من هذه الجهة أمر مجمع عليه. «وفي 
اقتضائها» أي استفادتها وأخذها «من» الجهة «الأخرى» التابعة للجهة الأصلية المذكورة 
وهي الجهة التي تقدم أنها الجهة الثانية التي ينظر في اللغة إليهاء وأنها التي لا تتساوى 
فيه الا لسرن ا للها تعب اننا ا ذلك للاعتبارات المتقدم ذكرهاء «نظر» مبتدأ مؤخر 
قوله في استفادتها خبره مقدم عنه» وإعمال للأذهان». وبحث «فقد يقال» في الاحتجاج 
والاستدلال على صحة مذهب من لا يرى أخذ الأحكام الشرعية واستفادتها من هذه 
الجهة التابعة ‏ كالظاهرية ‏ «المنع» من هذا الأخذ وهذه الاستفادة «أولى» أي أرجح 
«مطلقا» سواء كانت دلالة تنبيه وإيماء أو دلالة إشارة» «إذ مقتضى» وموجب جهة 
المعنى«الأصلي» قد «تحقق» وتم وهو المراد من الكلام. «و» أما غيره وهو المعنى 
التبعي المذكور فالقول به «دعوى بلا دليل» يصحبها و إن أتى» ما يعد دليلا على 
صحتها «ف) إنه «قابل للتأويل» والجواب عنه بما يقتضى أنه ليس ما يدل عليه هذه 
الدعوى . 1 

والمعنى الأصلي هو ما قصد من الكلام وما سواه فهو تبعي له وأن ما قصد قد عبر 
عنه بالمجازء فهو الأصلي المعتبر. هذا بإيجاز رأي من يرى منع أخذ الحكام من هذه 
الجهة. وانظر في الأصل أدلة أهل هذا الرأي الذي رجحه الشاطبي . 
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921 وَكُوْنْهًَا مِنَ اللسّإن العَرّبي يدل أن أخذمامنهالجتبي 

0 ر 


2 وَأَخد أَهْل الْعِلْم في أخكام بمقتَضَامَاوَاضِعٌ الأغلام 
21 مل ٌأَقِلٌمُدََالْأَْمَالٍ هِنْمُفْتَضَى النَّعْيِينلِلفِصَالٍ 





«و» أما من يرى صحة الأخذ للأحكام الشرعية من هذه الجهة فإنه يقول: مستدلا 
على صحة رأيه هذا «كونها» أي هذه الجهة التبعية «من اللسان العربى» الذي يشمل ما 
دل بالجهة الأولى وما دل بالجهة الثانية «يدل أن أخذها» أي هذه الحكام «منها» أي من 
هذه الجهة مسلك «اجتبى» أي اختير» ورجح «و» يزاد على هذا أن «أخذ آهل العلم 
في“ بناء «أحكام) شرعية ‏ فقهية -«بمقتضاها» وما تدل عليه» مسلك «واضح» بين 
«الإعلام» أي العلامات التي ترشد فيه والمعالم الذي يهتدى بها في المضي فيه . 

والأحكام المبنية على ما ذكر كثيرة» وذلك «مثل أقل مدة الأحمال» للنساء وهو ستة 


أشهر»ء فإنه حكم مأخوذ «من مقتضى» ودلالة النص القرآنى الوارد فى «التعيين» والتبيين 
«ل» وقت وزمان «الفصال» ‏ بكسر الفاء ‏ وهو الفطام. يقال فصلت المرأة ولدها 


بي بير 
١‏ 


فصالاءأي أفطمتهء وذلك النص هو قوله تعالى: وله وفصله لون € 


ر و 


[الأحقاف: 15] مع قوله سبحانه: فصل في عَامهِنِ» [لقمّان: 14] فالمقصد في الآية 
الأولى بيان الأمرين جميعا من غير تفصيل . ثم بين في الثانية مدة الفصال قصداء 
وسكت عن بيان مدة الحمل وحدها قصداء فلم يذكر لها مدة. فلزم من ذلك أن أقلها 
ستة أشهر . قال ابن كثير عند تفسير لهذه الآية: وقد استدل علي - رضي الله عنه - بهذه 
الآية مع التي في لقمان ل وفصلم ف عَامَيْنِ4 [لقمّان: 14] وقوله تبارك وتعالى: © وَلوَلِدَتُ 


ف و ا ی ی و ی و ی 01 دخ سے e‏ ل ان 
ْضِعَنَ أَوْلَدَهنْ حَوْلينِ كامِلينِ لِمَنْ أراد أن ي الرضاعَة # [البَمََرَة: 233] على أن اقل مدة 


الحمل ستة أشهرء وهو استنباط قوي صحيح . ووافقه عليه عثمان وجماعة من الصحابة 
- رضي الله عنهم -. 

ومن الأحكام المأخوذة من هذه الجهة ‏ كذلك - أن أكثر مدة الحيض خمسة 
عشرة يوما. وهو مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام: «النساء ناقصات عقل ودين 
فقيل له وما ناقصات دينهن؟» قال تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلي - وفي 
ثبوت هذا الحديث بهذا اللفظ نظر ‏ والمقصود الإخبار بنقصان دينهن» لا الإخبار 
بأقصى مدة الحيض» ولكن لزم منه أن يكون أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوماء 
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س 3 
«قصل» 
4 وما أقاهٌ أدبا سَورعِكًَا ل كزاك ا 


ن 


75 ينه الكناناث عين الأشياء.  EES‏ انسفنا 





وأقل الطهر كذلك» لأنه ذكر شطر الدهر مبالغة في بيان نقصان دينهن . وغير ذلك 
من الأحكام المأخوذة من هذه الجهة» وقد نقل الأصوليون في كتبهم منها جملة في 
مبحث دلالة الإشارة. 
«قصل» 

وذهب الشاطبي إلى اختيار مذهب المانعين إلا أنه قال: لكن فيها نظر آخر ربما 
أخال أن لها دلالة على معان زائدة على المعنى الأصلي: وهي آداب شرعية وتخلفات 
حسنة» يقربها كل ذي عقل سليم» فيكون لها اعتبار في الشريعة» فلا تكون الجهة الثانية 
خالية عن الدلالة جملة. 

وفي ذلك يقول الناظم: «و» يؤخذ من هذه الجهة كذلك «ماأفاد أدبا شرعيا» 
وتخلف حسناء وهو ما «يلفي» أي يوجد «كذاك» الذي ذكر من الأحكام «حكمه مرعيا» 
لأنه مأخوذ من جهة الشرع وهذا بيانه يكون بذكر ما يمثل به. 

«ومنه» ‏ وهو المثال الأول -الإتيان بذكر «الكنايات» ‏ جمع كناية وهي اللفظ الذي 
اريك انه لازم معناه مع جواز إرادته ‏ في التعبير «عن الأشياء» التى هي «فيما يرف)» أى 
يعلم ويعتقد بمقتضى الأخذ بمكارم الأخلاق أن التصريح به «مظنة استحياء» بل هو 
محل وموطن استحياء جريا على مقتضى العوائد» ومكارم الأخلاق. 

مثال ذلك أن القرآن الكريم ورد فيه التكنية عن الجماع باللباس والمباشرة . 

وعن قضاء الحاجة بالمجيء من الغائط . وكما قال تعالى ‏ في نحوه: « كان 
يڪان عام 4 [المّائدة: 75]. 

قال الشاطبي: فاستقر ذلك أدبا لنا استنبطناه من هذه المواضع وإنما دلالتها على 


هذه المعاني بحكم التبع» لا بحكم الأصل”' . 





)1( الموافقات ج 2 ص 80. 
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286 ومِنْهُ الالتمّاتٌ فى الْخخِطَاب | وَفِيِوِجمْلةمِنَ الآداب 
ك الانكال اا يه على فك والنثان والتتزيه 
128 ومِنْهُ فى النُّدَا بِمَرْقبَاهدٍ ‏ بِيِسْبَوَالمَعْبُودوَالْهِبَادِ 


م 


29 مَحَيْتٌ تَادَى الله جل وملا عِبَادهُ حَرّفٌالنْذدَا 


ا 
با تعس 
١‏ 





«ومنه» ما يمثل به في هذا الشأن كذلك ‏ وهو المثال الثاني - «الالتفات» 
الوارد «فى الخطاب القرآني» وهو يكون من الغيبة إلى الحضورهء ومن الحضور إلى 
الغيبة ارف أي هذا الات «جملة من الآداب» التي يجب التحلي بهاء لأن هذا 
الالتفات لا يكون إلا لمقتضى أحوال تفيد هذه الآداب التي هي «كمثل الإقبال» 
من الغيبة إلى الحضور بالنسبة إلى العبد إذا كان مقتضى الحال يستدعيه» كقوله 
ال الحنة ب a‏ ليحن ن ريم © 7 
آلب 4€ [المَاتِحة: 4-2] ثم قال: Ef‏ عبد و إناك ل 
[الفاتحة: 5]. 


الکن [ذااقتضناة الال اکل تعالى :طحق 1 کی الات ورين ب 
ريج طَيِبّةِ 4 [يُونس: 22] وتأمل في هذا المساق معنى قوله تعالى : SS‏ 


5 ب الكنى 423 اعبس : 1 اس من ين ايد الد او هه 
هذا العتاب» لكن على حال تقتضى الغيبة التي انا أخف بالكيعية إلى المعاتب» ثم 


رجع الكلام إلى الخطاب. إلا أنه 59 أ خف من الآول» لذلك ختمت الاية بقوله 
تعالى اتبا الما ابد 

«و» منه كذلك ما ورد فى نصوص شرعية مما يلزم من الآداب مع الله عز وجل - 
«كالتنبيه على علو الشأن» والمقام و«التنزيه» لله سبحانه ‏ والتعظيم لذاته وقد ورد ذلك 
في مواطن من القرآن الكريم من هذه جهة «ومنه» ‏ وهو المثال الثالث ‏ ما جاء من 
الآيات «فى النداء» فإنه قد جاء «بفرق بادا أي للعباد وذلك «بنسبة» نداء «المعبود) 
سبحانه للعباد «و» دعاء «العباد» الله تعالى فإنهما مختلفان «فحيث نادى الله جل وعلا 
عباده حرف النداء) وهو الياء (أعملا» وجىء به وذلك كقوله تعالى : ل یبای لذن 





(1) الموافقات 80-2. 
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ت 


0 وَمُفُتَضَاهُ مُشْهِرَبِالْعَبِدٍ وَأَصْلُهُالئَّنِْيهُكَبْلَ الْمَصدٍ 
ال -وَفي توالا لتلا تؤكويتاونقظوةافند 


2 فَالْحَدَفُ مُشْمِرٌ بِقَرْبٍ مَنْ دعي وَالرَّتُ مون َيل المع 
3 وَمِنْه بالتَرَّكٍلِمَايِتَرَة عَنْهَالَذِيِلَهَبِوِالفوَجهُ 





اموا إن أرق لي 6 وقوله ‏ سبحانه -: ظقُلٌ رفا 
مه لا قَتَطوا ون َد أل & [الرُْمر: 53] وقوله - عز وجل -: فل ايها لاش إن 
رَسُولُ لر ّم يا [الأعرّاف: 158]. 

(و» هذا «مقتضاه» وموجبه «مشعر بالعبد» لأن العبد الأصل فيه الغفلة فهو يحتاج 
على كل حال إلى التنبيه «وأصله» أي حرف النداء «التنبيه قبل» ذكر «القصد» أي الكلام 
الد اة ا 

«و» أما «في نداء العبد لله يعني في دعاء العبد لله تعالى«ف» إنه «لا يؤتي بيا» بل 
تحذف«ولفظ رب» بالتنوين المشعر بالتنوع في الصيغةء نحو «ربنا») «ورب» «اقبلا) 
- الألف للتوكيد ‏ واعتمده سبيلا في هذا الشأن فإنه الوارد شرعا كما في قوله ‏ تعالى _: 
را انتا من لذن َة [الكهف: 0 وقوله سبحانه: رټ إن ظَلَمَتٌ تَقَى فَأغْفْرَ لي 
َعَمَمَ ل [القَصَّص: 16] «فالحذف» لياء النداء في هذا المقام «مشعر بقرب من ادعى» 
وهو الله سبحانه وتعالى وقد اختير لفظ «الرب» في هذا الموضعء لأنه «موذن» أي 
معلم من أذانه إذا أعلمه «بنيل» أي إدراك ما تعلق به «الطمع» والرجاء. 

قال الشاطبي : «إن نداء العبد للرب نداء رغبة وطلب لما يصلح شأنه فأتى في النداء 
القرآني بلفظ الرب في عامة الأمرء تنبيها وتعليما لأن يأتي العبد في دعائه بالاسم 
المقتضى للحال المدعو بها ردك أن الرب في اللخ هو القافم با بهل 
المربوب»”" 

«ومنه) ا ما يتمثل به في الشأن هذا وهو المثال الرابع ‏ ما يكون تحصيل الآداب 
الشرعية فيه «بالترك لما ينزه» أي يبعد ويتعالى «عنه الذي له» سبحانه «به» بذلك 
«التوجه» والقصد. 





(1) الموافقات 79-2. 
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0 مه أن اه ت ب ا E‏ ت ت 9 2 > o‏ اوس 0 
4 وَانظرٌ إلى قِصَّةٍ مُوسَى وَالخَضِرَ وَفِى مَرضتٌ ذاك أيضأا اغتبر 
5 وَمِنْهُتَرْكُ الَدٌ بالْمُكَاحة ‏ والأخذبالإغضَاء وَالْمُسَامَحَة 
2< ت o‏ چ 8 دج TE‏ اك 2 ر 8 ش2 ه 
6- فإنه أَدْتَى إلى القَبولٍ وَذْاكَ مَأثور م نَالتنزيل 


«وانظر» على سبيل المثال «إلى قصة موسى والخضر» التي ورد فيها ما يقتضي هذا 
الان sS‏ ا : واا الم هكد أ ومين محا أن 
رحِفَهُمَا طُيًْا رڪف و اردتا أن دما ريجما حب ينه وة قرب ًا €3 [الكهف: 
181-0 فأسند الإرهاق إلى الغلا تبديل الغلام بمن هو خير منه إلى الخالق 
- سبحانه ا ا 2 E e‏ 
ایی خلقنی فھو ین 529 2 وَالْرِى هو يطعمنى وسقين © وَإِذَا «مَرِضْتُ2 فهر شف 2 
وََلَرِى ى ين © © اذى أطمع أن يعفر لي حَِكَقِ بوم الب 69 4 [الشعرّاء : 
82-8] «ذاك» الأمر وهو ترك نسبة الشر إلى الخالق ‏ تعالى ‏ «أيضا اعتبر» إذ نسب فيه 
الخلق» والهداية والإطعامء والسقي والشفاء والأمانة والإحياء وغفران الخطيئة» دون 
ما جاء في أثناء ذلك من المرض»› فإنه سكت عن نسبته إليه . 


«ومنه» أي ما يجري مثالا في هذا الشأن أيضا ‏ وهو المثال الخامس «ترك 
الرد» على الخصم فيها «بالمكافحة» أي المواجهة والمدافعة» إذ المطلوب هو 
التحلي بالمكارمة «والأخذ بالإغضاء» أي التجاوز عن الخطأ «والمسامحة» أي 
المساهلة وهذا هو الأسلوب المختار «فإنه» أي ما ذكر من التحلي بهذه الخصال في 
أسلوب الخطاب والتبليغ «ادعى» يعني أبلغ في الدعوة «إلى القبول» 
والاستجابةءوترك العناد وإطفاء نار العصبية «و ذاك» الذي ذكر في هذا الشأن 
- التحلي بما ذكر ‏ «مأثور» أي منقول «من التنزيل» أي خياد الكرو وهن ذلك 
قوله ‏ تعالى -: ولا أو لاڪ لمل تى أو في صلل م مب * [سبَّأ : ا 
- سبحانه -: فل إن كت ليمي ولد فَأنَأ أو الْمييبت (©4» [الرّخرّف: 81] وقوله - 
وجل -: فل إن أفْرَبنُهَء فع يِجْرَابى» [هنود: 35] - وقوله تعالى - فل ولو 0 
لا يمل سينا ولا يَمَقِلُوت4 [الرْمَر: 43] وقوله ‏ سبحانه -: وکو کات عَابَاؤْهُمَ 


لا يَمْيَنُوت سَيًا ولا يَهَتَدُونَ»4 [البقترّة: 170] وغير ذلك من الآيات الواردة على هذا 
الى : 
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37 مله بإِجْجرَاءٍ عَلَى الْعَادَاتِ ففِىَالاغيَِاءَِبِالئَسَئبَاتِ 
8-وَاليلم آٿِ مِنْوَرَاءِ نَِكَا ‏ بمَا ا سُتَالِكًا 
39 وَمُفْتَضَى عَسَى بذاك ثَبَثَا E EEE EE‏ حتت أنا 
0 وَذَاك كَانَ لِلرَّسُولٍِالشّان 2 مَعَالْمُنَافِقِينَ حَبْتُكَانوا 


و«منه» وهذا هو المثال السادس» الدب «بإجراء» أي فى إجراء الأمور «على 
العادات» وذلك «فى» حال «الاعتناء» والآخذ «بالتسببات» وتلقى الأسباب منهاء يصار 
على هذا «و» إن كان «العلم) قد حصل» وهو ثابت و«آت من وراء ذلكا» الإتيان 
بالأسباب «بما يرى» أي يعلم أنه سيكون «مسببا هنالكا» في ذلك التسبب» فالأخذ 
بالأسباب العادية والأمر بها في مجاري الكسب وإن حصل العلم بما يكون عليه مئال 
الأمر في الإتيان بها هو من الآداب الشرعية» فالله ‏ تعالى - علمه محيط بكل شيء إلا 
أنه تسبحانة - قد ساق ما يكون عن الأسباب مساق الترجيات العادية «ومقتضى» قوله 


اج سے صر سے ر سر ر | کر ر ا 


ھال -: »ا ن عك ريك مقاما عحمودا [الإسرّاء: 79] وقوله ‏ سبحانه -: 


pe © 


9 فَعَسَى الله أن يأ بالمتح أو مر ن عِنْدِيِ # [المتائدة: 52] «ب» سبب «ذاك» وهو التنبيه على 
هذه الآداب «ثبتا» في هذه النصوص «و مثله» في الدلالة على الآداب. العلكم حيث» 
في أي موضع «أتى» في القرآن الكريم ‏ تعالى - لملم نذكروت 4 [التحل: 90] 
وقولة سكا نه : Kef‏ تَتََقُونَّ»4 [البقترّة: 21] وما أشبه ذلك . 


قال الشاطبي: ‏ رحمه الله تعالى -: «فإن الترجي والإشفاق ونحوهما إنما تقع 
حقيقة ممن لا يعلم عواقب الأمورء والله تعالى عليم بما كان وما يكون» وما لم يكن 
أن لو كان كيف يكون. ولكن جاءت هذه الأمور على المجرى المعتاد في أمثالنا . 
فكذلك ينبغي لمن كان غالبا بعاقبة أمر - بوجه من وجوه العلم الذي هو خارج عن معتاد 
الجمهور ‏ أن يحكم فيه عند العبارة عنه بحكم غير العالم» دخولا في غمار العامة 
وإن بان عنهم بخاصية يمتاز بهاء وهو من التنزلات الفائقة الحسن في محاسن العادات» 
«و ذاك» المسلك هو الذي «كان للرسول» ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ «لشأن» أي الطريق 
والسبيل المتبع «مع المنافقين حيث» في أي موضع «كانوا» فقد كان عليه الصلاة 
والسلام ‏ يعلم بإخبار كثير منهم» ويطلعه ربه على أسرار كثيرة منهم» ولكنه كان 
يعاملهم في الظاهر معاملة يشترك معهم فيها المؤمنون لاجتماعهم في عدم انخرام 
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آلتّوْعٌ الثَالِتُ 
في بَيَانٍ فَصْدٍ َد الشَارِعٍ في وضُع الشَرِيعةِ لِلتَّكُلِيفٍ بِمُقْتَضَاهَا 
وكيه مَسَائل: : المشالة الأول 


41 تَخُلِيِفٌ ما لَيْس يُطاقٌ لَمْ يَمَعْ ‏ شَرّعاً وَإِنْ گان لَّدَى الْعَفْلِ يَسَمْ 
2 فَإِنْ يَكُ الْمَضْدٌ لِتَكُلِيمٍ و E‏ قاور ةا EE‏ ° 


الظاهر» فما نحن فيه نوع من هذا الجنس» والأمثلة كثيرة"'" . 


النوع الثالث 
في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها 
وفيه مسائل 


من القصود الأربعة الراجحة إلى قصد الشارع وهو «بيان قصد الشارع في وضع 
الشريعة للتكليف بمقتضاها» والعمل بموجبها . «وفيه» يعني في بيان هذا القصد تورد 
«مسائل» وهو اثنتا عشرة مسألة . 

«المسألة الأول» 

فى بيان أن شرط التكليف هو القدرة على فعل المكلف به ف «تكليف ما ليس يطاق» 
ایو لا تر عا وفنا بسر عه ا ات الما ل الم ميقم را فلم برد في 
انريف يعة تكليف العباد بما لا يطاق لهم به إلا ما كان من التكليف بالإيمان وما ثبت أن 

بعض المكلفين لن يأتوا به من التكاليف الشرعية وهو ما يعبر عنه بالتكليف بالمحال» 
وليست هذا من تكليف محال . «وإن كان» هذا الضرب من التكليف وهو التكليف بما 
لا يطاق «لدى» يعني في مقتضى «العقل» وحكمه ليس يمتنع بل «يسع» أي يجوز وقوعه 
ووروده»عقلا بل ذهب بعض الأصوليين إلى صحته شرعا بناء على أن فائدته هو 
الابتلاء والاختيار للمكلفين به هل يأخذون فى المقدمات» فيرتب عليها الثواب» أو لا 
ایوا در ی عليها العا ص و لهب إلى المنع يرى أن الشريعة لم يرد فيها 
هذا الضرب من التكليف «فإن يكن القصد) من الشارع «التكليف ب) فعل قد «ظهر غير 
مقدور عليه» وغير مستطاع «للبشر» الإتيان به. 


(1) الموافقات ج2/ ص 82-81. 
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943 فذَاكَ راجح ايلام كَمِئْلٍلاتئَم سْ,ََنتَظَالِمُ 
«المَشالة الثانية 

4 وَالوَضف لِأوٍنسان إِنْ يَكْنْ طبع عَلَيْولَمْيُظَلبْ ب وٍأَنْيَرْتَفِمْ 

5-لِكۇنِە من قير الاكيسّاب كشهوة َالظَعَام وَالشَّرَابِ 





«فذاك» لا يدل على أن الشارع قد قصد التكليف بما لا يطاق وإنما هو في حقيقة 
الأمر «راجع لا لتكليف ب«ما يلازم» ذلك الأمر المكلف به وهو ما يلازمه وقد يكون 

من السوابق عليه» أو من اللواحق لهء أو من القرائن المصاحبة له. 

وذلك «كمثل لا تمت وأنت ظالم» وكقوله تعالى : فلا مون إلا وير مُسْيِمُونَ 4 
[البَقَرَة: 132] وما كان نحو ذلك . قال الشاطبي في هذا الشأن ليس المطلوب منه ‏ أي 
المكلف إلا ما يدخل تحت القدرة وهو الإسلام» وترك الظلمء والكف عن القتل 
والتسليم لأمر الله. وكذا سائر ما كان من هذا القبيل. ومنه ما جاء في حديث أبي 
طلحة حيث ترس - على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد»ء وكان عليه 
الصلاة والسلام يتطلع ليرى القوم» فيقول له أبو طلحة: لا تشرف يا رسول الله لا 
يصيبوك فقوله : لا يصيبوك من هذا القبيل”''. 

خلاصة القول أن ورود التكليف بما لا يطاق يصار في شأنه إلى التكليف بما يمكن منه 
من الأسباب» أي يصرف ما صاحبه أو تقدم عليه أو تأخر عنه من الأمور المقدورة للمكلف . 

«المسألة الثانية» 

في أنه إذا ثبت هذا وهو أنه لا تكليف شرعي بما لا يطاق -«و» تقرر حكمه 
ف «الوصف» الثابت «للإنسان إن يكن طبع عليه» وذلك بأن يكون مما قامت عليه بنيته 
الطبيعية بحيث لا يمكن له الانفكاك عنه فإنه «لم» بمعنى لا ؛أي لا «يطلب به) من جهة 
الشرع «أن يرتفع» ويزول بحيث يتجرد منه» وإنما كان حكمه كذلك «لكونه» مضطرا إليهء 
فهو يرد من «غير» جهة «الاكتساب» له والتسبب فيه وإنما يأتي من جهة الجبلة والطبيعة التي 
فطر عليهاء فهو لا يستطيع التخلص منه بحال فالجملة» وذلك «كشهوة الطعام والشراب» 


(1) الموافقات ج 2/ ص 83. 
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6 وَإِنْمَا يُظْلَبٌ قَهْرٌ النَفْسٍ عَنْ مَيْلِ إلى الْمَمْنُوع في غَيْرٍ سر 

7 وَأنْ مَكُونَ حَالَةَالْإزْمَالٍِ لِمَايَحجِل عَلَى الاغيِدَالٍ 

8-وذاك رَاجِعٌ إِلأفعَالٍِالقِىي 2 تَنْشَأَعَنْهَا باكْيِسَاب مُنْبَتِ 
«الْمَسْألَةٌ الثَّالِتَة 

49 وما ي الأوْصَاف اسان مُرَكباًفِيظَبِهِوصَرَْان 


.ادجس بِالْهِيَانَ وَمُخْتَفِيَئْبتُبِالْبُرْمَان 





ونحوهما من كل ما ليس في استطاعة البشر رفعه والتخلص منه. فكل ذلك لا يطلب شرعا 
الإتيان به ولا رفعه «وإنما يطلب» شرعا ما هو مقدور عليه وهو «قهر النفس» وضدها «عن 
الميل» إلى إتيان الفعل «الممنوع» المحرم الجاري «في غير سنن» أي سبيل شرعي ما . «و» 
كذلك يطلب شرعا «أن يكون» المكلف «حالة الإرسال» يعني إرساله النفس «لما» يعني 
فيما «يحل» ويباح «على الاعتدال» وهو ترك طرفي السرف: الإفراط» والتفريط . «و» إذا 
علم هذا وتقرر فإن «ذاك» التكليف بالأمور التي لا تطاق «راجع» أمره «ل» لتكليف 
ب«الأفعال التي تنشأ» وتترتب «عنها» والتي تحصل«باكتساب» وتسبب «مثبت» بقدرة 
البشر. فالخضب _ مثلا ‏ ونحوه مما نهى عنه وهو من الخرائز» يصرف النهي فيه إلى ما 
ينشأ عنه من أفعال منكرة أو إلى ما ينشأ هو عنه من أسباب » وهكذا الحكم في ما يشبهه . 
وسيأتي مزيدا على هذه المسألة . 
«المسألة الثالثة» 

في بيان أن الأوصاف التى لا قدرة للإنسان على جلبها ولا دفعها بأنفسها على 
يي «و ما» هو «من الأوصاف» اللازمة «للإنسان» مغروزا و«مركبا في طبعه) 
وخلقته «ضربان» أي نوعان. 

أحدهما : «مشاهد» أي مدرك بالمشاهدة أي«يحس» أي يدرك «بالعيان» والرؤيا. 
كما يدرك بالحواين الأخرى» «و» الثاني «مختف» أي خفي باطني» لا يحكم بوجوده 
حتى «يثبت» ذلك الوجود «بالبرهان» والدليل القاضي بذلك. مثال الأول:ما تقدم ذكره 
من شهوة الطعام والشراب. وما عليه الخلقة من طول وقصر ونحوهما . 

ومثال الثاني : العجلة فإن ظاهر القرآن أنها مما طبع الإنسان عليه» لقوله تعالى : 
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2ES 


ا ا اال ا 


۶ 


فَظعاًوَذَاكَمَا مَضَى وَالثئان ا ا ا 


\t 


1١ 


2 
0 دي | .9ھ ده {PI‏ يي اق : 2 
3. فذا به التكليف ختما مظلقا وَالطَلْتٌالوارد ذاك حققا 
4-گان مِنَ المَفْصَوهدٍ مقتَضَاه فى ت فاو کان فى سوا 

هم ور يراه 


وال قى الأشخير كالخ وَالبَفْشَن ول الكفر 


ص 





خلقَ لاضن من عل © [الأنبيتاء : 7] وفي الصحيح : «أن إبلسن لما رأى ادم أجوف 
علم أنه خلق خلقا لا يتمالك». وقد جاء أن الشجاعة والجبن غرائز وجبلت النفوس 
على حب من أحسن إليهاء وبغض من أساء إليها . إلى أشياء من هذا القبيل . وقد جعل 
منها الغضب وهو معدود عند الزهاد من المهلكات . وجاء «يطبع المؤمن على كل خلق 
ليس الخيانة» و الكذب)" . 


فإذا تقرر هذا «إذا» - بالتنوين ‏ «فما» أي فالذي «به تعلق الطلب» الشرعي ظاهرا من 
الإنسان «أضرب» ثلاثة» الضرب _النوع -«الأول» منها هو «ما لا يكتسب» أي لا يدخل 
تحت كسب العبد «قطعا» وجزما «وذاك» هو «ما» أي الذي «(مضی» ذكره. وهو قليل في 
الخطاب الشرعي» كقوله: ثلا نَمو إلا وام مُسْلِمُوتَ» [البَقرّة: 132] وحكمه_كما 
تقدم بيانه ‏ أن الطلب به مصروف إلى ما تعلق به ١‏ و» الضرب «الثان» منها «(مكتسب» أي 
داخل تحت المقدور «بالقطع» أي بالجزم «للإنسان» باعتبار أنه يدرك عادة ‏ بالتسبب 
«فذا» أي هذا الضرب يقع «به التكليف حتما» أي وجوبا «مطلقا» أي سواء أكان مطلوبا 
لنفسهء أو لغيره «والطلب» المتعلق به و «الوارد» في شأنه «ذاك» وهو ثبوت التكليف به 
«حققا) وثبت» - كما سبق ذكره سواء «كان» هذا الضرب «من» الصنف «المقصود 
مقتضاه» أي حكمه «في نفسه) كالصلاة» وغيرها من العبادات فإنها مطلوبة بنفسها «أو كان» 
مطلوبا «في» صحة ووجود «سواه» أي غيره شرعاء وذلك كالطهارة ونحوها من الوسائل 
والشروط في العبادات والمعاملات . وهذا الضرب الثاني هو الغالب الأكثري في الشريعة 
من حيث تعلق الطلب الشرعي به . «و» أما الذي هو ضرب «ثالث» من هذه الأضرب فهو 
امشتبه في) هذا «الأمرا فاخو لبك توية وسلميةة وذلك «كالحب والبغض ومثل الكفر») 





(1) الموافقات 2/ 83. 
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956 قاري الْحَقَائِقٍ وَالْحُكُمُ فِيهًا الْحَكمُ ف في الْمُوَافِقٍ 
7 أَعْنِي مِنَّ اون ثم ظاهِرَه إِلْحَافُّهُبأوَلٍمُتَاظره 
98 إمَا لِأَنَهُ مِنْ أضل الْخلقَة EN‏ 
59 كَالطَلبٌُ الْوَارِدُ إِنَمَاوََعْ ‏ عَلَىالتَّوَابع م التي فيو 

0 لِأنّ الأؤصَاف بلاارْتِيَابٍِ تَنْبَّعُهَا أَفْعَانُ اكات 


م ص 


161 إنَا ا يت ود نش نئي لد بات 





والجبن والشجاعة والغضبء والخوف ونحوهاء فهذا كله متردد حاله بين أن يكون من 
القسم الأول وأن يكون من القسم الثاني» فكان محل اشتباه. 

«ف» يكون المصير إليه في ذلك هو أن «ينظر الناظر» وهو_هنا ‏ الفقيه المجتهد افي 
الحقاة ثق» أي حقا؟ ق جزيئات هذا الضرب» فينظر في كل جزئية منها على حدة حتى يظهر 
له حكمها «والحكم» الذي يذهب إليه في«فيها» أي في شأنها هو «الحكم» الذي ثبت «في 
الموافق» لها «أعنى» الموافق لها «من القسمين» يعني الضربين المتقدمين الأول والثاني - 
فحيث ثبت لها حكم بمقتضى ذلك فإنه يصار إليه في شأنها . والمدار في ذلك على ما 
يقتضيه النظر الفقهي والاجتهاد. «ثم»- بمعنى الواو» فتفيد الترتيب اللفظي ‏ يعني 
و«ظاهره» أي هذا الضرب عند الشاطبي هو أنه مما يدخل على الإنسان اضطراراء وبذلك 
فحكمه هر «إلحاقه بأول» من هذه الضروب الذي «يناظره» في المكلف به في شأنه» وهو 
كذلك «إما لأنه من أصل الخلقة» والجبلة «وداخل تحت» 95 «صفات الفطرة) التي لا 
يتعلق بها لذاتها تكليف» وإذا تقرر ذلك في شأنه «فالطلب الوارد» بالتكليف به «إنما وقع' 
حكمه ومقتضاه «على التوابع» له «التي فيه» يعني في حالة التلبس به «تقع» وذلك كتوابع 
الغضب» والطيرة» والحسد وغيرها من الأوصاف التي لا قدرة للمكلف على رفعها. 
فيصرف حكم النهي الوارد فيها الى توابعها «لأن الأوصاف بلا ارتياب» أي شك تتبعها 
أفعال» وتدعو لها تلك الأوصاف »وهي أفعال تحصل عن طريق «الاكتساب» والتسبب» 
وبهذه الأفعال يتعلق التكليف في هذا المقام ‏ كما تقدم ذكره -. 


و«أما) ر يعنى أن الضرب ملحق بالضرب الأول إما لأنه من أصل الخلقة كما تقدم - 
وإما «لأنه له) لهذا الضرب بواعث وأسباب «من غيره» أي المكلف «ليست له تناكث) 


اي _شرح نيل المنى في نظم الموافقات: الجزء الثاني/ كتاب المقاصد 

0 فَإِنْ تكن تَدْجُلُ تخت الْكَسْبٍ َالسَّابِقُ الْمَظْلُوبُ فِي ذا الضَّرْبِ 

03 وَإِنْ تَكُنْ لَيْسَتُ مِنَ الْمَمُدُورِ ميطلب اللاجق للأمُور 
«قفصل» 


4- وفِقه الاوصًافي بهذاا لنهج مَسَتَوْمْ م مِنْ مُهْلِد ا 





وفي هذه الحالة ينظر في تلك البواعث «فإن تكن تدخل تحت الكسب» وقدرة العبد 
فعلاء أو تركا «ف» الباعث لها المقدور عليه «السابق» هو «المطلوب» شرعا «في ذا» أي 
هذا «الضرب» وذلك كالحب والبغضء فالمثير لهما هويا ا اقات 16ل 
صلى الله عليه وسلم -: «تهادوا تحابوا» وتصافحوا يذهب الغل عنكم». فيكون كقوله: 
«أحبوا الله لما أسدى إليكم من نعمة» مراد به التوجه إلى النظر في نعم الله تعالى - 
على العبد وكثرة إحسانه إليه» وكنهيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن النظر المثير للشهوة 
الداعية لما لاا يحل. وعين الشهوة لم ينه عنه . 

هذا إذا كانت تلك البواعث داخلة تحت الكسبء ومقدورة للبشر «و» أما «إن تكن 
ليست من المقدور» عليه ولا مما يدخل تحت الكسب فإن الطلب لا يتعلق بها هى 
وبذلك «ف» الذي «يطلب» ويتعلق به الخطاب هو «اللاحق ل» تلك «الأمور) الى 
عنهاء وذلك كالغضب المثير لشهوة الانتقام» فإن الخطاب متعلق بهذه الشهوة التابعة 
للغضب. فهي التي يجب أن تكف . وكذلك حكم النظر المثير لشهوة الوقاع المحرمء 
فالتابع هنا وهو الشهوة هو الذي يجب أن يكف . 


«قصل» 
في أن فقه الأوصاف الباطنة يؤخذ من هذا الذي ظهر تقريره في هذه المسألة . 
«وفقه الأوصاف» الباطنة يقرر ويصار إلى إدراكه «بهذا النهج» المتقدم إيراده ‏ فهو 
أي الفقه المذكور ‏ إدراكه بهذا المنهج «مستوضح» يعني واضحا مستبانا - والمعروف 


الا والسين في استوضح للطلب ‏ سواء كانت الأوصاف «من» ما هو «مهلك» ات 
موقع في الهلاك». ‏ وذلك كالكبر»والحسد» وحب الدنياء والجاه أو كانت مما هو 


حافظ «(و منج) ‏ بضم الميم وسكون النون: أسم فاعل من انجاه فهو منج وذلك 
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: 2 
2 28 
«المساله الرابعه» 


سے م ofr.‏ ۰ و ا ا و 2 اض ت و ا ا و 
15- وما مِنَالأوصافي ليس يقدر جلا لها ولا سواه النشير 


6 بِذَاتهَا ضَيْبَانِمَاعَنْعَمَل يَنْشَأْكَالْهلموَضَرْ ب ولي 


7 كَمَايُرَى نَتِيِجَةًعَن الْعَمَل ذا عَلَى الْجَرَاءٍِ تَوْحَهُ اشْتَمَل 
698 مِنْ حَيِتٌ أنَهُ عن الْأسْبّاب 2 مُسَبببَاوٍبِالِافْهِسَابٍ 


٠ 
و‎ 





كالصفات الحميدة كالعلم» والتفكرء والاعتبار» واليقين» وغير ذلك مما هو نتيجة 
عمل . فذلك كله يخرج حكم التكليف به لأنه من الأوصاف القلبية» وهو مما لا قدرة 
للإنسان على إثباته ولا نفيه ‏ على أنه سواء كان أمرا أو نهيا ‏ متعلق بما سبقه من 
الأعمال المفضية إليه. وإذا كان الأمر فيه على هذا الحال لا يصح التكليف به نفسه . 
وإن جاء في الظاهر ما يدل على ذلك فإنه مصروف إلى غير ذلك مما يتقدمه» أو يتأخر 
عله | قارف والله أعلم” '" . 
«المسألة الرابعة» 

في أن الأوصاف التي لا تدخل تحت كسب العبد على ضربين : 

«وما» هو «من الأوصاف» خارج عن الكسب» وهو الذي «ليس يقدر جلبا لها» يعني 
ليست يقدر جلبا ذكر ليس باعتبار لفظ «ما» باعتبار جهة الإفراد» وأنث الضمير في «لها» 
باعتبار جهة الجمع فيه أي في ما «ولا سواه» وهو دفعها «البشر» هي «بذاتها ضربان» 
أي نوعان: «ما» يحصل «عن عمل» و«ينشاً) عنه «كالعلم» فإنه ينشأ عن النظر وهذا هو 
الضرب الأول «وضرب أولى» أي فطري وهو الثانى. «ف)- تفريعية - «مايرى» أي 
يعلم ويدرك أنه انتيحة» وثمرة مترتبة اعن العمل الور عل «ف» إنه ليس من جنس 
ما لا يتعلق به جزاء بل «ذا» أي هذا «على الجزاء» أي الثواب» والعقاب «نوعه اشتمل» 
فالجزاء مترتب عليه» وذلك «من حيث أنه) وصف مترتب «عن الأسباب» و(مسبب» 
عنهاء وبذلك فهو «باد بالاكتساب» أي ظاهر لذلك ليس من الصفات الفطرية؛ 
EEE‏ 


و 





)1( الموافقات /ج 2/ ص 84- يتضرفه: 
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و« يس 5 

0 وَالْحُبٌ وَالْبْفْضٌ بِوِتَعَلَّقَا ‏ مِنْحَيْتٌمَاالْجَرَاءُفِيهِحَئَقَا 

0 وَعْسْرَهُ الْفِظري فِي والنَظرٌ مِنئ مَلْحَطَْيْنٍ عِنْدَ تدای 

971 من مربي ون 1 لاوَمَلفِ والْجَرَاُ وَاقِعٌ 

0 قَالأوَُ النّصٌّ الْجَلِنُ يَفْعَضِي تعلق ل بو وال فض 





وكذلك «الحب والبغض» الشرعيين فإنهما «به» أي بهذا الضرب قد «تعلقا» 
- أيضا ‏ في الجملة وذلك «من حيث» أي من جهة «ما» أي الذي «الجزاء فيه 
حققا» أي ثبتاء يعني أن الحب والبغض متعلقان بهذا الضرب من جهة كون الجزاء 
ثابتا فيه. أو أن الحب والبغض متعلقان بهذا الضرب ويعلم المتعلق منها بالجزئي 
منه بمقتضى نوع الجزاء المتعلق بهء نعيما كان أو عذابا. 


فما جزاؤه النعيم فهو محبوب شرعاء وما جزاؤه العذاب فهو مبغض شرعا هذا هو 
كان الضرب الآول. 


«و» أما «غيره» - وهو الضرب الثاني فهو الوصف «الفطري» وهو الذي يكون 
المرء مفطورا عليه مخلوقا عليه مركبا في أصل خلقته. وهذا الضرب يكون فيه 
النظر» الفقهي «من ملحظين» أي جهتين موصوفتين بأنهما محل اللحظ ‏ أي الاعتبار - 
«عندما يعتبر» حاله وأحدهما أي الملحظين ‏ «من» جهة «كونه مما يحب الشارع أولا 
و ثانيهما من جهة كونه «هل فيه الجزاء» الثواب والعقاب «واقع) أو للا ؟ 


١ف)‏ أما ما يتعلق بالملحظ «الأول النص» الشرعي «الجلى» أي الظاهر «يقتضى» 
ثبوت «تعلق الحب به والبغض» ألا ترى إلى قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لأشج عبد 
ال 


«أن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلمء والأناة» ‏ كقوله ‏ عليه الصلاة والسلام - 
. (وجبت محبتي في المتحابين في» وللمتجالسين في وللمتزاورين في» - وعنه صلى الله 
عليه وسلم -: «إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها» وغير ذلك من النصوص 
الشرعية الدالة على هذا التعلق . 
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ل ا بر mk‏ 


84 وَالنَانِ هَل يَصِحٌ تَعْلِيقٌ الجرّا ‏ به قب FRE OE iY‏ 
5 أو لا يَصِحٌ دا مَجَالٌ لِلنَطَدْ ‏ وَلْقَوْلٌ بِالتَّعْلِيقٍ مِمَا قَدٌ ظهر 





رقصل» 

انم إذا يقبت ذا أي هذا وهو تيوت كون تلك الأوضاف ند تعلق يها ال ر ي 
«نعلقا» ثابتا فإنهما «كذاك» يتعلقان «بالأفعال أيضا» كقوله تعالى -: لا يِب أله لْجَهْرَ 
السو مي الْمَوَلِ إلا من طلم 4 [النيساء : 148] وقوله تعالى: وکن حك أن الات 
َتَبَطَّهُمْ € [التُوبّة : 6 وقوله عليه الصلاة والسلام : «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» . 

وکا نادت لحي ار لشفي a‏ روا لات ا 
الموصوفة بما من الصفات يتعلقان به » ومن ذلك قوله تعالى : واه مب المخيديت4 [آل 
0 4] وقوله تعالى : وال تع دورن الانتال: 66]. وقوله عز وجل : ل ا 

مب التَبِينَ يِب لْمتَطهْريتَ» [المَقرَّة: 222] وقوله تعالى : ووا ن لين 4 [آل 
همران: 157 وغير ذلك من الأدلة الواردة في هذا الشأن فإذا تقر هذا علم أن ثبوت هذا 
التعلق كان «مطلقا» ثابتا في الذوات والصفاتء والأفعال فتعلقهما أي البغض والحب 
الشرعيين بها تعلق بالماهية من حيث أنها ذات» أو صفةء أو فعل . هذا شأن بيان الملحظ 
الأول» وبيان حكمه. «و» أما الملحظ «الثان» وهو «هل يصح» شرعا «تعليق» يعني تعلق 
وتعبيره بالتعليق من باب ذكر اللازم وإرادة الملزوم ‏ «الجزا» أي الثواب والعقاب. «با 
أمر «غير مقدور» على دفعه ولا على جلبه «إذا تميزا» بذلك واتصف به «أو لا يصح» 
ذلك ؟«ذا» أي هذا المحل «مجال» أي محل جولان وإعمال «للنظر» الفقهي لوجود موجبه 
فيه وتقابل الاحتمالين فيه» وتعارضهما بمقتضى حاله في شأن حكمه . 

والنظر فيه يتصور ند رجه اة أحدها» آذ لا يعاق بد ترات ولا قاب .اها :اد 
يتعلقا معاً به . ثالثها : أن يتعلق به أحدهما فقط . في الأصل - الموافقات إيراد كل واحد 
هذه ا لار ج وتا سق :مين الأدلة على 'نضرة كل واد ها . فلينظر ذلك كله هناك . 
«والقول بالتعليق» أي بتعلقهما به هو «مما قد ظهر» رجحانه» لتعلق الحب والبغخض 


(1) الموافقات 88-2. 
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الْمَسْألَةٌ الخَامِسَة 

6 وَمَا مِنَ المَفدورشق أمره اضرب كل E E‏ 

7 أوَلهَا 0 عن مَعْنَادٍ | تَصَرَّمَاتٍ سَائِر الْهِبَادِ 

8 فلن يَكْنْ ما فِيه ححص أعيَّانَ الأفْمَالكَذَا بَابُالمُحَصُ 

9 وَإِنْ يکن اا له e‏ لاكِنْ لِلأمَالٍ بوٍالْيِقَاصٌ 





«المسألة الخامسه» 


في حكم ما يدخل تحت قدرة المكلف لكنه شاق عليه «و» أما «ما» أي الذي هو 
«من» النوع «المقدور» عليه للمكلف. ولكنه «شق أمره» أي أمر الإتيان به افا هو أي 
هذا الذي يشق - أمره ليس ضربا واحدا حتى يتحد حكمه» وإنما هو «أضرب» أي أنواع 
أربعة في الجملة «كل» منها «سيأتي ذكره» وحكمه بالتفصيل في هذه المسالة وفي 
المسائل الواردة بعدها «أولها» أي أول هذه الأنواع هو الشاق الخاص بالمقدور عليه 
«الخارج عن معتاد تصرفات» أعمال «سائر» جميع «العباد» وذلك لأنه يشوش على 
النفوس في تصرفها ويقلقها في القيام بما فيه تلك المشقة. وهذا النوع على صنفين 
اخدهي]: أن يكون أمر المشقة فيه مختصا بأعيان الأفعال المكلف بها بحيث لو وقعت 


مرة واحدة لوجدت فيه . 


ثانيهما: ألا يكون مختصاء ولكن إذا نظر إلى كليات الأعمال والدوام عليها 
صارت شاقة . «فإن يكن» الأمر المكلف الشاق من الصنف الأول وهو «ما قد يشق» 
لكن ثبوت المشقة فيه ما عم بل هو «فيه» قد «خص أعيان» ذوات «الأفعال» 
المكلف بها كالصوم في السفر والمرض وإتمام الصلاة في السفر«فذا» الضرب 
حكمه مقرر فى «باب الرخص» فكان القصر والفطر الحكم فيما ذكر. «و» إما «إن 
يكن») من 95 الثاني وهو ما«ليس له اختصاص» بأعيان الأفعال المكلف بهاء ثم 
هو لو فعل مرة واحدة ما وجدت فيه المشقة «لاكن» يحصل «ل» كليات «الأعمال 
به» بسببه «انتقاص» لأنها تصير شاقة ليس من جهة فعلها مرة واحدة بل 
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لس ل 12 سس م 

0 مِنَّ الدَّوَام اون التكُقِبر قَذامحَلالرّفْق وَالتَيُسِير 

«ألمَشالة السادسة» 

11 كله الشَّرْعٌ رََاُآأنئة 2 مَسَقَةعَالِبَةَلِلْمَئَه 
of, o ET Ir TEE,‏ ادي ون gn ELA E a‏ 

2-فهولِهَذافيولم يقصدلان يكلف الحَلىٌّ بمَافؤق المنَنْ 
7 1 7 2 ۹ م 7 o‏ ت :1م 4 4 

3. ليله مِنَ النصوص الواردة هى على صِحو ذاك شاهدة 





«(من» جهة «الدوام» عليها «أومن» جهة «التكثير» منها. ويوجد هذا في النوافل وحدها 
إذا تحمل الإنسان منها فوق ما يحتمله على وجه ماء إلا أنه في الدوام يتعبه» حتى 
يحصل للنفس بسببه ما يحصل لها بالعمل مرة واحدة في الضرب الأول «فذا» الموضع 
الضرب ‏ «محل الرفق» ترك التكلف والعنف «و التيسير» أي الأخذ بما تيسر عمله ولا 
يشقء وهو الأخذ بما لا يحصل مللا حسبما نبه عليه نهيه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عن 
الوصال» وعن التنطع» والتكلف. وقال: "خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لن 
يمل حتى تملوا " . وقال: "القصد القصد تبلغوا" . والأخبار هنا كثيرة. فهذا الضرب 
المشقة فيه ناشئة من أمر كلي وفي الضرب الأول ناشئة عن أمر جزئي” '" . 
رالمسألة السادسة» 


في تأصيل ما تقدم ذكره من حكم هذا الضرب. «و» هذا الضرب «كله» ‏ مفعول 
مقدم برءاه - صاحب «الشرع» قد «رءاه» يعني رأى التكليف به «أنه» تكليف بما فيه 
«مشقة» قاهرة «غالبة للمنة» ‏ بضم الميم ‏ أي القدرة قدرة المكلف ‏ المعتادة ‏ «فهو) 
أي صاحب الشرع «ل» أجل «هذا» أي هذا الأمر الثابت «فيه» أي في هذا الضرب «لم 
يقصد لأن يكلف الخلق) به» لأنه لم يقصد إلى التكليف «بما» هو «فوق المنن» أي 
قدرات المكلفين. 

«دليله» أي دليل هذا الذي ذكر «من النصوص» الشرعية «الواردة» في هذا الشأن 
١افهي‏ على صحة ذاك» ‏ الذي تقدم من أن الشارع لا يقصد التكليف بالشاق والإعنات 
به -دالة واشاهدة» . ومن ذلك قوله ‏ تعالى -: «وَيضَعٌ عَنْهُم إِصْرَهُمَ الال أل کات 





(1) انظر الموافقات ج2/ ص 92. 
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4-كذا مِنْ أضل الرخص المشروع فَظعًَاوَمِنْ ممتيعالوّفُوع 


«الْمَسْألَةَ السَّابعة» 
98 وَالثَانِ ما يجري على العادات 2 ينحنت تَعْيوةٍ الكضاكات 


6 لاكنة شق عَلَى الْمُكَلْفٍِ | مِْحَيْتٌ الارْيبَاط لِلتَكَلُفٍ 


فيل ذَا لْمْيَعْتَبِرْهُ الشَرْعٌ مَقَقَهَإِلْىارْتِمَاءَتَدْعُو 
8 بل عَدَّهُ مِنْ جمْلَةَالئَصَرَّفٍِ ‏ کلب الماش بالئَحَدُفٍ 





أ[ ر ر رو عجر سر رصم و 
- 


OR اننا‎ REC 221 ضسبحانه-‎ REL 14[الأعراف‎ O 
لست من هلتا [البَقمرّة: 286] الآية وفي الحديث وقال الله تعالى :((قد فعلت))‎ 
وجاء لا يكلف اله تسا إلا وسعها 4 [البَقسرّة: 286] وقوله عز وجل : ريد أَنَّهُ بكم‎ 
وقوله تعالى -: وما جع ليم في ارين‎  ]185 لسر وَلَا يرِِدُ َم مسر [البقترّة:‎ 
من حرج [الحَجَ: 78] وغير ذلك من النصوص الشرعية الدالة على هذا الحكم.«كذا»‎ 
يدل على هذا ما شرع «من أصل الرخص المشروع» الثابت«قطعا و» كذلك ما ثبت«من»‎ 

التكليف بما لا يطاق «ممتنع الوقوع» شرعا . 


«المسألة السابعة» 


في بيان الضرب الثاني وهو أن يكون خاصا بالمقدور عليه » وليس فيه من التأثير في 
تعب النفس خروج عن المعتاد ‏ وفي حكمه. «و» الضرب «الثان» وهو «ما يجرى على» 
وفق «العادات من حيث» جهة (معهو د) أي ما هو معهود ومعروف في «التصرفات» ا 
الأعمال »فليس فيه من التأثير في تعب النفس ما هو خروج عن المعتاد «لاكنه شق» 
وصعب «على المكلف» الإتيان به» وذلك «من حيث الارتباط للتكلف» به. «فمثل ذا) 
أي هذا الضرب .ما فداهن الحشقة الم يعتبره الشرع مشقة) لديه «إلى ارتفاع) للتكليف 
بما هي فيه «تدعو» لأنها مقصودة شرعا في التكليف. إذ لا ينازع في أن الشارع قاصد 
ذكره ‏ بأنه يرتفع التكليف بما هو فيه بل عده» واعتبره «من جملة التصرف» أي العمل 
العادي المنطوي على هذا الصنف من المشقة «كطلب المعاش بالتحرف» وهو اتخاذ 
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o E > 9 هم ار‎ 


ويل 1 ا د عَادَة EE‏ ة تل كلفة مَعَْادة 

صد اكليف يوباو بِمَايَرَى يجري عَلّى الْمُعْتَادٍ 
«قصل» 

اوو وكيس لِلْمُكَلَفِينَكَضِدٌ مَانَدَعهَدَامَفَقَةً تعد 


32 مِنْ حَيِتُ أن الاجر فيو يَعْظم فَالشَّرْعٌ لِلْمَضدا له لَايَفْهَم 





حرفة ‏ كالخياطة» والنجارة» والتجارة» ونحو ذلك . «ومثل ذا» أي هذا كله «ليس يسمى 
عادة» أي في مجاري العادات «مشقة مشقة بل» يسمى(كلفة معتادة» لأنه لا يقطع ما هو فيه 
عن العمل في الغالب المعتاد بل أهل العقول وأرباب العادات يعدون المنقطع عنه 
كسلان» ويذمونه بذلك . فكذلك المعتاد في التكاليف. وإلى هذا المعنى يرجع الفرق 
بين المشقة التي لا تعد مشقة عادة» والتي تعد مشقة» وهو أنه إن كان العمل يؤدي 
الدوام عليه إلى الانقطاع عنه» أو عن بعضه أو إلى وقوع خلل في صاحبه في نفسه 
أو مالهء أو حال من أحوالهء فالمشقة هنا مشقة خارجة عن المعتاد»وإن لم يكن 
فيها شيء من ذلك في الغالب فلا يعد في الاد ةة وان ست كلنة: تاحران 
الإنسان كلها كلفة في هذه الدارء في أكله وشربه وسائر تصرفاته» ولكن جعل له 
قدرة عليها بحيث تكون تلك التصرفات تحت قهرهءلا أن يكون هو تحت قهر 
التصرفات . فكذلك التكاليف ٠‏ فعلى هذا ينبغي أن يفهم التكليف وما تضمن من 
المشقة «ف» أن الشارع قد «قصد التكليف للعباد بما يرى يجري على» وفق «المعتاد) 
في تحمل الكلفة. 


«فصل» 


في ذكر أصل ينبني على ما ذكر وهو أن المشقة ليس للمكلف أن يقصدها نظرا إلى 
عظم أجرهاء وله أن يقصد العمل الذي يعظم أجره لعظم مشقته . . «وليس») يسوغ شرعا 
«للمكلفين قصد ما قد غدا» أي صار «مشقة تعد» وذلك «من حيث أن الأجر فيه» في هذا 
الذي هو مشقة «يعظم؛ ويكثرء وإنما لم يحق له القصد إلى ذلك» لأنه قصد غير صحيح 
«فالشرع» لا يرشد« للقصد له» و«لا يفهم» أنه يشرع القصد إليه . 
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2 2 5 
«فصل» 
3 لاکن لَهُمْ أَنْ يَفْصِدُوا مِنَ الْعَمَلْ مَايَعْظْمٌ النَّوَابُ فِيهِبِالثَمَلٌ 
رفصل» 
4 مَا شق أن يَنْشَاً تمن أمر مُكَبَهْ بِالإِدْن مظِلَقًاكَإِنَهُةَة 
5 ما عَلَى ما اعْتِبدَ في مِثْلٍ الْعَمَلْ وهو الي بَيَانْهُ قبل حصا 
6 وَأنَهُ لا قَصْدَلِلشارعفي جَلْبِالْمَسَنَاتِإِلَى الْمُكَلَّفٍ 


ر حمر چ بر 


8-وعند ذا إن حصَلتُ يسبب مكلف بالْقَضْدٍفِى التَسَتُب 


7 أو غَيْرَمَا اغْتِيدَ قَهَذًَا أَدْحَا إلى ارْتِمَاع الْمَضصدٍ فِيوِسَوْعَا 





«قصل» 


لاكن» يحق وينبغي «لهم) أي للمكلفين «أن يقصدوا من العمل ما يعظم الثواب فيه 
ب» سبب «الثقل» أي المشقة التي فيه من حيث هو عمل . 


«قصل» 


في ذكر أصل آخر ينبني على ما تقدم وهو: أن «ما شق إن ينشأ» أي يتسبب ويترتب 
عن أمر) يعني عن فعل «متبع» ثبت حكمه شرعا «با لإذن» الشرعي فيه «مطلقا» سواء 
کان ذلك الماذوق ئة واا أو مندوباء أو مباحاء «فإنه يقع إما على ما اعتيد» وقوعه 
وحصوله في مثل» ذلك «العمل» من المشقة «و») حكم هذا «هو الذي بيانه» وإيضاحه 
«قبل حصل» في المسألة السابقة ‏ المسألة السادسة ‏ الواقعة قبل هذه. «و» ذلك الحكم 
هو (آنه لا قصد للشارع» بالتكليف «في جلب المشقات» والإعنات «إلى المكلف» من 
جهة ما في ذلك من مشقة. «أو» يعني وإما أن يكون واقعا شاقا «غير ما اعتيد» في ذلك 
الفعل «فهذا» النوع من المشقة «أدعى إلى ارتفاع القصد فيه شرعا» هو أولى بأن يكون 
كذلك . «و» لا يخلو «عند ذا» وهو حصول المشقة أن يكون سبب ذلك اختيار المكلف 
وتصرفه أو لا ف «إن حصلت» المشقة «(من) جهة «سبب») واختيار «مكلف)») ما «بالقصد) 
إليها «في التسبب» الذي توسل به الى كسب عمل ما فإن ذلك لا يخلو من أمرين : 
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س ظ 

رقصل» 
99-كَإِنْ يَكُنْ بِمُمْتَضَى التَأَمُلٍ ‏ ا يَفْتَضِيهَا أَصْلَ داك الْمَمَلٍ 
1000 مَذَاكَ مَمْنوع م وَعَنْهُ كد نهي وَمَذَا | أنَّالأَضل مَأَمُورٌ به 


01 وَإِنْ تكن تَابِعَةَلِلْعَمَلٍ يعن مَاجَاءَ فِي الْيّسْرِ جَلِي 





أحدهما : أن يكون ذلك العمل لا يقتضيها بأصله»ء لأنه يحصل بدونها . 
«قصل» 


ثانيهما : أن تكون تابعة للعمل . «فإن يكن بمقتضى» النظر و«التأمل» قد ظهر أنه «لا 
يقتضيها» أي تلك المشقة «أصل ذاك العمل» ولا يوجبها الإتيان بماهيته الشرعية «فذاك» 
أمر «(ممنوع» إتيانه «و» ذلك لأنه «عنه قد نهى» شرعاء فغير صحيح التعبد به «وهذا) 
يصار إلى الحكم به «إن» كان «الأصل» أي أصل ذلك العمل قد ثبت أنه «مأمور به) 
شرعا ‏ وإنما لم يصح هذا في التعبد» لأن الشارع لم يقصد الحرج فيما أذن فيه. ومثال 
هذا" حديث الناذر للصيام قائما في الشمس غير مستظلء ولا متكلم ولا مفطر . فرآه 
النبي صلى الله عليه وسلم قائما في الشمس» فسأل عنه» فأخبر بحاله» فقال ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ «مروه فليستظل» وليتكلم» وليتم صومه». ولذلك قال مالك - في أمر 
النبي - صلى الله عليه وسلم - له بإتمام الصوم» وأمره له بالقعود والاستظلال ‏ أمره أن 
يتم ما كان لله طاعة» ونهاه عما كان لله معصية . لأن الله لم يضع تعذيب النفوس سببا 
للتقرب إليهء ولا لنيل ما عنده. وهو ظاهر. إلا أن هذا النهي مشروط بأن تكون المشقة 
التى أدخلها المكلف على نفسه مباشرة ‏ كما في المثال ‏ وليس بسبب الدخول في 
ر ۰ 

«و» أما «إن تكن» المشقة «تابعة للعمل» المأذون فيه واجبا كان أو غيره» وكانت 
مشقة خارجة عن المعتاد في مثل ذلك العمل كما تقدم تقريره ‏ «فها هنا» أي في هذا 
الحال يجري ويسري حكم «ما جاء في» شأن كون هذا الدين مبنيا على «اليسر» من 
الآدلةء «جلي» أي واضح بين . وذلك كالمريض الغير القادر على الصومء وعلى 
الصلاة قاتماء وكالذي لا يقدر على الحج ماشياء أو راكبا إلا بمشقة بمشقة خارجة عن 
المعتاد في مثل ذلك العمل . فهذا هو الذي جاء في بيان حكمه قوله ‏ تعالى - ريد 
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ااا ااا ااا ااا ا ل ل ا ل ل ا ل ل ااا ا 0غ 





َه بكم اسر و يد بكم الْعْسْرَ 4 [البقرة : 5 - وجاء فيه مشروعية الرخص . 


ولكن صاحب هذا إن عمل بالرخصة فذاك ؛ ويمكن أن يكون عاملا لمجرد حظ 
نفسه» وأن يكون قبل الرخصة من ربه تلبية لإذنه. وإن لم يعمل بالرخصة فعلى 
وجهين: أحدهما: أن يعلم أو يظن أنه يدخل في نفسه أو جسمه أو عقله أو عادته 
فساد يتحرج به ويعنت» ويكره بسببه العمل» فهذا أمر ليس له وكذلك إن لم يعلم 
بذلك ولا ظن» ولكنه لما دخل في العمل دخل عليه ذلك» فحكمه الإمساك عما ادخل 
عليه المشوش» وفي مثل هذا جاء: ليس من البر الصيام في السفر وفي نحوه نهي عن 
الصلاة وهو بحضرة الطعام أو وهو يدافعه الأخبثان. 


وقال: لا يقضي القاضي وهو غضبان وفي القرآن ل تَفَرَبواْ الوه وار 
شكترئ 4 [النّسَاء: 43] إلى أشباه ذلك مما نهي عنه بسبب عدم استيفاء العمل المأذون فيه 
على كماله ؛فإن قصد الشارع المحافظة على عمل العبد ليكون خالصا من الشوائب» 
والإبقاء عليه حتى يكون في ترفه وسعة حال دخوله في ربقة التكليف . 


الاي أن يعلم أو يظن انه لا يدخل عليه ذلك الفساد» ولكن في العمل مشقة 
غير معتادة» فهذا أيضا موضع لمشروعية الرخصة على الجملةء ويتفصل الأمر فيه في 
کتاب الأحكام والعلة في ذلك أن زيادة المشقة مما ينشا عنها العنت» بل المشقة 
في نفسها هي العنت والحرج»وإن قدر على الصبر فهي مما لا يقدر على الصبر 
عليه عادة. إلا أن هنا وجها ثالثا وهو أن تكون المشقة غير معتادة لكنها صارت 
بالنسبة إلى بعض الناس كالمعتادة ورب شيء هكذا ؛فإن أرباب الأحوال من العباد 
والمنقطعين غالى الله تعالى المعانين على بذل المجهود في التكاليف. قد خصوا 
بهذه الخاصية» وصاروا معانين على ما انقطعوا عليه. ألا ترى إلى قوله تعالى : 
«وَاسْتصيئوأ صر وَالصَلووٌ وا لكيه إل عل كشوي ©4 [البقرة: 45] فجعلها كبيرة 
على المكلف. واستثنى الخاشعين الذين كان إمامهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فهو الذي كانت قرة عينه في الصلاة»حتى كان يستريح إليها من تعب 
الدنياء وقام حتى تفطرت قدماه» فإذا كان كذلك فمن خص بوراثته في هذا النحو 
نال من بركة هذه الخاصية. 


كتاب المقاصد/ القسم الأول في المقاصد التي من جهة الشارع 125 
اتلك “ككفت 50 


رقصل» 
0 وََعْدُ كَالْحَرَجٌ ذو اماع حَنْيَةَتَفُصِيراوالْقِطاع 
01 وَكمْ دَلِيل فِيهمَا قَدَجَاءَ الاس لْبُسُوا هَاهْنَاسَوَاءَ 





(قصل» 

من بيان حكم المشقة في الشريعة» «ف) إنه من أجل مزيد بيان له أي لهذا الذي تقدم - 
يجب أن يقرر على بسط أن «الحرج» عن الكلف اذو ارتفاع» أي مرتفع ‏ مرفوع - 
شرعا» وذلك لوجهين 

أحدهما : «خشية تقصير» من جهة المكلف عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبد 
المختلفة الأنواع مثل قيامه على أهلهء وولده إلى تكاليف أخرى تأتي ذ فى الطريق» فريما 
كان الغا مسح ان فاع تنه :راا الات و ہا »ريما أراد 
الحمل للطرفين على المبالغة في الاستقصاءء فانقطع عنها . 

اسع يه لوك اع 0 ونشوء 
ال ا أو 5" أو حاله. «وكم) من «دليل) عع تعن الب تقرر 
«فيهما» أي في هذين الوجهين من حكم «قد جاء» من الكتاب والسنة» ففي شأن خوف 
الانقطاع المذكور قال الشاطبي: أن الله وضع هذه الشريعة المباركة حنيفة سمحة 
سهلة» حفظ فيها على الخلق قلوبهم» وحببها لهم بذلك» فلو عملوا خلاف السماح 
والسهولة» لدخل عليهم فيما كلفوا به ما لا تخلص به أعمالهمء ألا ترى قوله تعالى : 
اعلا أن فک قل ا أذ كاف كوت الم آعم 4 الست الك 7] إلى اها ققد 
أخبرت الآية أن الله حبب إلينا الإيمان بتيسيره وتسهيله. وزينه فى قلوينا بذلك› 
وبالوعد الصادق بالجزاء عليه» وفي الحديث «عليكم من الأعمال ما تطيقون» فإن 
الله لا يمل حتى تملوا» وفي حديث قيام رمضان: «أما بعد: فإنه لم يخف علي 
شأنكم» ولكن خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها» وفي حديث 
الحولاء بنت تويت حين قالت له عائشة رضي الله عنها: هذه الحولاء بنت تويت› 
زعموا أنها لا تنام الليل» فقال عليه الصلاة والسلام: «لا تنام الليل ؟خذوا من العمل 
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اااااا ا ااا0ااااا لاا 2 2 2 2 399090901010000 





ما تطيقون» فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا» وحديث أنس دخل رسول الله عليه 
الصلاة والسلام المسجد وحبل ممدود بين ساريتين فقال: ما هذا ؟قالوا حبل لزينب» 
تصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت به فقال: «حلوه ليصل أحدكم نشاطه فإذا كسل 
أو فتر قعد) وحديث معاذ حين قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام «أفتان أنت يا 
معاذ» حين أطال الصلاة ة بالناس» وقال: «إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس 
فليتجوز ؛فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة» ونهى عن الوصال رحمة لهم» ونهى 
عن النذر وقال: : «إن الله يستخرج به من البخيل» وإنه لا يغني من قدر الله شيئا» أو 
كما قال لكن هذا معلل معقول المعنى بما دل عليه ما تقدم: من السآمة والملل 
والعجز» وبغض الطاعة وكراهيتها . وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها عن النبي 
صلی الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق» ولا تبغضوا إلى 
أنفسكم عبادة الله ؛فإن المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا أبقى» وقالت عائشة رضي الله 
عنها: نهاهم صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم.ء قالوا: إنك تواصل . فقال: 
إني لست كهيئتكم» إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وحاصل هذا كله: أن النهي لعلة 
معقولة المعنى مقصودة للشارع وإذا كان كذلك فالنهي دائر مع العلة وجودا وعدماء 
فإذا وجد ما علل به الرسول صلى الله عليه وسلمء كان النهي متوجها ومتجهاء وإذا 
لم توجد فالنهي مفقود”2' . 

«والناس ليسوا هاهنا » أي في هذا الشأن «سواء» بل هم في ذلك على ضربين : ضرب 
يحصل له بسبب إدخال نفسه في العمل تلك المشقة الزائدة على المعتاد» فيؤثر فيه أو في 
غيره فساداء أو تحدث له ضجرا ومللاء وقعود عن النشاط إلى ذلك العملء كما هيو 
الغالب في المكلفين» فمثل هذا لا ينبغي أن يرتكب من الأعمال ما فيه ذلك» بل يترخص 
فيه بحسب ما شرع له في الترخصء إن كان مما لا يجوز تركه» أو يتركه إن كان مما له 
تركه وهو مقتضى التعليل . «إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا» وهو الذي أشار به 
عليه الصلاة والسلام على عبد الله بن عمرو بن العاص حين بلغه أنه يسرد الصوم وقد قال 
بعد الكبر : ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 





(1) الموافقات / ج2/ ص 105-104. 
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سللالييعيسسي هه ا س س تي 


«قصل» 
4 وما عَلَى مُكَلَّفٍ مِنْهَا دَخَلُ دُونَ كَسَبّبٍ لَهُ فِيهَا حصَل 
5-قفَلَيْس للشارع قَضْدٌ فِي بَقَا EE EEE‏ يثنا 





والضرب الثاني شأنه أن لا يدخل عليه ذلك الملل ولا الكسل» لوازع هو أشد من 
المشقة» أو حاد يسهل به الصعب» أو لما له في العمل من المحبة» ولما حصل له فيه 
من اللذة» حتى خف عليه ما ثقل على غيره وصارت تلك المشقة في حقه غير مشقة» بل 
يزيده كثرة العمل وكثرة العناء فيه نورا وراحة» أو يحفظ عن تأثير ذلك المشوش في 
العمل با( أن الى غ کا ا فى ال ا يها بها ها بل ها وي 
الحديث: «حبب إلي من دنياكم ثلاث؛ قال وجعلت قرة عيني الصلاة» وقال لما قام 
حتى تورمت أو تفطرت قدماه: «أفلا أكون عبدا شكورا» وقيل له عليه الصلاة والسلام : 
أنأخذ عنك في الغضب والرضى ؟قال: نعم وهو القائل في حقنا: «لا يقضي القاضي 
وهو غضبان» وهذا وإن كان خاصا به فالدليل صحيح . وجاء في هذا المعنى من احتمال 
المشقة في الأعمال والصبر عليها دائما كثير. ويكفيك من ذلك ما جاء عن الصحابة 
والتابعين ومن يليهم رضي الله عنهم »ممن اشتهر بالعلم وحمل الحديث والاقتداء بعد 
الاي 

وهذا الذي تقرر في هذا الوجه ‏ وجه خوف الانقطاع هو نفسه المتقرر في الوجه 
الثاني وهو خوف التقصير . 

رقصل» 

في أن المشقة التي لم تكن ناشئة عن العمل ولا عن تسبب العبد في حصولها أمر 
غير مقصود للشارع بقاؤه. «وما على مكلف منها» أي من المشقة «دخل» من خارج 
فحصلت «دون تسبب له» للمكلف «فيها» يعني في وقوعها «(حصل» وإنما كانت من 
خارج العمل ومن خارج الكسب «ف) إن» حكمها هو أنه «ليس للشارع قصد في بقاء ما 
يتذى» أي ما يحصل الأذى «من وقعه» أي نزوله على المكلف أو يتقى» أي يخشى 
ضرره وأذاه وذلك كألم الجوع. والعطش» والحر»والبرد فهذا لا قصد للشارع في 


(1) الموافقات /ج2/ ص 106-105. 
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6-گيئل ما لا يَقْصِدٌ النَسَبُبَا 


17 ول 0 بهَاذِي الدار 


0 وَمَفْتَضَى التكليفي E‏ 
1-بكۇنه mT‏ دَافِعَا 


فى لیا ا 
فهوّمِنَالبَلوّى لِلاخيَبَّار 


د 0 س سے ت و 
في دفئعِهِ إن كان دا وقوع 


ت ص 


منهأذىّ أواغتَذدَاءٌ مطلقا 


e a TT 
مصالح الاخرى إذا ما يعمل‎ 
وَجَلْبْهُلِمَايَكُونْنَافِعَا‎ 





بقائه » والصبر عليه «كمثل ما لايقصد) ولا يريد إرادة تشريع «التسببا») والسعي في «جلب 
ما من ذاك» الذي ذكره من المشقة «قد تحنبا» ر يعني - بالبناء للمجهول ‏ من تجنب الشيء 
إذ اتقاه وتفاداه لكونه مما يؤذي» او مما e‏ ذاه عدر أن الله تعالى قد خلق 
المؤلمات والمؤذيات لابتلاء عباده واختبارهم «و» بذلك «كل مؤلم» أي موجع «بهاذي 
الدار» الفانية ‏ دار الدنيا ‏ «فهو من البلوى» أي الاختبار للعباد والتمحيص لهم» يسلط 
ما شاء على من شاء لما شاءء «للاختبار» الذي له سبحانه في التصرف في ملكه طلا 
سكل عا يفعل وهم سلو سلو © 4 [الأنبيتاء: 23]. 


يئل عما يفعل وهم 

«و» أما حكم هذا الذي ذكر من المؤلمات فإنه قد «فهم» ثبوت «الإذن من» مجموع 
«المشروع» أي الشريعة «في دفعه» وإزالته رفعا للمشقة» وحفظا للحظوظ المشروعة «إن 
كان» ذلك المؤلم «ذا وقوع» أي واقعا «و» كذلك وقع ثبوت الإذن من الشارع ‏ أيضا - 
«في التوقي» توقي الشيء إذا تحرز منه ‏ أي التحرز مما لم يقع «بعد) وهو ١مما‏ يتقى) 
5 يخاف ويخشى «منه أذى) أي ضرر وألم «أو اعتداء مطلقا» سواء كان ذلك الدفع 
منحتما أم لا إلا أنه إن كان منحتما فإنه لا إشكال في علمنا أن الشارع قصد رفع تلك 
المشقة» كما أوجب علينا دفع المحاربين والساعين على الإسلام والمسلمين بالفسادء 
وجهاد الكفار القاصدين لهدم الإسلام» وأهله. «و مقتضى التكليف» بذلك أنه «عنه 
تحصل» وتترتب «مصالح» الدار «الأخرى» الباقية «إذا ما يعمل» به» ويمتثل الأمر 
الوارد به» وذلك «ب) سبب «كونه ل» أمور «المؤلمات» للأبدان والنفوس «دافعا) 
ومزیلا » «و» بسبب «جلبه لما يكون نافعا» للأبدان والنفوس وأما إن لم يكن منحتماً دفعه 
فإنه يمكن اعتبار جهة التسلط والابتلاء وأن ذلك الشاق مرسل من المآط 
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«قصل» 
ا 7 دع 0 ات .نز 2 5 :3 2ه 
2-وَغير مَاالإدن به قد وقعًا أظهّر فِي المَنع لِمَنْ فِيوِسَعَا 
8 حب ا س ا 
«المسألة الثامنة» 


3 وَنَالِتٌ يُلْمَى لِذَاكَ ضَامَا مَايُخْرِحُ النْفُوس عَنْ مَوَامَا 





المُبْلى فيستسلم العبد للقضاءء ولذلك لما لم يكن التداوي محتماً تركه كثير من السلف 
الصالح. وأذن عليه الصلاة والسلام في البقاء على حكم المرض ؛كما في حديث 
السوداء المجنونة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها فخيرها في الأجر 
مع البقاء على حالتهاء أو وال ذلك: وكما في الحديث : "ل يكتوون وعلى ربهم 
يتوكلون" . ويمكن اعتبار جهة الحظ بمقتضى الإذن ويتأيد بالندب ؛ كما فى التداوي 
حيث قال عليه الصلاة والسلام : ' تداووا فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء " وأما إن 
ثبت الإباحة فالأمر أظي ‏ . 
رقصل» 
في أن ما ذكر إنما فيما كان من الأعمال تتسبب عنه مشقة وهو من المأذون فيه «و» 
أما «غير ما الإذن به) أي فيه «قد وقعا» وورد فإنه «أظهر فى» جريان «المنع) الشرقن 
«لمن فيه» أي فى كسبه «سعا» لأنه زاد على ارتكاب النهي إدخال العنت والحرج على 
«المسألة الثامنة» 
«وثالث» من تلك الضروب هو الذي «يلفى» أي يوجد «لذاك» الضرب المتقدم - الضرب 
الثاني «ضاها» أي وافق من جهة أنه ليس فيه من المشقة ما هو خارج عن المعتادء إلا 
أن فيه من المشقة «ما يخرج النفوس عن» سلطان «هواها» وقهره. وذلك أن مخالفة ما 
تهوى النفس شاق عليها وصعب خروجها عنه» وأحوال أهل الكفرء. والعشاق 
والغارقين في بحار اللهو تشهد بقطع على هذا الأمر. 


(1) الموافقات / ج2/ ص 115. 
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4- قَذَاكَ للشارع غَيْرٌمُعْتَبَرَ فِيمَايَشُقٌأَمْرُةُعَلَىالْبَشَرْ 

5 إِدْ قَضْدَهُ الإِخرَاجُ بِالتَكْلِيِفٍِ ‏ عن دَاعِيَاتِ النَفْس فِي التَضْرِيفٍ 
«الْمَمَالَة التَّاسِعَةَ 

07 العتتاث لاتيونة” ا ا 

7 فَحَيْتٌ أنّى عَمَلَلِعَرِْمَا| أَوْجَبَ أَوْفِعْل الَّذِيكَدْحَرُمَا 


18 فهو أَسَد فِي اعيِبَارٍ الشَّرّْع لِسَأنِوَاشْمَدَ حَالَالْمَنْع 





وكل ما كانت مشقته من هذا الوجه «فذاك» ملغى «للشارع غير معتبر» أمره وذلك 
«في» كل «ما يشق أمره» أي فعله «على البشر» لأن مخالفة الهوى ليست من المشقات 
المعتبرة للشارع في التكليف ‏ كما تقدم ذكره ‏ «إذ قصده» أي الشارع هو «الإخراج 
بالتكليف» للمكلفين «عن داعيات» ورغبات «النفس» مما هوهوى. وشطط في 
«التصريف» للأشياء فيما تقع عليه من صرف الشيء إذا أعمله في غير وجهء كأنه يصرفه 
من وجه إلى وجهء وهذا الأمر - وهو إخراج المكلف من دواعي الهوى ‏ مقصد شرعي 
أساسي في وضع الشريعة» فلو كانت المشقة الناشئة عن السعي إلى درك هذا المقصد 
معتبرة في بناء الأحكام لكان ذلك نقضا لما وضعت الشريعة له وذلك باطل» فما أدى 
إليه فهو مثله . 


«المسألة التاسعه» 


في بيان أن المشقة تكون دنيوية» وأخروية» وأن اعتبار الأخروية أشد وأعظم في 
الشريعة. «ثم المشقات» المعتبرة شرعا «ل» مشقات «دنيوية» وقد تقدم بيان المراد 
بها . «تقسمت» يعني انقسمت «بعد» أي بعد ثبوت اعتبار الشارع لما هو معتبر منها 
عنده «و» مشقات «أخروية» وهي تكون ناشئة عن الإخلال بالدين «فحيث أدى» 
وأفضى «عمل» يعني الدخول في عمل ما «لترك» وتعطيل «ما» أي أمر قد «أوجب» 
أي فرض شرعا «أو» أدى إلى «فعل الذي قد حرما» بفتح الحاء وضم الراء ويصح قراءته 
مبنيا للمفعول «فهو) أي ما ذكر من الترك والفعل «أشد» وأقوى «في اعتبار الشرع لشأنه» 
وأمره من المشقة الدنيوية «فاشتد» بناء على ذلك «حال المنع» الشرعي لهذه المشقة 
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9 إذ إِعْجِبَارٌ الدَّينٍ دُونَ لبس مُقَدَّمٌعَلَىلمحيِبَإاِرالنَفْس 


0 سار © 2 
«المشالة الْعَاسْرَة) 


۵ 


0 اى تنارَة تيص وَتَارَةمعْعلَايخْقَصٌ 
1021 وَنَارَةمَكُون داخلا لا عَيْرالَذِى لَابَسَ َا الْمَمَلا 


ت 
ت 


2-فَليْس فِي ذَلِكَ لِلشَّرْع لَب ولا الذِي أدَّى إِلَيْه مَظلبٌ 
«إذ اعتبار الدين دون لبس» أي إشكال «مقدم على اعتبار النفس» شرعا فحفظ الدين 
تبذل فيه النفوس وغيرها مما يجب شرعا حفظه . 
«المسألة العاشرة, 

فى بيان أن المشقة الناشئة من التكليف قد تكون خاصة بالفرد المكلف وحده 
وتكون عامة له ولغيره وقد تكون داخلة على غيره بسببه. «و مايشق» فإنه «تارة يخص» 
الشخص المكلف وحده كالمسائل المتقدمة «وتارة يعم» ترك ما يرتفع به المكلف 
وغيره» وبذلك فهو«لاا يختص») بمن كلف برفعه. 

مثال ذلك الوالى المفتقر إليه لكونه ذا كفاية فى ما أسند إليه. إلا أن الولاية تشغله 
عن الانقطاع إلى عبادة الله والآأنس بمناجاته . 

فإذا لم يقم بذلك عم الفساد والضررء ولحقه من ذلك ما يلحق غيره. 

«وتارة يكون» ذلك الأمر الشاق «داخلا» واقعا «على غير» الشخص «الذى لابس» 
وأتى «ذاك العمل» الذي نشأت عنه تلك المشقة. مثال ذلك القاضي والعالم المفتقر 
إليهماء إلا أن الدخول في الفتيا والقضاء يجرهما إلى ما لا يجوز أو يشغلهما عن مهام 
ديني أو دنيوي وهما إذا لم يقوما بذلك عم الضرر غيرهما من الناس فقد نشأ هنا عن 
طلبهما لمصالحهما المأذون فيها والمطلوبة منهما فساد عام . 

وعلى كل تقدير «فليس في» تحصيل «ذلك» الأمر الشاق «للشرع طلب» وقصد 
«ولا» له إلى العمل «الذي أدى إليه مطلب» بصيغة اسم المفعول وهو هنا مصدر ميمي 
اطَلبَ الشىء إذا طلبّه هذا هو الأصل . 
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3 وَمَا لَه تَعَارُضٌ فِي مَسْأَلَةٌ نَاعِدَةُ التّرْجِيح فِيومُعُمَلَةٌ 
«المَشْالةَ الْحَادِيَةَ عَشَرَة) 

4 وَإِنْ يَكْنْ مَا سق فِي التَّكْلِيفٍِ 2 يُجَاورٌ الْمُعْنَاد فِي التَضْرِيفٍ 


رم مبير م 


135 حى يُرَى عَنْهُ فَسَادٌ مُظَلْقًا نَالرَمْعُ قَضدٌ الشَّرْع فِيه لا الْبَمَا 


«و» أما «ما» هو من المشاق «له تعارض في مسألة» ما بحيث يكون المكلف إن 
اشتغل بنفسه لزم من ذلك فساد ومشقة لغيره» وإن اشتغل بغيره لزم من ذلك - أيضا - 
فساد ومشقة له هو نفسهء فإنه يصار في أمره إلى النظر فيتصدى لطلب الجمع بين 
المصلحتين ودرء المفسدتين»إن أمكن ذلك» وإلا يمكن ف «قاعدة الترجيح فيه» أي 
في هذا الموضع «مَعْمّلة) ‏ بصيغة اسم المفعول ‏ فيحتكم إليهما فإذا كانت المشقة 
العامة أعظم اعتبر جانبهاء وأهمل جانب الخاصة. وإن كانت المشقة الخاصة أعظم 
فإنها المعتبرة فتهمل العامة وإن لم يظهر ترجيح لأي منهما فالمصير إليه هو 
التوقف . 

«المسألة الحادية عشرة 


في بيان أن المشقة الواقعة بالمكلف في التكليف إذا كانت خارجة عن المعتادء 
حتى يحصل منها فساد ديني أو دنيوي فمقصود الشارع فيها الرفع على الجملة. 
وأما إن لم تكن خارجة عن المعتاد وإنما وقعت على نحو ما تقع المشقة في مثلها 
من الأعمال العادية فإن الشارع وإن لم يقصد وقوعها فليس بقاصد لرفعها أيضا. 
«وإن يكن ما شق» يعني العمل الشاق الواقع «في التكليف يجاوز باعتبار حال 
مكلف ما «المعتاد» أي ما هو جار على العادة «في التصريف» يعني في الإتيان 
بذلك العمل «حتى يرى» أي يبصر ويعلم أنه ينشأ «عنه فساد مطلقا» سواء كان دينيا 
أو دنيويا (ف) حكمه هو «الرفع») فذاك هو «قصد الشرع فيه» على الجملة»وعلى ذلك 
دلت الأدلة المتقدمة - في مجرى الحديث عن المشقة الخارجة عن المعتاد ‏ ولذلك 
شرعت فيه الرخص»ومقتضاها أن الشارع قاصد إلى هذا الرفع «لا البقاء» لهذا 
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46 وَكَيْرٌ تحارج تمن الْمُعَْادٍ ‏ بل مِثْلَهُيُرَى فِي الأَمْرِ الْعَادِي 
7 كليس للشارع فِي الإيمّاع لِذاك كَصْدوَلا الارَتِمَا 


١١ 


8 سے کر ۳ ت سے 
«المشالة الثائيهة کسر شة» 


8-آَلشَرْءٌ فى التَّكْلِيفٍ بالأغمّالٍ ‏ جَارعَلىسّبيل الاغيِدال 


0 
۰ 





العمل الشاق الخارج عن معتاد المشقات فى الأعمال العادية. 

«و» أما ما هو «غير خارج عن المعتاد» فى الأعمال «بل» هو «مثله یری فى» جريان 
«الأمر العادى» فى الأعمال التكليفية» والدنيوية التى يتوسل بها إلى المعاش «ف) إنه 
«ليس للشارع في الإيقاع لذاك» العمل الشاق والإتيان به (قصد» من حيث كونه شاقا 
«ولا» له - كذلك قصد «في الارتفاع» ‏ يعني في ارتفاعه وزواله . 

قال الشاطبي: وأما إذ لم تكن خارجة عن المعتادء وإنما وقعت على نحو ما 
تقع المشقة فى مثلها من الأعمال العادية» فالشارع وإن لم يقصد وقوعها فليس 
بقاصد لرفعها أيضاء والدليل على ذلك أنه لو كان قاصدا لرفعها لم يكن بقاء 
التكليف معها ؛لأن كل عمل عادي أو غير عادي يستلزم تعبا وتكليفا على قدره قل 
أو جل ؛إما فى نفس العمل المكلف به وإما في خروج المكلف عما كان فيه إلى 
الدخول فى عمل التكليف وإما فيهما معاءفإذا اقتضى الشرع رفع ذلك التعب كان 
ذلك اقتضاء لرفع العمل المكلف به من أصلهء وذلك غير صحيح.ء فكان ما يستلزمه 
. 600 

«المسالة الثائية عشرة) 

فی ان أن الشريعة خارية فى التكليف يتقتضاها على الطريق الوسط الأعدل» 
«الشرع فى» شأن «التكليف بالأعمال جار» على الطريق الأوسط الواقع بين طرفي 
السرف: الإفراط»والتفريط وهكذا مضى «على سبيل الاعتدال» المقتضى لدرء 
الانحلال من ربقة التكاليف الشرعية» ودفع طلب إسقاط الحظوظ المشروعة . 





(1) الموافقات / ج2/ ص 119-118. 
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29 فِي جَمْلَةٍ الشؤون وَالأخوّالٍ ‏ مِمْعغَبْرإِعْنَاتٍ وَلَا الجلال 
0 فَإِنْ أَصَابَ دا الْحِرَافٌ مُفْرظ ‏ فی الكَلرَكَينْرَكَهُ لِلْوَسَظ 
1011 وَانْظرٌ إِلَى التَدْرِيجٍ فِي الْخِطَاب ‏ بِحَسَّبالْهِتَاب وَالْإِْتَابِ 


٠ 
ص‎ 





وهذا أصل بني عليه هذا الشرع «في جملة» أي في كل «الشؤون» أي الأمور سواء 
کان عبادات أو معاملاات 1 غيرها كأمور الدعوة والتبليغ » وفي كل «الأحوال» التو 
تعرض للمكلفين ‏ من مرض وصحة وقوة فهم. وضعفه وغير ذلك فكل مكلف بما 
جاء في الشرع على قدر وسعه «من غير إعنات» أي إدخال للمشقة عليه «ولا انحلال» 
من ربقة التكليف وتوابعه» فجاء ‏ أي الشرع ‏ جاريا على موازنة تقتضي في جميع 
المكلفين غاية الاعتدال» كتكاليف الصلاة» والصيام والحجء والزكاة وغير ذلك مما 
العمل» كقوله ‏ تعالى -: 8 يلوك مادا يفون [البَقترّة: 215] وقوله ‏ سبحانه -: 
:3 سكوك عر . ألْحَمْرِ وَالْمَيْسِسِ * [البَقَرَة : 9١ط/)‏ وَأشناة ذلك 

«فإن أصاب» ‏ أي هذا الشرع ‏ ووجد في مجرى تهذيبه للنفوس وتبليغه لما به 
قيام الخلق على الهدى والاستقامة شخصا «ذا انحراف» أي ميل «مفرط) مسرف 
متجاوز للحد فى ترك الاعتدال «فى الطرفين» وهما الأخذ بالحظوظ الدنيوية» والأخذ 
الشرع «للوسطح» الأعدل. لكن على وجه يميل فيه إلى الجانب الآخر ليحصل 


الاعتدال فيه. 


«وانظر» على سبيل المثال «إلى» شأن «التدريج» الذي «في الخطاب» الشرعي 
فإنه ماض على مقتضى هذا الأمر ‏ وهو الرد إلى الطريق الأوسط الأعدل ‏ إذ جاء 
فيه تذكير الخلق بنعم الله تعالى ‏ وإقامة الحجج والبراهين القاطعة بصدق ما جاء 
فيه وصحته» وبيان شأن الدنيا وأمر الآخرة كل ذلك كان بالتدرج ثم لما آمن الناس 
خوطبوا «بحسب» ما يقتضيه إصلاح أحوالهم من «العتاب» وهو اللوم لمن ظهر عليه 
منهم الخروج عن الاعتدال إلى طرفي السرف»«والإعتاب» وهو رجوع المعتوب 
عليه إلى ما يرضى العاتب. ويكون ذلك في خطاب الشرع لمن رجع عن الغي إلى 
الهدى . 
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3 فإن رال كثلة لحاسب فقويو نابا لأنرقالئب 
3 فِي الطَرّفٍ الآخَرٍ يما كَدْوَكَعْ | أَوْمَالَهُتَرَف بان سَيَهَمْ 
4 مِشْل الطبيب قَابَلَ الْمُنْحَرفًا بِضِدوحَئَى يُرَى مُئْمَطنًا 
35 مِنْ طرف ما إِلَى الِافيَدَالٍ ‏ وَيُرْتَجَلَهُ صلاخ الخال 


رقصل» 


«فإن رأيت ميله» أي ميل الخطاب الشرعي «لجانب» من الجانبين اللذين يكون 
بتوازنهما الاعتدال ‏ وهما الأخذ بمقتضيات التكليف والأخذ بالحظوظ المشروعة في 
هذه الدنيا ‏ وذلك بأن ورد فيه طلب الاهتمام بأحدهماء والعناية به» أو ورد فيه 
التحذير من حال من أحوالهما «ف» اعلم أن حصول ذلك إنما «هو مقابل ل» ما في واقع 
الأمر من «أمر غالب فى الطرف الآخر» سواء كان امرأ دينياء أو دنيويا وهذا الأمر قد 
يكون «مما قد وقع) 58 «أو» يكون غير واقع لكنه من «مًا له ترقب» أي انتظار: «أنْ 
سيقع» في الزمان الاتي . 

وبذلك فالشرع «مثل الطبيب» الرفيق فإنه يحمل المريض على ما فيه صلاحه بحسب 
حاله وعادته» وقوة مرضه وضعفه. حتى إذ استقلت صحته هيأ له طريقا في التدبير وسطا 
لإبقائه في جميع أحواله . وهكذا الشرع فإنه إن عالج انحرافا ما «قابل» الشخص 
المكلف «المنحرفا» المتلبس بما يخرج به عن سبيل الاعتدال «ب» طلب اعتبار «ضده» 
يعني ضد ما هو عليه من الوصف الذي صار به منحرفاء وما زال يقابله بذلك «حتى 
۳ ای يبصر ذلك المنحرف «منعطفا» مائلا «من طرف ما» من طرفي السرف«إلى 
الاعتدال» الذي يعرف بما وضعه الشارع من حدود وضوابط في أمور الدين. 
والدنياء والتي تدل عليها الأوامر والنواهي الشرعية «و» بذلك الرد «يرتجى له صلاح 
الحال» أي حاله في الدنيا والآخرة. 


«قصل» 


وهذا الانحراف قد يحصل بتغليب الحظوظ المشروعة المباحة على مقتضى 
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6 -كَمَنْ عَلَبْهِ الِانْحِلَالُ كَدْ غَلَبْ ‏ قُوبلبالرَّجْر وَمَافِيوِالرَمَبُ 


+ ر ب لا 


37 وَإِنْ َك الْحَوْفُ لَه تَغْلِيبٌ قَابَلَهُالتَيُسِيرٌوَالتَرْغِيبٌ 


والشارع في الرد إلى الاعتدال أو الإبقاء عليه يكون خطابه بحسب حال المخاطب 
«(فمن عليه الانحلال» والانسلال من ربقة التكليف «قد غلب» واستحوذ «قوبل» من 
الشارع «بالزجر» والردع«وما) يحصل «فيه» أي به «الرهب» أي الخوف من النصوص 
المحذرة من الميل إلى الحظوظ والشهوات ميلا يخرج عن الاعتدال المطلوب 
شرعاء كقوله صلى الله عليه وسلم ‏ (إن مما أخاف عليكم ما يفتح لكم من زهرات 


م ~e‏ م سج ور 


الدنيا». وقوله ‏ تعالى - إِنَّمَا لوه الذنيا لوب ولهو [محتمّد: 36] . وقوله ‏ سبحانه - 


وك ا E‏ د وك اذ اكد لين القن و يكار تترت 
49 [العدكبوت: 64]. وقوله ‏ تعالى - قلا تَمْرَنَكُمْ الحيوة لديا ولا يمريسكُم پال 
رود » [لقمّان: 33] وغير ذلك من الأدلة الواردة في هذا الشأن. «و» أما «إن يك 
الخوف) هو الذي «له تغليب) واستحواذ «قابله» من الشارع «التيسير والترغيب» في 
رحمة الله تعالى - وفضله . 


ومن أمثلة ذلك أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لما قال : 


«أية المنافق ثلاث إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان» شق دلك 


على الصحابة» إذ لا يسلم أحد من شيء منه ففسره ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لهم حين 
أخبروه» بكذب وإخلاف وخيانة مختصة بأهل الكفر . 


7 5 ص 5 28 f‏ ا > هم 7 م برط 
وكذلك لما نزل: چون مُبَدُوا ما ف أفرم أو تحهوه يُحَاسِبَكمْ بد أله & [البَقرَة: 


و 


4 الآية » شق عليهم» فنزل: إلا يكلف أله تًا إلا وسَعَها) [البقرة: 286] وقارف 
بعضهم بارتداد أو غيره وخاف أن لا يغفر له فسئل في ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فأنزل الله : فل اوی أي نرا عل امهم لا تَقْمَطوا من َة أله [الرُسر : 
3 الآية» ولما ذم الدنيا ومتاعها همّ جماعة من الصحابة أن يتبتلوا وک 
واللذة والدنيا وينقطعوا إلى العبادة» فرد ذلك عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال : اامن رغب عن سنتي فليس مني ودعا لأناس بكثرة المال والولد بعدما أنزل الله 


إا أمولك وأولد ك َة [التَعَابُن: 15] والمال والولد هي الدنيا: وأقرٌ الصحابة 


كتاب المقاصد/ القسم الأول في المقاصد التي من جهة الشارع 137 
بيبست يبيب ل ا س سد 
8 وَحَيِت دا وَذَاكَ ليس لايِحًا رى سَبيلَ الاعيَدَالٍ وَاضِحًَا 
9 كَذَاكَ مَنْ مَالَ مِنْ أَمْل الْعِلْم جاتب قاض بهذا الْحَُكم 
10ت المَوَسّطَاتٌ فِى الْمَقَاصِدٍ | تُعْرَفْبِالشَرْع وَبِالْعَوَائِدٍ 


ر 


141 وَمِنْ هُنَا يُنْظرٌ فِي الرُهْدٍ وَمَا . أَشْبَهَهُأَوْمَابِعَخ سس علِمَا 





حرص أو وجود منع من حقه» وحيث تظهر مظنة مخالفة التوسط بسبب ذلك وما 
سوا فلا . 

«و» أما «حيث)» يكون«ذا) وهو تغليب الخوف «وذاك» وهو الانحلال «ليس لائحا» 
أ ظاهراً أي منهماء فإنك «ترى سبيل الاعتدال» ا «واضحاً) والتوسط 
لائحاًء وهو الأصل الذي يرجع إليه» والمعقل الذي يلجأ إليه. «كذاك» منهج أهل النظر 
المعتبرين في الدين » فإنه مسنون على هذا الذي تقدم تقريره في شأن الخطاب الشرعي 
من حيث رعاية أحوال المكلفين الغالبة عليهم »ف «من مال من آهل العلم» عن التوسط 
الحانب؟ التشدية أو التخفيف فإنه لم بك وتلق مه إلا لآأمر «قاض بهذا الحكم) 
وموجب له» وقد تقدم ذكر ما يقتضي الميل لأحد الجانبين - «ثم» هنا للترتيب الذكرى - 
«التوسطات» المعتبرة ١في‏ المقاصد» الشرعية في الأمور الدينية والدنيوية إنما اتعرف 
بالشرع) الذي وردت فيه المعالم والأمارات الدالة عليهاء «و» كذلك «بالعوائد» المقبولة 
شرعاء وما يشهلد به معظم العقلاء» كما في الإسراف والإقتار في النفقات. «ومن هنا) 
في هذا المقام «ينظر في) شأن «الزهد» فإنه يغلب جانبه في الاعتبار إذا وقع الميل إلى 
الحظوظ الدنيوية «و» كذا «ما أشبهه» كالورع فإنه يغلب اعتباره إذا اقتضى الحال اعتباره 
كالزهد. «أو» بمعنى الواو يعني وكذلك ينظر في هذا المقام شأن «ما» من الأحوال 
العارضة «بعكس» لما ذكر من الزهد والورع «علما» وما هو عكس الزهد والورع هو 
الاشتغال بما تقدم أك الحطوظ الدبو وهر بغر يراع اليه على ا اذ 
وقع الميل الشديد إلى الزهد والورع والانقطاع عن ملذات الحياة الدنيا على وجه يخل 
نامر ا فال الف ضع عليه الشريعة: 





(1) الموافقات / ج2/ ص 126. 
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نوع الراب ق بَيَانِ قَصْدِ الشارع في دُخُولٍ 
الْمُكَلّفِ تخت 2 تَحْتَ أخكام الشَرِيعَةٍ 3 وَفِيهِ مسائل: 
«الْمَمَالَةٌ الأول 
32 إن الشَرِيمَةًلَمَمْتَضَامَا تحرج التُفُوسُ عَنْ هَوَامًا 
43 حى يُرَى الْمُكَلَّفُ الَْيِيَارَا عَبِدَالِمَنْيَئْلِكُهُاضْطرَارًا 
4 َلِيِلَُهُ النّصُ الصَّرِيحٌ الآتِي في الْكَبَّرِ الصّحيح وَالِآيَاتٍِ 





النوع الرابع من المقاصد الشرعية الأربعة المعقودة يي بيان 
فصد الشارع قي دخول المكلف تحت أحكام الشريعة 

وفيه مسائل: «المسألة الاول» 
في بيان أن المقصد الشرعي من وضع الشريعة هو إخراج المكلف عن داعية الهوى 
حتى يكون عبد الله اختيارا كما هو عبد الله اضطرارا . «أن الشريعة لمقتضاها» ‏ اللام 
لام الابتداء ‏ أي حكمها والمقصد الشرعي من إنزالها هو «أن تخرّجًٌ) بفتح التاء 
والفاعل النفوس» أو بضمها وكسر الراءء والفاعل الشريعة أو بالبناء للمفعول «النفوس 
عن» سلطان «هواها» وغلبة الشهوات عليها «حتى يرى» يعني يصير «المكلف اختيارا» 
أي عن اختيار منه «عبدا لمن يملكه» وهو الخالق ‏ سبحانه وتعالى ‏ «اضطرارا» وقهرا 
بمقتضى العدل. «دليله» أي دليل وبرهان كون الشريعة وضعت لهذا المقصد متعدد منه 
«النص الصريح». «الآتي» أي الوارد «في الخبر الصحيح» الدال على أن الخلق خلقوا 
للتعبد لله والدخول تحت أمره ونهيه كما في قوله ‏ صلى الله عليه وسلم-كما في 

الصحيح (حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا) . 
مي م لو ا - سبحانه وتعالى ‏ كقوله عز وجل -: 
وما حلَقَت لْلَنَّ ولاش ر ليعبدون لت مآ 8 منم من ززق و ا أن شرن 42 
[الذاريَات : 57-6] وقوله ‏ تعالى - EE‏ با ا لا شک را 
ف 12 وقوله عز وجل -: «يأئها التاش عدوا ریہ ای ق وای من 
لک لعل د غود 3© © [البقترة : 21 ثم شرح هذه العبادة في تفاصيل السورة كقوله 


و سے 


ا ل ا کم قبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَعربٍ و اليس من ٤ء‏ مَنَّ# إلى قوله 


س 
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5- وما آتى في ذم كل متبع هَوَاهُ إذ ذاك بض دما شرع 





تعالى : «وَأوكَيِكَ هُمُْ المد [البقترّة: 177] وهكذا إلى تمام ما ذكر في السورة من 
الأحكام. وقوله تعالى: یدوا اله ولا نرکا يو طَيمًا 4 [التساء: 36] إلى غير 
من ذلك من الآيات الآمرة بالعبادة على الإطلاق وبتفاصيلها على العموم» فذلك 
كله راجع إلى الرجوع إلى الله في جميع الأحوال والانقياد إلى أحكامه على كل 


«و» كذلك من دليل ما ذكر ما أتى» من النصوص الشرعية «في ذم كل متبع هواه 
منقاد له» وهو «إذ) 5 حين حصل له «ذاك» الإتباع متلبس «بضد مأ» قد (اشرع» من 
الأفعال. ومن ذلك قوله ‏ تعالى ‏ : ياو إن جلك َلِمَةٌ فى آلأرض َعَم ب اي 
الي ولا نَييّع لْهوَئ هياك عن سيل أله 4 [ص : 6 وقوله ‏ سبحانه : اا من کن (©) 


سرس ےت م لے 


یار َوه لدا € قن الیم هی لماو 469 [التازعات : 39-37] وقال في قسيمه : 

وما من حاف مقام ریہ تھی النّفْس عَنِ امو ) د َة هى آلمأوى 9 4 [النازَعات: 
41-0] وقال : وما طق عن اوی © إن هُوَ إلا وخی وی 409 [النَجم : 4-3] فقد حص 
الأمر فى شيئين :الوحى »وهو الشريعة» والهوى» فلا ثالث لهماء وإذا كان كذلك فهما 
متضادان» وحين تعين الحق فى الوحى توجه للهوى ضده» فاتباع الهوى مضاد 
للحق» وقال تعالى : أت مَنِ أذ إله هوب صله َه عل عار 4 [الجَائيّة: 23]. 

5 لد مار عل جه 4س ست وح ارم ررر و لص كي بر ےہ ع 

وقال: ولو اثبع الح أهواءهم لفسدت السَمنواث والأرض ومن فيهرك4 [المؤمنون: 71] 
f 5‏ م لم ed‏ مع 7 رو 5 ر ره و 2 8 1 < را رر 
وقال. اولك النين طبع الله علل قلوبيم FF‏ أهواءهرٌ # [محَمّد: 16] وقال: «#أمن كان عل 
ب ِن ریو کمن رن لَه سوم ملو وعو اهوم © [محتمّد: 14] وتأمل فكل موضع ذكر 
الله تعالى فيه الهوى فإنما جاء به فى معرض الذم له ولمتبعيه» وقد روي هذا المعنى عن 
ابن عبّاس أنه قال: ما ذكر الله الهوى في كتابه إلا ذمه»فهذا كله واضح في أن قصد 

والثالث: ما علم بالتجارب والعادات من أن المصالح الدينية والدنيوية لا تحصل 
مع الاسترسال في اتباع الهوى» والمشي مع الأغراضء لما يلزم في ذلك من التهارج 
والتقاتل والهلاك» الذي هو مضاد لتلك المصالح. وهذا معروف عندهم بالتجارب 
والعادات المستمرة» ولذلك اتفقوا على ذم من اتبع شهواته» وسار حيث سارت به ؛ حتى 
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إن من تقدم ممن لا شريعة له يتبعهاء أو كان له شريعة درست» كانوا يقتضون المصالح 
الدنيوية بكف كل من اتبع هواه في النظر العقلي »وما اتفقوا عليه إلا لصحته 
عنده» واطراد العوائد باقتضائه ما أرادواءمن إقامة صلاح الدنياء وهي التي يسمونها 
السياسة المدنية» فهذا أمر قد توارد النقل والعقل على صحته في الجملة» وهو أظهر من 
أن سف ل فة 


وإذا كان كذلك لم يصح لأحد أن يدعي على الشريعة أنها وضعت على مقتضى 
تشهي العباد وأغراضهم ؛إذ لا تخلو أحكام الشرع من الخمسةء أما الوجوب والتحريم 
فظاهر مصادمتهما لمقتضى الاسترسال الداخل تحت الاختيارء إذ يقال له «افعل 
كذا»كان لك فيه غرض أم لاء و«لا تفعل كذا» كان لك فيه غرض أم لاء فإن اتفق 
للمكلف فيه غرض موافق»وهوى باعث على مقتضى الأمر والنهيء فبالعرض لا 
بالأصل»وأما سائر الأقسام - وإن كان ظاهرها الدخول تحت خيرة المكلف - فإنما 
دخلت بإدخال الشارع لها تحت اختياره» فهي راجعة إلى إخراجها عن اختياره ألا ترى 
أن المباح قد يكون له فيه اختيار وغرض وقد لا يكون فعلى تقدير أن ليس له فيه 
اختيار» بل في رفعه مثلا »كيف يقال: إنه داخل تحت اختياره ؟ فكم من صاحب هوی 
يود لو كان المباح الفلاني ممنوعا ؛حتى إنه لو وكل إليه تشريعه- مثلا - لحرمه» كما 
يطرأ للمتنازعين في حق» وعلى تقدير أن اختياره وهواه في تحصيله يود لو كان مطلوب 
الحصول حتى لو فرض جعل ذلك إليه لأوجبه ثم قد يصير الأمر في ذلك المباح بعينه 
على العكس » فيحب الآن ما يكره غداً» وبالعكس ؛فلا يستتب في قضية حكم على 
الإطلاق» وعند ذلك تتوارد الأغراض على الشيء الواحد» فينخرم النظام بسبب فرض 
اتباع الأغراض والهوى» فسبحان الذي اتزل فی كتابه: ولو ابع الح هوا هم َفَسَدَتِ 
السمنوات: وار ومن فيهرك 4 [المؤمنون: 71] فإذا إباحة المباح مثلا لا توجب دخوله 
بإطلاق تحت اختيار المكلف»إلا من حيث كان قضاءً من الشارع» وإذ ذاك يكون 
اختياره تابعاً لوضع الشارع» وغرضه مأخوذاً من تحت الإذن الشرعي لا بالاسترسال 
الطبيعي» وهذا هو عين إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله . 





(1) الموافقات 2- ص 131-130. 
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«قضل, 
6 . وگل فِمْلٍ بِالْهَوَى تَذْوَقَعَا دُونَ اعيِبَارٍ الأمر وَالنَهْي مَعَا 
47سأو الْهِمَاتٍ الادْن ئَهْوَبَاطِلٌ ‏ إِذْغَيْرٌ قَضدٍ الشزع فِيهِحَاصِل 
48 وَصَمٌَ ما الأمْرٌ أو النَّهْيْ انَبِعْ نار الا بوت 





«قصل» 

فإذا تقرر هذا انبنى عليه قواعد: «و» منها أن «كل فعل» أصله الهوى بحيث يكون «ب) 
سبب «الهوى قد وقعا» -الألف للإطلاق - وفعل «دون اعتبار» أي التفات إلى ما يطلب 
شرعا الالتفات إليه في ذلك من «الأمر» الشرعي إن كان ما ورد في شأنه أمرا «والنهي» 
الشرعي إن كان هو ما ورد فيه نهيا فالالتفات يجب أن يكون للأمر والنهي «معا» في هذا 
الشأن على الوجه المشروع وذلك في كل موضوع بحسبه «أو» كان من غير «التفات» إلى 
«الاذن» أي التخيير إن كان حكمه الشرعي» «فهو» عمل «باطل» بإطلاق «اذ» هو عمل 
اغير قصد الشرع فيه حاصل» وثابت وكل ما هو كذلك فإنه ليس إلا مقتضى الهوى 
والشهوة» وما كان كذلك فهو ساقط الاعتبار لأنه خلاف الحق بإطلاق . وتأمل حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه في الموطأ : «إنك في زمان كثير فقهاؤه» قليل قراؤه» تحفظ فيه 
حدود القرآن» وتضيع حروفه» قليل من يسأل كثير من يعطي » يطيلون فيه الصلاة ويقصرون 
فيه الخطبة» يبدؤون أعمالهم قبل أهوائهم » وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه» كثير 
قراؤه» تحفظ فيه حروف القرآن» وتضيع حدوده» كثير من يسأل» قليل من يعطي » يطيلون 
فيه الخطبة ويقصرون الصلاة» يبدأون فيه أهواءهم قبل أعمالهم» . فأما العبادات فكونها 
باطلة ظاهر» وأما العادات فذلك من حيث عدم ترتب الثواب على مقتضى الأمر 
والنهي» فوجودها في ذلك وعدمها سواء» وكذلك الإذن في عدم أخذ المأذون فيه من جهة 
المنعم به» كما تقدم في كتاب الأحكام وفي هذا الكتاب” "' . 

(وصح» شرعا «ما» من الأعمال «الأمر» الشرعي «(أو النهي» الشرعي هو 
الذي«اتبع» مقتضاه «فيه» يعني في الإتيان به «أو» كان المتبع فيه هو «الاذن' 
الشرعيء وكان ذلك كله حاصلا «بقصد المتبع» - بكسر الباء- الاتي بذلك العمل . 





(1) الموافقات الجزء 2 الصفحة 132. 
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49-وَمَابويَمْتَزخالأنراز فَهَامَُالِلفِغلمَفصدان 
0 فَإِنْ يَكُ السّابق أُمْرَ الشارغ وَمَفْصِدُالْهُوَىَلَهُكَالتَابِمْ 
151 هَذَاكَ لا إِشْكَالَفِي لِحَاقِهِ ‏ بالئَانإِدْ جَرَى عَلَى ونَاقِهِ 
3 لَاكِنْ بشَرْط أن يَكُونَ مَاتُبِعْ ‏ لِنَيْلمِئْلدَلِكَالْمَصْدِشُرعْ 


8 ١ 





لموافقة الشارع في ذلك وإنما كان هذا العمل صحيحا وحقا لأنه قد أتى به من طريقه 
الموضوع له ووافق فيه صاحبه قصد الشارع . فكان كله صوابا وهو ظاهر . «و» أما «ما» 
من الأعمال ابه؟ يعني فيه ايمتزج» يختلط «الأمران» وَّهما اعتبار الجهة الشرعية والجهة 
الأخرى ‏ جهة الهوى ‏ معاء بحيث يصير معمولا بهما فيه «فها هنا» في هذا الموضع قد 
حصل«ل» هذا «الفعل مقصدان» متعارضان» وهما المقصد لموافقة الشرع» والمقصد إلى 
إتباع الهوى . 

وبذلك فإنه قد يصار في هذا المقام إلى الترجيح بين هذين المقصدين. 


والمعتصم به في ذلك هو أن الحكم للغالب منهما الأقوى في الدفع الى ذلك 
الفعلء والسابق منهما للآاخر. 


«فإن يك السابق» منهما في نية العامل هو«آمر الشارع» بحيث يكون قصده نيل 
غرضه من الطريق المشروع» «و) بذلك يكون «مقصد الهوى له كالتابع» الملغى اعتباره 
«فذاك» العمل الذي على هذه الصورة عمل صحيح. لا إشكال فى لحاقه ب» القسم 
«الثاني» وهو ما كان المتبع فيه مقتضى الشرع خاصة. وإنما كان ملحقا به«إذ جرى على 
وفاقه» وذلك لأن طلب الحظوظ والأغراض لا ينافي وضع الشريعة من هذه الجهة, لأن 
الشريعة موضوعة ‏ أيضا ‏ لمصالح العباد»فإذا جعل الحظ تابعاء فلا بأس على 
العامل . 


«لاكن» إنما يصح ذلك «بشرط أن يكون ما تبع» أي ذلك القصد التابع« لنيل» 
وتحصيل « مثل ذلك القصد» يعني ذلك الأمر المقصود. وهو ذلك الحظ قد ١‏ شرع» 
وذلك بأن يكون ذلك الوجه الذي حصل أو يحصل به غرضه مما تبين أن الشارع شرعه 
لتحصيل ذلك الغرضء وإلا فليس السابق فيه أمر الشارع» وبيان هذا الشرط مذكور في 
المسألة الثانية من القسم الثاني من قسمي الأحكام . 
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53 وَإِنْ يَكُ الْهَوَى لِشَرْع سَابقًَا كَذَاكَ بِالأَوَّلٍِيلْمَى لَاجِمًا 
«قصل» 


94 وَظاهِرٌ أن الْهَوَى إن اثبع ٠‏ نَهْجلِمَاكَدْةُمَ سَرْعاًوَمُيِمْ 
1 وَإِن يكن يرز في الوجَودٍ فِي ضِمْن ما بُلفى مِنَ الْمَحْمَودٍ 


«و» أما «إن يك» إتباع «الهوى)» غالبا «لشرع» يعني لما شرع في محل ذلك العمل من 
حكم و«سابقا» عليه في قصد ونية العامل» وصار أمر الشارع كالتبع «ف» أن «ذاك ب القسم 
«الأول» وهو ما كان الهوى هو المتبع فيه صرفا من غير أي التفات إلى الجهة الشرعية 
«يلفى» أي يوجد «لاحقا» لأنه مثله من حيث أن الهوى هو المحكم فيهما في واقع الأمر. 

وعلامة الفرق بين ما سبق فيه الهوى أمر الشارع وغلب »هو تحري قصد الشارع 
وعدم ذلك . فكل عمل شارك العامل فيه هواه» فانظر فإن كف هواه ومقتضى شهوته عند 
نهي الشارع فالغالب والسابق لمثل هذا أمر الشارع وهواه تبع . وإن لم يكف عند ورود 
النهي عليه فالغالب والسابق له الهوى والشهوة. وإذن الشارع تبع لا حكم له 
عنده» فواطئ زوجته وهي طاهرء محتمل أن يكون فيه تابعا لهواه» أو لإذن الشارع» فإن 
حاضت فانكف دل على أن هواه تبع» وإلا دل على أنه السابق” '" . 


«قصل» 

ومما ينبني على ذلك - أيضا - أن اتباع الهوى طريق إلى المذموم وإن جاء في 
ضمن المحمود. 

«وظاهر» من واقع الحال ‏ حال المكلف وشهواته ‏ «أن الهوى إن اتبع» وحكم 
سلطانه» لكان مفضياً إلى التهلكة. لآن اتباعه «نهج) سبيل موصل «لما قد ذم) ‏ بالبناء 
للمفعول ‏ «شرعا ومنع) اي حرم «وان يكن» ذلك الإتباع” يبرز» ويظهر«فى الوجود» 
وواقع الأمرء وهوافى ضمن ما يلفى» أي يوجد«من» العمل« المحمود) لأنه إذا تبين أنه 
مضاد بوضعه لوضع الشريعة فحيثما زاحم مقتضاها في العمل كان مخوفا. 


(1) الموافقات ج2/ ص 133. 


144 شرح نيل المنى في نظم الموافقات: الجزء الثاني/ كتاب المقاصد 
56 وَهْوَ في الأخكام إدَا ما أغيلا ‏ مَظِئَةَلِفِعْلِهَائحيلا 

أما أولا : فإنه سبب تعطيل الأوامر وارتكاب النواهي لأنه مضاد لها . 

وأما ثانيا فإنه إذا اتبع واعتيد» ربما أحدث للنفس ضراوة وأنسا به» حتى يسري معها 
في أعمالهاء ولا سيما وهو مخلوق معها ملصق بها في الأمشاج» فقد يكون مسبوقا 
بالامتثال الشرعى فيصير سابقا له وإذا صار سابقا له» صار العمل الامتثالى تبعا له وفى 
EN ea a‏ »رونل الجر حاف نا ۰ | 

وأما ثالثا فإن العامل بمقتضى الامتثال من نتائح عمله الالتذاذ بما هو فيه» والنعيم 
بما يجتنيه من ثمرات الفهوم» وانفتاح مغاليق العلوم» وربما أكرم ببعض الكرامات أو 
وضع له القبول في الأرض»فانحاش الناس إليه» وحلقوا عليه وانتفعوا به» وأمّوه 
لأغراضهم المتعلقة بدنياهم وأخراهم» إلى غير ذلك مما يدخل على السالكين طرق 
الأعمال الصالحة من الصلاة والصوم وطلب العلمء والخلوة للعبادة» وسائر الملازمين 
لطرق الخير»فإذا دخل عليه ذلك كان للنفس به بهجة وأنس»وغنى ولذة» ونعيم بحيث 
تصغر الدنيا وما فيها بالنسبة إلى لحظة من ذلك» كما قال بعضهم :لو علم الملوك ما 
نحن عليه لقاتلونا عليه بالسيوف . أو كما قال» وإذا كان كذلك فلعل النفس تنزع إلى 
مقدمات تلك النتائج » فتكون سابقة للأعمال» وهو باب السقوط عن تلك الرتبة والعياذ 
بالله» هذا وإن كان الهوى في المحمود ليس بمذموم على الجملة» فقد يصير إلى 
المذموم على الإطلاق» ودليل هذا المعنى مأخوذ من استقراء أحوال السالكين» وأخبار 
الفضلاء والصالحين »فلا حاجة إلى تقريره هنا" . 

وينبني على ذلك- أيضا ‏ من الضوابط ‏ القواعد ‏ ضابط آخر«وهو» أن إتباع 
الهوى«في الأحكام» الشرعية كالحل والحرمة «اذا ما أعملا» ‏ الألف للإطلاق ‏ وأخذ 
بمقتضاه فيها فإنه «مظنة» موطن ظن«لفعلها» أي إتيانها «تحيلا» منه للوصول إلى أغراضه 
بها بحيث يأتيها قصدا لهذا الأمرء فتصير كالآلة المعدة لاقتناص أغراضه لا لتحكيم 
مقتضاها والعمل به. فيأتي الحلال على قصد غرضه . وربما جرت اختياراته الفقهية على 
ذلك السنن . كالمرائي يتخذ الأعمال الصالحة سلما لما في أيدي الناس . وبيان هذا 
ظاهر. ومن تتبع مالاات اتباع الهوى في الشرعيات وجد من المفاسد كثيراء وقد تقدم 
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كتاب المقاصد/ القسم الأول في المقاصد التي من جهة الشارع 145 
ا ا سر سک 
«المسألة الثانية» 

7 مَقَاصِدٌ الْمَشروع مِنْهاأَصْلِي ‏ ابع لَهُبُكوالأضل 


1058 فاون قِسْمٌالضُرُورِيَاتٍ وَحَكْمهَاعَلَى الْعُمُومِءَاتِ 
359 وَمِنْ مُنَا لا حط لِلْمُكَلَّفٍِ ‏ فيهالأنْ كانت لذا تَفْتَفِي 


600 لَاكِنَهَا بَعْدٌعَلَى قِسْمَيْن ‏ مِنْهَاكِفائِيٌ وَمِنْهَاعَيَنِي 





في كتاب الأحكام من هذا المعنى جملة عند الكلام على الالتفات إلى المسببات في 
أسبابهاء ولعل الفرق الضالة المذكورة في الحديث أصل ابتداعها اتباع أهوائهاء دون 
توخي مقاصد الشرع” ". 
«المسألة الثائية» 

اعلم أن «مقاصد المشروع» يعني أن مقاصد الشريعة -المقاصد الشرعية- 
ضربان» الضرب الأول «منها يم 5 بيان المراد به» والضرب الثاني «تابع له) 
أي لذلك الأصلي«بحكم» كونه هو «الأصل» . 

«ف» أما هذا الذي هو «أول) من هذين القسمين فإنه («قسم الضروريات» المعتبرة فى 
كل ملة» «وحكمها) جار «على العموم) و«آت» على وفق ذلك» لآنها قيام بمصالح عا 
مطلقةء لا تختص بحال دون حال ولا بصورة دون صورة» ولا بوقت دون وفت (ومن 
هنا» أي هذا الموضع يقال أنه «لا حظ للمكلف فيها» وذلك «ل» أجل« أن كانت 
لذاك» وهو كونها ضرورية وعامة «تقتفي) أي تتبع ما هو ضروري وعام على الوجه 
المذكور الذي يجب حفظه على كل حالءولا اختيار للمكلف في أمره. فهذه 
الضروريات يجب حفظها على الوجه العام المتقدم ذكره» ولا ينظر إلى حظ المكلف في 
ذلك ولا عدمه. 

«لاكنها بعد» يعني بعد أن ثبت هذا الأمر فيها ليست قسما واحداء وإنما هي «على 
قسمین» اذ «منها) ما هو «كفائي» - وهو أحد القسمين - «ومنها» ما هو «عيني» وهو 


الفسم الا خر 
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146 شرح نيل المنى في نظم الموافقات: الجزء الثاني/ كتاب المقاصد 
م 4 : 


ب 7 ° 2 0006 و 8 2 0 
1-فَكونها لِلْعَيْن حَيْت أُمِرًا كن او ا 
2-بجفظ ييو وَجِفظ عَفْلِهُ | وَتَفُسِهووَمَالووَتَسلِه 


63 وَكَوْنْهَا كَمَايَةَمِنْ حَيِدُمَا | هُوَلِكُلّ الْكَلْنَاندلَرمَا 
04 فَبِالْجَمِيع قَامَتِ الْمَصَالِحْ بِحِكمَوَاللهدِوَمَدًَا راضخ 


ا 





«ف) أما «كونها للعين» فإن ذلك من«حيث أَمِرَا» ‏ الألف للإطلاق ‏ وخوطب «کل امرئ» 
أي شخص مكلف «من الورى» ذكرا كان أو أنئى١بحفظ» ‏ متعلق بأمرا ‏ ١دينه)‏ اعتقادا 
وعملاء بما يحفظ به من امتثال المأمورات واجتناب المنهيات» «و» كذلك» أمر ب«حفظ 
عقله» مما يُضر به أو يفسده» أو يخل بما خلق له من وظائف» «و» كذلك أمر بحفظ «نفسه» 
ودرء ما يفسدها أو يذهب بهاء أو يضرهاء «و» بحفظ«ماله» كذلك بما يحفظ به من الضياع 
والتلف» «و» بحفظ «نسله» مما يفسده من اختلاط الأنساب وعدم صحة نسبته اليه . 

قال الشاطبي: فأما كونها عينية على كل مكلف في نفسه» فهو مأمور بحفظ دينه 
اعتقادا وعملا » وبحفظ نفسه قياما بضرورة حياته» وبحفظ عقله حفظا لمورد الخطاب من 
ربه إليه » وبحفظ نسله التفاتا الى بقاء عوضه في عمارة هذه الدار» ورعيا له عن وضعه في 
مضيعة اختلاط الأنساب العاطفة بالرحمة على المخلوق من مائه» وبحفظ ما له استعانة 
على إقامة تلك الأوجه الأربعة» ويدل على ذلك أنه لو فرض اختيار العبد خلاف هذه 
الأمور لحجر عليه ولحيل بينه وبين اختياره» فمن هنا صار فيها مسلوب الحظ» محكوما 
عليه في نفسه» وان صار له فيها حظ فمن جهة أخرى تابعة لهذا المقصد الأصلي”" . 

«و» أما «كونها»_أي المقاصد الأصلية المذكورة ‏ شرعت «كفاية» يعنى على سبيل 
الكفاية «من حيث ما هوا اي من جهة كونها «لكل الخلق» أجمعين «أمر لزما»_الألف 
للاطلاق ‏ يجب عليهم القيام به » وذلك لتستقيم الأحوال العامة التي لا تقوم الخاصة إلا 
بهاء«فب» تضافر وتعاون «الجميع» جميع الخلق . «قامت المصالح» ای مصالحهم العامة 
والخاصةء لأن الواحد لا يقدر على إصلاح نفسه والقيام بجميع أهله» فضلا عن أن يقوم 
بقبيلة » فضلا ان يقوم بمصالح آهل الأرض . وبذلك انيط هذا الأمر بالخلق مجتمعين على 
تحصيله» وذلك كله حاصل «بحكمة الله» تعالى الجارية في أحكامهء وخلقه «وهذا» أمر 
«واضح» بين . قال الشاطبي : «ويدلك على أن هذا المطلوب الكفائي معرّى من الحظ 
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كتاب المقاصد/ القسم الأول في المقاصد التي من جهة الشارع 147 
لطس بصببيصييصصط صطليتب777777 س سے سے 
۶ م ٠ 2 2 7 ° ٠‏ + > و شاه 
5 والتا م الل فده قل روا 7 حظ مكلف لدىا ل 

جع اللي ر روغي 7 ى ی 


66 فهو بو مُحَصَل لما جبل عَلَيةَ مما النَغمٌ فية قل شهز 
8 لا جل مَا ركب فِي الشّبّاع ‏ لِلاكْجِسَابَاتٍوِنَالذَوَاعِي 


م 
م ك 


6 قَهُوَ بمَا ججبل لَهُيَسْتَدْعِي مَصَالِحَ الذَّنْيًا بِحُكمالطبْع 





شرعا أن القائمين به في ظاهر الأمر ممنوعون من استجلاب الحظوظ لأنفسهم بما قاموا 
به من ذلك »فلا يجوز لوال أن يأخذ أجرة ممن تولاهم على ولايته عليهم» ولا لقاض أن 
يأخذ من المقضى عليه أو له أجرة على قضائه» ولا لحاكم على حكمهء ولا لمفت على 
فتواه» ولا لمحسن على إحسانه» ولا لمقرض على قرضه. ولا ما أشبه ذلك من الأمور 
العامة التي للناس فيها مصلحة عامة» ولذلك امتنعت الرشا والهدايا المقصود بها نفس 
الولاية ؛ لأن استجلاب المصلحة هنا مؤد الى مفسدة عامة تضاد حكمة الشريعة في نصب 
هذه الولايات» وعلى هذا المسلك يجرى العدل في جميع الأنام» ويصلح النظام» وعلى 
خلافه يجري الجور في الأحكام» وهدم قواعد الإسلام» وبالنظر فيه يتبين أن العبادات 
العينية لا تصح الإجارة عليهاء ولا قصد المعاوضة فيهاء ولا نيل مطلوب دنيوي بها ء وأن 
تركها سبب للعقاب والأدب» وكذلك النظر في المصالح العامة موجب تركها للعقوبة» لأن 
في تركها أي مفسدة في العالم»”" . هذا شأن المقاصد الأصلية. «و» أما المقصد «التابع» 
-المعبر عنه بالمقاصد التبعية فيما تقدم - فإنه «الذي به» أي فيه «قد روعي» تحصيل «حظ 
مكلف» ‏ التنوين للتنويع ‏ «لدى» شرع «المشروع» من الأحكام والتكليف به. 

«فهو» أي المكلف«به» أي بالقصد التابع «محصل» وكاسب «لما جبل» اي فطر 
وخلق «عليه من» كل «ما» أي الذي «النفع فيه قد شمل» أي غشي ‏ جاء -» وإنما شرع 
هذا الضرب من المقاصد «لأجل ما ركب» وركز «في الطباع» أي طباع الخلق من 
الرغبة في نيل الشهوات والاستمتاع بالمباحات وسد الخلات فكان ذلك موجبا 
«للاكتسابات» التي تلزم وتجب «من» جهة هذه «الدواعي» المركوزة في طباع الخلق . 

وبذلك «فهو ب») سبب «مأ جبل لَه بإدغام اللام في اللام ‏ يعني عليه ايستدعي» 
يطلب «مصالح الدنيا» التي بها قيام وجودالإنسان ويقاؤه ابحكم) ومقتضى «الطبع» 
الذي خلق عليه . «وذلك ان حكمة الحكيم الخبير حكمت أن قيام مصالح الدين والدنيا 
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148 شرح نيل المنئى فى نظم الموافقات: الجزء الثانى/ كتاب المقاصد 
ِ : 


ر وا ےن و2 e‏ 7 2 و قزر واه 3 
09 والشرع يَسْتَدْعِي له في الْخَلقٍ مَصَالِحَ الأخرّى يحكمالرفق 
0- فحَد لسابو رودا وَحِفْظهَابتَيْلِوالْمَقُصُودًا 





إنما يصلح ويستمر بدواع من قبل الإنسان تحمله على اكتساب ما يحتاج إليه هو 
وغيره» فخلق له شهوة الطعام والشراب إذا مسه الجوع والعطش »ليحركه ذلك الباعث 
إلى التسبب في سد هذه الخلة بما أمكنه» وكذلك خلق له الشهوة إلى النساءء لتحركه إلى 
کا ی |الامتفير انب ا و ی 
العارضة. فكان ذلك داعية إلى اكتساب اللباس والمسكن . .» . 

هذا شأن مصالح المكلف في الدنيا المرعية شرعاء وشأن كيفية تحصيلها «و» أما 
مصالحه غير الدنيوية فإن «الشرع يستدعي) يطلب «له) أي للمكلف «في الخلق» قد 
يكون «في» ‏ هنا بمعنى الباء فيكون المعنى بالخلق ‏ أي بمعنى أن المكلف يطلب له 
الشارع بما خلقه من الجنة والنارء وبمن أرسله من الرسل مبشرين ومنذرين. 

وقد تكون - أي«في» ‏ بمعناها المجازيء فيكون المعنى : في جملة الخلق مشتركين 
مجتمعين «مصالح) الدار «الأخرى» وذلك كله إنما حصل «بحکم» ومقتضى «الرفق» 
واللطف الإلهي بالخلق» ولو شاء ‏ سبحانه ‏ لكلف بما ذكر مع الإعراض عن الحظوظء أو 
لكلف مع سلب الدواعي المجبول عليهاءلكن امتن على عباده بما جعله وسيلة الى ما 
أراده من عمارة الدنيا للآخرة» وجعل الاكتساب لهذه الحظوظ مباحاء لا ممنوعاء لكن 
على قوانين شرعية هي أبلغ في المصلحة. واجري على الدوام مما يعده العبد مصلحة 
«والله يعلم وانتم لا تعلمون» . وبذلك«ف) إنه قد «حدٌ لاكتسابه» أي اكتساب المكلف 
أسباب ما ذكر من المصالح والحظوظ «١حدودا»‏ تتبين بأوامره ونواهيه, وهذه الحدود هي 
التي إليها المرجع إلى اكتساب تلك الأسباب التزاما وعدمه. 

فأسباب المصالح الأخروية إنما تعرف بما ورد عنه ‏ أي الشارع ‏ وبما حدها به من 
حدود. وكذلك أسباب الشقاء فإنها أنما تعرف من هذه الجهة ‏ جهة ما حده الشارع 
فيها ‏ فمن التزم أسباب السعادة على ما حدّه الشارع سعد ومن خالف ذلك أتى بأسباب 
الشقاء. 

«وحفظها) أي تلك الحدود «بنيله» أي المكلف. ويمنحه «المقصودا» الذي به 
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كتاب المقاصد/ القسم الأول في المقاصد التي من جهة الشارع 149 
٠‏ ا ا س س = 


171 كَإِنَّ مَاذِي الدَّارَ مَوْضِعٌ | لا لكلل رر ارا محر 
1072 وجي لَمْ يَفْدِرُ عَلَى الْقِيَام بِمَابِوِالئَفْعٌ على التَمَام 
713 إاختاج آل نيل مار او ياه 


84- قصَارَ كَل أحَدلَنْيَسْعًا إِلَالمَاجَرَإِليوتفعًا 


105 -وَصَعٌ الانْهِمَاعٌ إِلْجَمِيع فِي قَضْدِهِمْ مِنْ حِهَةٍالمَجَمُوع 





فى دار البقاء. 


«فإن هاذي» أي هذه «الدار» التي نحن فيها ‏ دار الدنيا ‏ «موضع العمل »والكسب 
«وتلك» أي الدار الآخرة «للفوز» والفلاح «او الخسر »- بضم الخاء وسكون السين - 
أي العقاب«محل» موضع ودار . والمكلف ليست له القدرة على كسب منافعه هذه كلها 
وحده «وحين» ثبت أنه «لم يقدر على القيام بما' ذكر وهو تحصيل كل ما«به» يكون 
«النفع) له في الدارين «على التمام» والكمال لضعفه عن ذلك وعدم قدرته عليه «احتاج 
أن يعينه سواه» من الخلق» وذلك «لنيل ما رءاه» وعلم أنه «مبتغاه» وهو كسب تلك 
المنافع والمصالح كلهاء«ف» لذلك «صار كل أحد» أي واحد «لن» يعني لا١يسعى‏ إلا 
لما جر» يعني لما يجر ويجلب من الأمور «إليه نفعا» ومصلحة ونفعه غيره وإن كان 
ساعيا فيه» فإن ذلك ما كان منه الا لما يجنيه من منفعة ترجع إليه» فصار يسعى في نفع 
نفسه واستقامة حاله بنفع غيره. وبهذا حصل التعاون بين الخلق «وصح الانتفاع للجميع) 
أي لجميعهم«في قصدهم) هذا وهو كسب النفع لأنفسهم من نفع غيرهم - وذلك 
ليس من جهة نفع الجميع للجميع وانتفاع الجميع بالجميع» لأن يا 
يحتاج إليه بالضرورة» وإنما «من جهة» انتفاع «المجموع) بالمجموع»وهذا | E‏ 
فيه الشمول للخلق كلهمءولا التعيين»إذ يصدق على تعاون بعض من الناس مع 
آخرين فقط وان كان كل واحد منهم في حقيقة الأمر إنما يسعى إلى نفع نفسه . فإذا 
قرو هذا وغلم هلع أن هذه المقاصد التبعية الفرعية - روعي فيها حظ المكلف 
ليستقيم حاله في اور دينه ودنياه» وأن حكمة الحكيم الخبير کیت :بان قيام الدين 
والدنيا إنما يصلح ويستمر بهذاء وأدرك على بينة أن المقاصد التي يقتضيها محض 
العبودية وهي لا حظ للمكلف فيها هي المقاصد الشرعية الأصملة واذرك افيا على 


150 شرح نيل المنى في نظم الموافقات: الجزء الثانى/ كتاب المقاصد 
> 3 5 
76 وَصَارَت المَقَاصِد القَرّعِيّة 2 ين أل دا حَادَمَةالأضْلِكّة 


«المسألة الثالثة» 
7 وحَاصِل أن الضَّرُورِنَاتٍِ ‏ ضَيَْانِ ضَيْبٌ لِلْهِبَادآت 
8 وَالْحَظ فيو َال مَقُصُوهُ وَالآخَرٌ الْعَكْسٌ بِدِمَوْججَوةُ 

Aif‏ اس 

1079 -فْأوَّلَلِمَاتَهقَدَى الذَاعِي لِجَلبوينْجهة جهةالظبَاع 
ع ب ص ا ا لضا 
وضوح أنه «صارت المقاصد الفرعية» هذه «من أجل ذا» الحال التي هي عليه «خادمة» 
للمقاصد «الأصلية» المذكورة. وهذا ظاهر لأن المقاصد الفرعية التبعية هذه وسيلة 
لإدراك المقاصد الاصلية المذكورة المقصودة للشارع بالذات» وآلة معدة لاقتناصها . 

«المسألة الثالثة» 

«المسألة الثالثة» في بيان أن الضروريات ضربان: «و» وبيان ذلك أن ما هو«حاصل» 
من جملة ما تقدم هو «أن الضروريات ضربان» : أحدهما «ضرب للعباد» أي الخلق 
«آت» أي جاء بيانه أو جاء في الشريعة لأجل حظوظ الخلق في الدنيا«و» هذا الضرب 
«الحظ» ورغبة النفوس «فيه عاجل» يتمتع به في هذه الدنيا «مقصود) شرعا ذلك فيه كما 
تقدم ذكره ‏ وذلك كقيام الإنسان بمصالح نفسه» وعياله فى الاقتيات واتخاذ السكن› 
والمسكن واللباس» وما يلحق بها من المتممات» كالبيوع والإجارات. والأنكحة وغيرها 
من وجوه الاكتساب التي تقوم بها الهياكل الإنسانية20 . 

«و» أما الضرب «الآخر) وهو الثاني فإنه على خلاف الأول إذ «العكس» لما تقدم «به» 
أي فيهاموجود؛ وذلك أنه ليس فيه حظ عاجل مقصود» سواء كان من فروض الأعيان 
كالعبادات البدنية والمالية : من الطهارة» والصلاة والصيام» والزكاة» والحج وما أشيته 
ذلك أو كان من فروض الكفايات كالولايات العامة : من الخلافة» والوزارةء والنقابة» 
والعرافة» والقضاء. وإمامة الصلوات. والجهادء والتعليم» وغير ذلك من الأمور التي 
تا عاض لاورس مضه أو ترك العائسي لها اتوم الحلا . «ف» أما 


الذي هو ضرب «أول» من هذين الضربين فإنه «لما تقوى الداعى» النفسى «لجلبه) 
وکسبه» وكان داعيا قاهرا للمكلف. من جهة سلطان ما جبل عليه الناس«من جهة الطباع» 





(1) الموافقات ج2/ ص 137. 


كتاب المقاصد/ القسم الأول في المقاصد التي من جهة الشارع 151 
0 كَانَ مِنَ الشّرّْع بِإِذْنٍ أو طَلّبَ ‏ تدب قَإِنْيَعْرَ عَنِ الذّاعِي وَجَبْ 
81 إمَا عَلَى الْعَيْن أو الْكَمَايَهْ م الْعَيْربَادِيالآيَهُ 
0 مُقَدّماً على سِرَاهُ فى الطَّلَبْ ١‏ وَأُكدَ الْكَفُ يِن أجل دا السَّبَبْ 





التي لا تنفك مرغمة لهم على تلبية ما يبعث عليه وتطلبه . 

«كان» طلبه«من») - جهة «الشرع بإذن» أي إباحة تحخيير د بين الفعل والترك «أو طلب 
ندب» واستحباب وذلك كالاحتراف والتكسب والنكاح فكل ذلك مطلوب في الجملة 
اواو ا PR‏ و 
عا وحن اله آلْسَيْمَ # [البَقرّة: : 275] وقوله سبحانه «دَإدًا فضت فَضِيَتِ ألصاوة فَانتَشِروأ 
الْأرْضٍ وابغوا من فَضْلٍ الله 4 [الجمعة : يوسو و O PE‏ 
هذا الشأن. وهذا الحكم إنما يجري فيما يسوق إليه الداعي النفسي «فإن يعرا كسب 
وطلب هذا الضروري من الضروريات«عن الداعي» المذكور فإنه لا يجري فيه الحكم 
المتقدم ‏ الإباحة أو الندب - وإنما يصير مما قد (وجب» وفرض ويكون ذلك الوجوب«اما 
على عين» غير صاحب الحظ » وذلك كوجوب القيام بوظائف الزوجات والأولاد على 
الزوح»والأب «أو» على «الكفاية» كوجوب غسل الميت وكفنه ودفنه والصلاة عليه . وغير 
ذلك مما هو واجب على الكفاية لخلوه من داع نفسي ونازع طبعي . فإن لم يكن خاليا منه 
فإنه يطلب على الكفاية طلب إباحة أو ندب» كما في شأن تولي الولايات والرئاسة» وما 
شابهها cL,‏ التي ب عيب للد ل د سيأتي بيانه وهذا بين 
جلي . وأما ما فيه حظ الغيرء فانه مقدم طلبه على طلب حظ النفس المباشر المنزوع إليه 
من جهة النفس . «وصار حظ الغير» حال كونه «بادي الآية» أي ظاهر العلامة 0" 

«مقدما على سواه» وهو كما تقدم ذكره الحظ المباشر الذي تدفع إليه النفس وبيان 
ذلك أن ما تدفع إليه رغبات النفوس ودواعيها لم يطلب من جهة الشرع إلا طلب 
ناح ار دنسي كما سيو :كوو دالأة الأنمان جا على فيه ا اغى 
والرغبات» فهي تلزم بالإتيان به لما لها من سلطان على النفوس وقهر لها . فإذا تعارض 
هذا الحظ مع حظ الغير» فإنه يقدم حظ الغير شرعا بالكف عن طلب ذلك الحظ المنزوع 
إليه »لكونه غلابا قهارا . ويكون ذلك التقديم بالطلب الشرعي «وأكد» أي قوى «الكف» 
وذلك «من أجل ذا السبب» وهو كما تقدم ذكره أن الطبع النازع إلى طلب مصلحة 





(1) هذا ما ظهر لي في هذه الكلمة . فتأمل . 


152 شرح نيل المنى في نظم الموافقات: الجزء الثاني/ كتاب المقاصد 
3 بِالرَّجْرٍ في الدّنْيًا وبالإيعادٍ بلاجق الْعَدَاب فى الْمِعَادٍ 
4 وَصَرْبُهَا الثَانِى بذي الْمََابَةٍ مَاكَدْ أتى فِيهِعَلَى الْكِمَايَةَ 
5 وَمَا عَلَّى الْأعُيَانٍ مِنْهُ كَدْ أَتَى َالْمَضْدُلِلشَارع فِيونَبَتَا 





الإنسان ودرء مفسدته يغرى ويشلى المكلف بقوة على الإقدام على ذلك على كل حال - 
ايو مووي ووم وده د مويو 
ينزجر به كالتعزيرات والحدود والتأديبات «وبالإيعاد» والتهديد العذاب»- 
إضافة الصفة للموصوف - أي بالعذاب اللاحق«في المعاد) ‏ بفتح الميم ا 
القانة 1ك وجرن ل ركان اده عيبا لوي عن نب الك برو للك قشل ا ایج 
الله والزناءوالخمره وأكل الرباء وأكل أموال اليتامى وغيرهم من الناس 
بالباطل» والسرقة» وغير ذلك. «و» هكذا حال «ضربها» أي الضروريات«الثان بذي 
المثابة» فإنه جار على هذا السبيل أعني «ما» كان «قد أتى فيه على الكفاية» أو أكثر 
انواضة: فما كان منه في النفس نوازع إليه فإنه يطلب طلب إباحة أو ندب وذلك 
كالولايات ونحوها مما ترغب فيه النفوس وتجمح إليه . 

قال الشاطبي: فإن عز السلطان وشرف الولايات ونخوة الرياسة»وتعظيم 
المأمورين للآمر مما جبل الإنسان على حبه. فكان الأمر بها جاريا مجرى الندب لا 
الإيجاب» بل جاء ذلك مقيدا بالشروط المتوقع خلافهاء وأكد النظر في مخالفة 
الداعي» فجاء كثير من الآيات والأحاديث في النهي عما تنزع إليه النفس فيها كقوله 
تعالى : يداو إِنّا جَعَلْنَكَ حَلِيفَةٌ فى الأرض ب ن الان بای ولا 5 َم هوى فيضك ڪن 
سبل ل [صنَ: 26] إلى آخرهاء وفي الحديث: «لا تطلب 0 فإنك إن طلبتها 
تاس اف تفن و كلت الا او كهنا قال» وجاء النهي عن غلول الأمراء وعن عدم 
النصح في الإمارة لما كان هذا كله على خلاف الداعي من النفس ولم يكن هذا كله 
دليلا على عدم الوجوب في الأصل بل الشريعة كلها دالة على أنها في مصالح الخلق 
من اج الو جات 

هذا شأن ما كان على الكفاية . «و» أما «ما على الأعيان» الاشخاص«منه» أي هذا 
القسم «قد أتى» مفروضا «فالقصد للشارع فيه» يعني في الإتيان به أمر «ثبتا» فكان الطلب 





(1) الموافقات / ج2/ ص139. 


كتاب المقاصد/ القسم الأول في المقاصد التي من جهة الشارع 153 
٠‏ إا کک ج 


56 مُوَكّداً فِي الْفِعْلٍ بالإيجَاب وَالكَرْك بالتّخريم وَالْعِقَابٍ 


«قصل» 
n‏ ج الْقَضد ‏ إِنَاعتَبَرْتَفِيوحَظالْعَبْدٍ 
8 وجَدنَهُ د لخ لِلتَفْسِيم مكتيب الخخوض وال يه 


ااا ممم 
الشرعي له «مؤكدا» الامتثال «في» شأن «الفعل» الوارد فيه آي في هذا القسم 
«بالإيجاب» والإلزام ‏ إد يكون بالإتيان به أمرا جازما . «و» كذلك شأن «الترك» الوارد 
فيه فإنه يكون مؤكدا الأمر فيه «بالتحريم» والمنع للمأمور بتركه «العقاب» على المخالفة 
في ذلك بالعقوبات . وإنما كان هذا القسم على هذا الوجه من جريان الجزم فيه في 
الأفعال والتروك لخلوه ه من حظ المكلف العاجل خلاف ما عليه القسم الأول من جهة 
كونه وضع الشارع الأسباب فيه لنيل الحظوظ العاجلة على الوجه الذي تقدم ددر ه. وأما 
هذا القسم _ القسم الثاني فإنا نعلم كما قال الشاطبي :أن الشارع شرع الصلاة 
وغيرها من العبادات لا لتحمد عليها ولا لننال بها في الدنيا شرفا وعزا أو شم من 
حطامها فإن هذا ضد ما وضعت له العبادات بل هي خالصة لله رب العالمين الا له 
أل لش ي [الأمر: 3 . وهكذا كل ما شرع عبادة وخوطب به الأعيان على وجه 
الوجوب»فإنه مقصور أمره على أنه أمر يجب صرفه لله رب العالمين . 


رقصل» 


في أن ما كان مطلوبا من جهة الشارع طلب كفاية إذا اعتبر فيه حظوظ المكلف من 
حيث كونها مقصودة على وجه الخصوص أو على وجه العموم» فإنه يلفى فيه واردا على 
اضرب ثلاثة ما فا . «وذو كفاية» من الضروريات «بحكماومقتضى «القصد» 
الشرعي منه أن «اعتبرت فيه» شأن وأمر «حظ العبد» المكلف بفعله «وجدته يصلح 
للتقسيم» إلى ثلاثة ة أقسامء وذلك «بحسب» كون ذلك الحظ ثابتا للمكلف على وج 
«الخصوص» فيكون مقصودا من ذلك الفعل على وجه الخصوص بالقصد الأول» وذلك 
يكون حظ غيره إن حصل منه تبعا له» «وابحسب «العموم) بحيث يكون غير مقصود 
بالقصد الأول ولكنه يرد لما قصد بالقصد الأول وهو المصلحة العامة فيكون اعتباره من 





(1) الموافقات / ج2/ ص 139. 


14 شرح نيل المنى فى نظم الموافقات : الجزء الثانى/ كتاب المقاصد 
89 قَمِنْهُ مَا الْحَظ بول يُعْتَبَرْ بِالْمَصْدٍالْأوَّلٍ بِحَيْتٌ ما َه 
0 مِنْلَ الولَايَاتِ الى نَّدْ عت مَصَالِحٌ الدَّنْيَا بهَالِلَامَة 
كذ 
جهة العموم كما سيأتى ذكره. وبذلك «فمنه» أي ما ذكر من القصد الشرعى إلى حظ 
المكلف في الضروري الكفائى«ما الحظ» اي حظ المكلف «به »أي فيه الم یعتبر» فلم 
يشرع فيه «بالقصد الأول» الذي هو القصد الشرعي من تشريع ذلك الضروري الكفائي 
«بحيث ما» أي فى أي موضع من المواضع وأبواب الفقه «ظهر» وذلك «مثل الولايات 
الى لاا سور المسلمين «قد عمت» أي وشملت «مصالح الدنيا بها» بسببها «للأمة» وذلك 
كالخلافة والوزارة والنقابة» والقضاء» وإمامة الصلاة والجهاد والتعليم وعير ذلك من 
الأموق الت شسرعت مصالحها لعامة الخلق. وهذه المصالح المذكورة هى المقصودة منها 
بالقصد الأول . 


وأما حظ المكلف من ذلك فإنه إنما يحصل تبعاء فيكون مقصودا للشارع من ذلك 
بالقصد الثاني » وبذلك لا يصح القصد إليه فيما ذكر من جهة المكلف به. فهذه الولايات 
وما جرى مجراها ما شرعت لينال بها عز السلطان ونخوة الولاية وشرف الأمر والنهي 
عن المنكر وغير ذلك من الحظوظ النفسية» وإن كان قد يحصل ذلك بالتبع فإن عِرّ 
المتقي لله في الدنيا وشرفه على غيره لا ينكر وكذلك ظهور العزة في الولايات موجود 
معلوم ثابت شرعا من حيث يأتي تبعا للعمل المكلف به وهكذا القيام بمصالح الولاة 
من حيث لا يقدح في عدالتهم حسبما حده الشارع غير منكر ولا ممنوع بل هو مطلوب 
متأكد فكما يجب على الوالي القيام بمصالح العامة» فعلى العامة القيام بوظائفه من 
بيوت أموالهم إن احتاج إلى ذلك وقد قال تعالى: لآم أَهَلكَ يالصّلَرةَ وَأصَطيرٌ علي ك 


رکم 4371 رو ورور 1 ان دم ي مور یر > اک کے ورو 2 
شلك ردقا نحن رزفك 4 [طله : 2 الاية وقال: «إومن يق الله يجعل لَه عا ي وره هن 


€ 
و 


حَث لا تسد 4 [الظلاق: 3-2] وفي الحديث: «من طلب العلم تكفل الله برزقه» إلى 
غير ذلك مما يدل على أن قيام المكلف بحقوق الله سبب لإنجاز ما عند الله من 
الولف ا هو القسم الأول وحظ المكلف ‏ كما ترى غير مقصود للشارع بالأصالة ‏ 
القصد الأول وإنما هو آت في عموم مصالح الخلق فيه ولم يكن إلا من طريق التبع 
للمصالح المذكورة . كما تقدم ذكره . 





(1) الموافقات / ج2/ ص 140. 
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1091 وَمِنْهُمَا الْحَظ لَنَيْهِيُقْتَضَا|( وَدَاكَمَا مَضْلَّحَةَ الْمَيْراقْتَضَا 
2 - في ضِمْن مَا الْمَرْءُ لِتَفْسِهِ اقرف مِثْلَ الصٌّنَاعَاتِ وَأنْوَاع الْحِرّفْ 


3 فهو خصّوص والعموم بالعرض وينه قشم ذا وَذَا فيو عرض 
4 بِالْمَضِدٍ لِلْحَط وَلَحْظ الأمر فَهْوَخُصُوصٌ فِي عُمُوم ب 





وأما القسم الثاني فقد أورده الناظم بقوله: «ومنه» أي ما ذكر من القصد الشرعي إلى 
حظ المكلف في الضروري الكفائي «مأ) أي الذي اعتبر فيه حظ المكلف بالقصد 
الأول» وبذلك ف «الحظ »المذكور«لديه» أي فيه «يقتضى» أي يؤخذ ويستجلب «وذاك» الذي 
هو على هذا الحال هو «ما» استجلب «مصلحة الغير» أي غير المكلف و«اقتضا» ها بحكم 
العرض والتبعية» وذلك يحصل«في ضمن» أي في طي ومحتوى «ما» من الحظوظ اقترف 
«المرء» خاصة «لنفسه اقترف» ا وذلك «مثل الصناعات» كالخياطة والدباغة 
والحياكة والحدادة «وأنواع الحرف» كالتجارة» والميرة» وغير ذلك مما يعد حرفة 
عادية . وكل ما كان من هذا الصنف من الضروري الكفائي «فهو» من جهة قصد الشارع إليه 
«خصوص» أي ذو خصوص بالمكلف «والعموم» أي عموم المصلحة المترتبة عنه لغير 
المكلفء. إنما يكون «بالعرض» وبالتبعية . فالمكتسب لرزقه من حرفة أو صناعة يترتب عن 
عمله في ذلك مصلحة عامة» إلا أنها لم تكن من ذلك بالأصالة» وإنما بالعرض كما تقدم 
بيانه . هذا بإيجاز ‏ حال هذا القسم القسم الثاني «و» أما الثالث «منه» أي مما ذكر من 
القصد الشرعي الى حظ المكلف في الضروري المذكور ‏ فهو فهو «قسم» لم يتمحض حاله. إذ 
هو متردد ر دن لقم الول والقسم الثاني فمقتضى وحكم «ذا» القسم الأول ااا 
الثاني كل واحد منهما فيه «عرض» وظهر إمكان جريانه فيه . وذلك حاصل . . 

«ب» اعتبار «القصد للحظ» أي حظ المكلف الذي يظهر أنه يحتمل اعتباره والقصد 
إليه فيه . وثانيهما : «لحظ» اي اعتبار«الآمر» الشرعى الوارد فيه» والذي لا حظ للمكلف 
فيه» وكونه ولاية. ۰ 

وبذلك «فهو» أي هذا القسم «(خصوص» في القصد إلى حظ المكلف فيه باعتبار أنه 
ليس له ولاية عامة خالصة . «في» بمعنى مع اعموم) ذي عموم باعتبار أنها ولاية بغعض 
النظر عن كونها خاصة. فهذان الأمران الخصوص والعموم كلاهما أمره ايجري» في 
هذا القسم . وهذا يتجلى في الأمور التي لم تتمحض في كونها غافئة كه انها ليت 
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cof 2 4 


5 وَنَحتَ ذا تذل فِي الْأخكام وِلَابِةَالأَوْمَان وَالًيِتام 
«المسألة الرابعة, 
6 ما فيو حَظ الْعَبْدٍ مخضا وَإِذَنْ فيه بتخيِيص من الححَظ كَمِنْ 


57 لِمَنْ تَلَقَّى بِالْمقَبُولٍ الإدْنَا تار ا 
آذ لل ل سس 
خاصة خالصة. «وتحت ذا» أي هذا الذي ذكر «تدخل في» شأن ما يقرر من «الأحكام) 
الفقهية فيها «ولاية الأوقاف» أي الاحباس. «و» ولاية «الأيتام» والصدقات. والآذان 
لل O‏ ل و ا E‏ 
تناقض في هذا فإن جهة الأمر بلاحظ غير وجه الحظ فيؤمر انتدابا أن يقوم به لحظ ثم 
يبال له الحظ في موطن ضرورة أو غير ضرورة حين لا يكون : ثم قائم بالانتدات:واصل 
ذلك في والي مال اليتيم قوله تعالى: و کن َنبا ملسْتَعْفِفٌ وس کان قبا مَأ کر 
المعو 4 [التستاء: 6] وانظر ما قاله العلماء في أجرة القسام والناظر فى الأحباس 
والصدقات الجارية وتعليم العلوم على تنوعها ففي ذلك ما يوضح هذا القسب». 
«المسالة الرابعة» 

في بيان أن ما فيه حظ المكلف محضا ‏ من المأذون فيه يتأتى تخليصه من الحظء 
فيكون العمل فيه لله تعالى خالصا فإنه من قبيل ما أذن فيه أو أمر به . وإذا كان كذلك فهل 
يلحق بالقسم الأول الماضي ذكره في المسألة السابقة وهو القسم الذي لا حظ للمكلف 
فيه آم لا ؟ «ما» من عمل قد ثبت فيه حظ العبد محضا» خالصاء بحيث يكون قد قصده 
الشارع منه «وإذن فيه» يعني في كسبه واقتناصه منه فإنه أي هذا العمل إلا وهو جدير 
«بتخليص» له «من الحظ» المذكور و«قمن» به اذ يتأتى فيه ذلك » فيكون العمل فيه لله 
خالصا وذلك يحصل«لمن تلقى بالقبول» والرضى وانشراح الصدر«الإذنا» - الألف 
للاطلاق - الشرعى معتبرا المأذون فيه هدية من الله تعالى«ف» من ات العمل الهادزنفه 
المذكور متصفا بهذا الوصف فإن عمله ذاك قد «صار قربة» ‏ بضم القاف أي عملا يتقرب 
به إلى الله تعالى ‏ وإنما كان كذلك « ب» سبب «هذا المعنى» المذكور. 
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98 .كمِئْل من لَبَى بِالِامْيِنَالٍ مَاطَلبَالشَرْعوَلَاِيْبَالِي 
وَل ما لا حظ فِيوِيُعْتَبَرٌ تَلْحَقُهُ فِى الحم فِي هَذَا نَظر 


سے ج ا ينا 85 


0 مَرْجِعُهُ إِلَى اعْتِبَارٍ الرتب فى الأخذٍ لِلْحَظمِنَ التَسَبّبِ 


اا سس ست 

و«كمثل» المتلقى المذكور في هذا الشأن «من لبى» أي استجاب «بالامتثال» يعني 
بامتثاله «ما طلب» ه «الشرع» منه «ولا يبالي» بما سوى ذلك: فلم يستحضر في الاعتبار 
شا سوى الاستجابة للطلب الشرعى في ذلك: فكان ذلك شائقه وحده فالحظ الذي .له 
في ذلك لم يحضره في البالء ولم يعتبره» فهذا مثل المتلقي للإذن بالقبول المذكور في 
كون عمله هذا قربة وعملا يتقرب به لله رب العالمين . 

«و» إذا تقرر هذا وثبت أمره في هذا العمل ف «هل) هو«بما» أي بالعمل الذي«لا 
حظ) عاجل للمكلف فيه يعتبرا ويوزن» وبذلك «تلحقه» به «في الحكم» إذ صار ملحقا 
به فى القصد ؟ أو لا يلحق به نظرا لكونه في الأصل مما ثبت فيه القصد إلى الحظ !في 
هذا» الأمرانظر» وبحث «مرجعه إلى اعتبار) عدم تساوي«الرتب» يعني مراتب الاس 
«في» شأن «الأخذ للحظ من التسبب» والتكسب. 

قال الشاطبي : الناس في أخذ حظوظهم على مراتب : 

منهم من لا يأخذها إلا بغير تسببه(يعني الا مع اعتقاد أنه غير متسبب فيها؛ وان 
الفضل في ذلك كله لله - تعالى وحده -) فيعمل العمل أو يكتسب الشيء فيكون فيه 
وكيلا على التفرقة على خلق الله بحسب ما قدر ولا يدخر لنفسه من ذلك شيئا بل لا 
يجعل من ذلك حظا لنفسه من الحظوظ إما لعدم تذكره لنفسه لاطراح حظها حتى يصير 
عنده من قبيل ما ينسى وإما قوة يقين بالله لأنه عالم به وبيده ملكوت السموات والأرض 
وهو حسبه فلا يخيبه أو عدم التفات إلى حظه يقينا بأن رزقه على الله فهو الناظر له 
بأحسن مما ينظر لنفسه أو أنفة من الالتفات إلى حظه مع حق الله تعالى أو لغير ذلك من 
المقاصد الواردة على أصحاب الأحوال وفي مثل هؤلاء جاء « ودؤثرون لح انش وو 
کان م عام ا 9]. 

وقد نقل عن عائشة رضي الله عنها أن ابن الزبير بعث لها بمال في غرارتين قال 
الرواي أراه ثمانين ومائة ألف فدعت بطبق وهي يومئذ صائمة فجعلت تقسمه بين الناس 
فأمست وما عندها من ذلك درهم فلما أمست قالت يا جارية هلمي أفطري فجاءتها 
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Ehsan laa bka نا له‎ aa E 


بخبز وزيت فقيل لها أما استطعت فيما قسمت أن تشتري بدرهم لحما . . . . 

تفطرين عليه فقالت لا تعنيني لو كنت ذكرتني لفعلت وخرج مالك أن مسكينا سأل 
عائشة وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف فقالت لمولاة لها أعطيه إياه فقالت ليس لك 
ما تفطرين عليه فقالت أعطيه إياه قالت ففعلت فلما أمسينا أهدى لنا أهل بيت أو انسان ما 
يهدى لنا شاة وكفنها فدعتني عائشة فقالت كلي من هذا هذا خير من قرصك وروى عنها 
أنها قسمت سبعين ألفا وهي ترقع ثوبها وباعت ما لها بمائة ألف وقسمته ثم أفطرت على 
خبز الشعير وهذا يشبه الوالي على بعض المملكة فلا يأخذ إلا من الملك لأنه قام له اليقين 
بقسم الله وتدبيره مقام تدبيره لنفسه ولا اعتراض على هذا المقام بما تقدم فإن صاحبه يرى 
تدبير الله له خيرا من تدبيره لنفسه فإذ دبر لنفسه انحط عن رتبته إلى ما هو دونها وهؤلاء هم 
أرباب الأحوال ومنهم من يعد نفسه كالوكيل على مال اليتيم إن استغنى استعف وإن 
احتاج أكل بالمعروف وما عدا ذلك صرفه كما يصرف مال اليتيم في منافعه فقد يكون فى 
الحال غنيا عنه فينفقه حيث يجب الإنفاق ويمسكه حيث يجب الإمساك وإن احتاج أذ 
منه مقدار كفايته بحسب ما أذن له من غير إسراف ولا إقتار وهذا أيضا براءة من الحظوظ 
في ذلك ا کاب فإنه لوا خد بط لای اة دود قير وهو الى يفم رل حسمل ا 
كاحاة الخلق فكأنه قسام فى الكلة د ةو اخ ي 

مک 2 واد مهم 

وفي الصحيح عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين 
إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم 
افتسموه بينهم في إناء واحد فهم مني وأنا منهم وفي حديث المواخاة بين المهاجرين 
والأنصار هذا وقد كان عليه الصلاة والسلام يفعل في مغازيه من هذا ما هو مشهور 
فالإيثار بالحظوظ محمود غير مضاد لقوله عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك ثم بمن تعول 
العاجلة وما أخذوا لأنفسهم لا يعد سعيا في حظ إذ للقصد إليه أثر ظاهر وهو أن يؤثر 
الإنسان نفسه على غيره ولم يفعل هنا ذلك بل آثر غيره على نفسه أو سوى نفسه مع 
روزا جع دلت عارهولا #يراءسمن الحطوط كانيع عدوا ا سارل من لم چ 
له حظ وتجدهم في الإجارات والتجارات لا يأخذون إلا بأقل ما يكون من الربح أو 
الأجرة حتى يكون ما حاول أحدهم من ذلك كسبا لغيره لا له ولذلك بالغوا في النصيحة 
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«المسألة الخامسة» 


01 وَالْفِعْل إن وَاْقَ فِي الْوْفُوعِ الْمَفْصِدَ الأَصْلِيَ فِي المَشروع 
ااا ممم 
فوق ما يلزمهم لأنهم كانوا وكلاء للناس لا لأنفسهم فأين الحظ هنا بل كانوا يرون 
المحاباة لأنفسهم وإن جازت كالغش لغيرهم فلا شك أن هؤلاء لاحقون حكما بالقسم 
الأول بإلزامهم أنفسهم لا باللزوم الشرعي الواجب ابتداء ومنهم من لم يبلغ مبلغ هؤلاء 
بل أخذوا ما أذن لهم فيه من حيث الإذن وامتنعوا مما منعوا منه واقتصروا على الانفاق 
في كل ما لهم إليه حاجة فمثل هؤلاء بالاعتبار المتقدم أهل حظوظ لكن مأخوذة من 
حيث يصح أخذها فإن قيل في مثل هذا إنه تجرد عن الحظ فإنما يقال من جهة أنهم لم 
يأخذوها بمجرد أهوائهم تحرزا ممن يأخذها غير ملاحظ للأمر والنهي وهذا هو الحظ 
المذموم إذا لم يقف دون ما حد له بل تجرأ كالبهيمة لا تعرف غير المشي في شهواتها 
ولا كلام في هذا وإنما الكلام في الأول وهو لم يتصرف إلا لنفسه فلا يجعل في حكم 
الوالي على المصالح العامة على المسلمين بل هو وال على مصلحة نفسه وهو من ها 
الوجه ليس بوال عام والولاية العامة هي المبرأة من الحظوظ فالصواب والله أعلم أن 
أهل هذا القسم معاملون حكما بما قصدوا من استيفاء الحظوظ فيجوز لهم ذلك بخلاف 
القسمين الأولين وهما من لا يأخذ بتسبب أو يأخذ به لكن على نسبة القسمة 
و 


والمسألة الخامسةه» 


في أن العمل إذا وقع على وفق المقاصد الشرعية فإنه إما أن يكون واقعا على وفق 
المقاصد الأصلية» أو المقاصد التابعة وكل قسم من هذين فيه نظر وتفريع . 

«والفعل إن »أتى به المكلف وقد وافق مقصده فيه المقصد الشرعي منهء فإنه إما أن 
بكوك قد واف فة لقص الشرعي الأصلى كالنسل الذي هو المقصود الأصلي من 
النكاح وإما أن يكون قد وافق فيه المقصد الشرعي التبعي منه ‏ كالاستمتاع الذي هو 
المقصد التبعي من النكاح -. فإن يكن مقصد المكلف ذاك قد «وافق في الوقوع المقصد 
الأصلي في» ذلك الفعل «المشروع؛. 
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160 شرح نيل المنى فى نظم الموافقات : الجزء الثانى/ كتاب المقاصد 
سس 77س ا ت 
0 بِحَيِتُ رَاعَاُ فلا إِشْكَالَ فِي صِحَدَهَدَا الْفِْل لِلْمُكَلئّفٍ 
03 هب أُمْمِلَ الْحَط بو أَوْ رُوعِي قَدْ حصّل الْمَقْصُودُ في التَشْرِيع 
4 وَالرَعْيْ لِلْمَقَاصِدٍ الأَصْلِبَهْ تبْتى عَلَبْونْكَتٌفِفْهِيِّه 


5 مِنْ داك أَنْ تَصِيرَفِمْلَالْمَادَهُ أَنُرَبَلِلإنخلاص وَالْهِبَاء:ْ 
جب سس مضيس 

وذلك «بحيث» استحضره في الاعتبار و«راعاه» في ذلك الفعل قصدا «ف) إنه (لا 
اشكال في صحة هذا الفعل» بالنسبة «للمكلف» الاي به» مطلقا «هب» أنه قد «أهمل 
الحظ »أي حظ المكلف(«به» 5 فيه 1 في ذلك الفعل ‏ «أو روعي» واعتبر فيه فإن 
ذلك غير قادح في صحته لأن ذلك المكلف فى فعله هذا «قد حصّل المقصود» 
الشرعى في التشريع» وهو إخراج المكلف عن داعية الهوى حتى يكون عبد الله وهذا 
كاف. 

وطريقة بناء القاعدة الاصطلاحية في ذلك أن يقال : مثلا رعي المقاصد الشرعية 
الأصلية تقر تقرب للإخلاص. ورعي المقاصد الشرعية الأصلية في العادات تقربها من 
العبادة. وهكذا سائر ما يبنى على ذلك الرعى . 

«و) 6 أن «الرعي» في الأعمال اللمقاصد) الشرعية «الأصلية »أمر«تبنى عليه 
نكت) _ بضم النون وفتح الكاف ‏ جمع نكتة, والنكتة ما يستخرج بالنظر الدقيق من 
المعاني واا الآدلة» والمراد بالنكت هنا القواعد. يعني إن رعي المقاصد الشترعية 
الأصلية تبنى عليه قواعد ١فقهية»‏ وسميت فواعد باعتبار كونها قوانين وضوابط يجري 
حكمها على جزئيات كثيرة . 

«من ذاك» الذي يبنى من القواعد على هذا الرعي «أن يصير فعل العادة» وهو ما به 


يحصل كسب الحظوظ النفسية المشروعة ومصالح الدنيا عادة كالصنائع والحرف 
والمعاملات «أقرب ل فيه (و» أقرب أن يصير من «العبادة» لأنه ‏ أي ذلك 


صفائها . فإذا ا ی 
وصيرورته عبادة - كما سبق ذكره - 


وبيان هذا ووجهه وما بنى عليه انظره فى الأصل (الموافقات) . 
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ص 5 رين س 7 2 ۵ ص -5© . 7 7 77 
6 بل رُبَمَارَدُ التَصَرَفَاتِ عِبَادَةٌ :فى سَائِرالأوْقَاتٍ 





فصل فى قاعدة أخرى تبنى على ذلك وهو رعاية المقاصد الأصلية . 


«و» يظهر من هنا أيضا ‏ أن رعي المكلف المقاصد الشرعية المذكورة 
- المقاصد الأصلية ‏ وتوخيه موافقتها «ربما رد التصرفات» يعني تصرفاته ‏ أعماله ‏ 
التي آتى بها راعيا ومتوخيا فيها ما ذكر«عبادة») سواء كافك SA‏ أو 
العادات» «في سائر الأوقات» التي يكون فيها على هذا الحال. ذلك لأن المكلف إذا 
فهم مراد الشارع من قيام أحوال الدنيا وأخذ في العمل على مقتضى ما فهم فهو 
إنما يعمل من حيث طلب منه العمل ويترك إذا طلب منه الترك فهو أبدا في إعانة 
الخلق على ما هم عليه من إقامة المصالح الىك و الان والقلب: اما اا 
في وجوه الإعانات» وأما باللسان فبالوعظ والتذكير بالله أن يكونوا فيما هم عليه 
مطيعين لا عاصين وتعليم ما يحتاجون إليه في ذلك من إصلاح المقاضك .و الا عمال 
وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالدعاء بالإحسان لمحسنهم والتجاوز عن 
مسيئهم وبالقلب لا يضمر لهم شرا بل يعتقد لهم الخير ويعرفهم بأحسن الأوصاف 
التي اتصفوا بها ولو بمجرد الإسلام ويعظمهم ويحتقر نفسه بالنسبة إليهم إلى غير 
ذلك من الأمور القلبية المتعلقة بالعباد بل لا يقتصر في هذا على جنس الإنسان 
ولكن تدخل عليه الشفقة على الحيوانات كلها حتى لا يعاملها إلا بالتي هي أحسن 
كما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: (في كل ذي كبد رطبة أجر) رخدت 
تعذيب المرأة في هرة ربطتها وحديث (إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإدا 
قتلتم فأحسنوا القتلة» الحديث إلى أشباه ذلك فالعامل بالمقاصد الأصلية عامل في 
هذه الأمور في نفسه امتثالا لأمر ربه واقتداء بنبيه عليه الصلاة والسلام فكيف لا 
تكون تصاريف من هذه سبيله عبادة كلها بخلاف من كان عاملا على حظه فإنه إنما 
يلتفت إلى حظه أو ما كان طريقا إلى حظه وهذا ليس بعبادة على الإطلاق بل هو 
عامل في مباح إن لم يخل بحق الله أو بحق غيره فيه والمباح لا يتعبد إلى الله به 
وإن فرضناه قام على حظه من حيث أمره الشارع فهو عبادة بالنسبة إليه خاصة وإن 
فرضته كذلك فهو خارج عن داعية حظه بتلك النسبة" '". 





(1) الموافقات / ج2/ ص 155-154. 
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۰ م 
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7 وَريَمَا يَنْقَلَهَا فى الْعَالِب بِمَقْتَضَى الشرع لحم الْوَاجِبٌ 
2و ي 
«فقصل» 


08 كَذَا تَحَرَيهًا لَدَى عي تَضْمَنُ الْمَصْدَلِمَضْدِ الشَارِعٌ 
1109 فِي الْفِعْلٍ مِنْ فع لِضْرٌ لِضر مَفْسَدَهْ والخلت 0 





فصل في قاعدة أخرى تبنى على ذلك «و» هي أنه «ربما» يرفع هذا الرعي للمقاصد 
المذكورة الأعمال العادية و«ينقلها» من أحكامها الأصلية الإباحة أو الندب باعتبار 
الكل «في الغالب» أي في غالب الأحوال» وذلك النقل يحصل «بمقتضى» أدلة «الشرع 
لحكم الواجب» إذ المقاصد الأصلية دا ة على حكم الوجوب من حيث كانت حفظا 
للآمور الضرورية في الدين المراعاة باتفاق وإذا كانت كذلك صارت الأعمال الخارجة 
عن الحظ دائرة على الأمور العامة وقد تقدم أن غير الواجب بالجزء يصير واجبا بالكل 
وهذا عامل بالكل فيما هو مندوب بالجزء أو مباح يختل النظام باختلاله فقد صار عاملا 
بالوجوب 

فآما البناءغلن المقاضصد التابعة فهو بناء على الحظ الجزئي والجزئي لا يستلزم 
الوجوب فالبناء على المقاصد التابعة لا يستلزم الوجوب فقد يكون العمل مباحا إما 
بالجزء وإما بالكل والجزء معا وإما مباحا بالجزء مكروها أو ممنوعا بالكل وبيان هذه 
الجملة في كتاب الأحكاه”'' . 


«قصل» 
في قاعدة أخرى مبنية على ذلك أيضا ‏ وهي : 
أن السعي إلى موافقة المقاصد الشرعية و«كذا تحريها لدى» أي : في «المواقع» اق 


المواذ ضع التي وقعت تلك المقاصد فيها» وهو عمل «تضمن القصد لقصد الشارع في ) 
ذلك «الفعل» الذي أتاه على تلك الحال . 


فالتحري المذكور من المكلف يتضمن القصد إلى كل ما قصده الشارع«من دفع لضر 
مفسدة و» كذلك «الجلب للمصلحة المعتمدة» وهى المصلحة الشرعية» وذلك لأن 





(1) الموافقات / ج2/ ص -156-155. 
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0 وَتَعْظمٌ الطَاعَةٌ مَهْما قُصِدَتْ | 'ويَعْظمٌالإنْمإِدَامَا خُولِمَتْ 


العامل مع هذا التحري إنما قصده تلبية أمر الشارع إما بعد فهم ما قصد وإما لمجرد 
امتثال الأمر وعلى كل تقدير فهو قاصد ما قصده الشارع وإذا ثبت أن قصد الشارع أعم 
المقاصد وأولها وأنه نور صرف لا يشوبه غرض ولا حظ كان المتلقي له على هذا 
الوجه آخذا له زكيا وافيا كاملا غير مشوب ولا قاصر عن مراد الشارع فهو حري أن 
يترتب الثواب فيه للمكلف على تلك النسبة”" . 

فصل في قاعدة أخرى تبنى على ذلك رعاية المكلف للمقاصد الشرعية الأصلية في 
العمل «و» تلك القاعدة هي :أن هذه المقاصد «تعظم الطاعة مهما »أي إن«قصدت» 
وتحريت من جهة المكلف الآتي بها أي بتلك الطاعة ‏ «و» كذلك «يعظم الإثم» 
والمعصية «إذا ما خولفت» بأن أتِي بالعمل على خلافها . 


أما الأول: فلأن العامل على وفقه عامل على الإصلاح لجميع الخلق والدفع 
عنهم على الإطلاق لأنه إما قاصد لجميع ذلك بالفعل وإما قاصر نفسه على امتثال 
الأمر الذي يدخل تحت قصده كل ما قصده الشارع بذلك الأمر وإذا فعل جوزي 
على كل نفس أحياها وعلى كل مصلحة عامة قصدها ولا شك في عظم هذا العمل 
ولذلك كان من أحيا النفس فكأنما أحيا الناس جميعا وكان العالم يستغفر له كل 
شيء حتى الحوت في الماء بخلاف ما إذا لم يعمل على وفقه فإنما يبلغ ثوابه مبلغ 
قصده لأن الأعمال بالنيات فمتى كان قصده أعم كان أجره أعظم»ومتى لم يعم 
قصده لم يكن أجره إلا على وزان ذلك وهو ظاهر. 


وأما الثاني فإن العامل على مخالفتها عامل على الإفساد العام وهو مضاد للعامل 
على الإصلاح العام وقد مر أن قصد الإصلاح العام يعظم به الآجر فالعامل على ضده 
يعظم به وزره ولذلك كان على ابن آدم الأول كفل من وزر كل من قتل النفس المحترمة 
لأنه أول من سن القتل وكان من قتل النفس فكأئما قتل الناس جميعا ومن سن سنة سيئة 
كان عليه وزرها ووزر من عمل بها“ . 


(1) الموافقات / ج2/ ص 156. 
(2) الموافقات /ج2/ ص 156. 
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«قصل» 
111 إذَنْ كَأَضَلٌ الطَاعَة الْكُلْيِّهُْ فى اللَّحْظلِلْمَمَاصِدٍالأَصْلِيَة 
2 وَالْأَضْل فِي كَبَايِرالآثامر خِلافُهَابِالْقَضَدوَالإِفُدَام 
«المسالة السادسه» 


3-ومًَاأتى بوق تابيي فَإِنْيَكُنْ مَغْ مصُحْبَوَالْأَصْلِيٌ 


4 قَذَاكَ لا إِشْكَالَ أنه امْثَكَلْ ‏ وَإِنْسَعَى لِلْحَظ فِى ذَاكَ الْمَمَلَ 


فصل : في قاعدة تبنى على ما تقدم وهي : 

أنه إذا علم هذا الذي تقرر فيما سبق ذكره «إذن فأصل الطاعة» المطلوبة شرعا 
«الكلية »الناظمة لكل ما يطلق عليه هذا اللفظ في التكاليف ومواقع الأحكام الشرعية 
إنما هو أمر محصور «في اللحظ» والاستحضار في أثناء كسب الأعمالء «ل) هذه 
«المقاصد “الشرعية «الأصلية »والقصد إليها في مجاري الإتيان بها بتلك الأعمال. 
«و» كذلك «الأصل في كبائر الآثام» أي الذنوب فإنه «خلافها» أي مخالفتها ‏ مخالفة 
هذه المقاصد ‏ «بالقصد» والتحري من المكلف «و» ب«الإقدام» منه على تلك المخالفة . 
ويتبين لك بالنظر في الكبائر المنصوص عليها وما ألحق بها قياسا فإنك تجده مطردا إن 
نام الل عا ل 


«المسألة السادسهة» 


(و) هي إن «(ما أنتى» ووقع من عمل (بوفق» يعني : على وفق مقصد شرعي«تابعي) 
فإنه لا يخلو إما أن يصاحبه القصد إلى المقاصد الأصلية وإما أن لا يصاحبه. 

«فإن يكن» ذلك العمل قد وقع «مع صحبة» المقصد الشرعي«الأصلي» من ذلك 
العمل كأن يقصد من التزوج النسل والاستمتاع معا - «فذاك »عمل من أتاه فإنه «لا 
إشكال» حقيقي في «أنه» قد «امتثل» أمر الشارع فيه «وإن »كان قد «سعى للحظ» النفسي 
في ذاك العمل» لعدم التنافي بين القصد لحظ النفس والامتثال في هذا المقام . 


(1) الموافقات / ج2/ ص 157. 
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5 وَحَيْتُ لا يَضْحَبُهُ الأَصْلِيٌ فَالْحَظبِالْهَوَى وال 
6 وَمَعْتَى الإخلاص لَدَى الْعَاوِيَةُ تَجَنْبالْمَقَاصِِِالرَوِيَة 
17 كَالْقَضِدٍ فِى الأفْعَالٍ وَالشُؤُونِ ‏ تَتَبّهاً بمَيْرأه ل الدّبن 
از اأتكات عتزءشتطاتى. او لشاندىالارضان 





«و» أما ااحيث) وقع ذلك العمل الموافق للمقصد التبعي وهو (لا يصحبه) في 
القصد المقصد «الأصلى» فى ذلك العمل «ف) انه عمل برعاية «الحظ »وحده وبذلك 
يكون العمل «بالهوى هو» الأمر «المعني» أي المقصود في ذلك العمل . 

«و» رب قائل يقول: كيف يتأتى قصد الشارع للإخلاص في الأعمال العادية وعدم 
التشريك فيها ؟الجواب هو أن«معنى الإخلاص لدى» أي فى الأعمال «العادية» هو 
«تحنب» واتقاء «المقاصد الردية» المحرمة شرعا. ۰ 

وذلك «كالقصد فى هذه الأفعال» العادية «والشؤون» ‏ عطف على ما قبله عطف 
مرادف المعنى - «تشبها بغير أهل» هذا «الدين» من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم 
كشرب الماء أو العسل في صورة شرب الخمر ‏ وأكل ما صنع لتعظيم أعياد اليهود 
والنصارى وان صنعه المسلم( أو» كان كالقصد إلى«ارتكاب عمل شيطاني» من كل ما 
فيه شرك بالله ونحو ذلك. «أو» أمر« سابق» كان عملا«لعابدي الأوثان» والأصنام 
كذبحهم لغير الله. والتصرفات في الأنعام التي يقصدون بها التقرب إلى 
أصنامهم » وغيره مما فيه مضاهاة أهل الشرك . 

كما روى ابن حبيب عن ابن شهاب أنه ذكر له أن إبراهيم بن هشام بن إسماعيل 
المخزومي أجرى عينا فقال له المهندسون عند ظهور الماء لو أهرقت عليها دما كان 
أحرى أن لا تغيض ولا تهور فتقتل من يعمل فيها فنحر جزائر حين أرسل الماء فجرى 
مختلطا بالدم وأمر فصنع له ولأصحابه منها طعام فأكل وأكلوا وقسم سائرها بين العمال 
فيها فقال ابن شهاب بئس والله ما صنع ما حل له نحرها ولا الأكل منها أما بلغه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يذبح للجن لأن مثل هذا وإن ذكر اسم الله عليه 
مضاه لما ذبح على النصب وسائر ما أهل لغير الله به وكذلك جاء النهي عن معاقرة 
الأعراب وهي أن يتبارى الرجلان فيعقر كل واحد منهما يجاود به صاحبه فأكثرهما 
عقرا أجودهما نهى عن أكله لأنه مما آهل لغير الله به قال الخطابي وفي معناه ما جرت 
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رقصل» 
19 ومَابهِتَعَبدُ الْعِبَاد مِنْهدعِبَادَاتٌ وَهِنْهعَادى 
0 قَالأَوَّلُ الْمَظْلُوبُ ينه الآخِرَهْ حَقِيمَّةٌالإلخلاص فِيهٍظَاهِرَة 


21 وَإِنْ يَكْنْ يطلب مِنْهُ الْمَاجِلّهْ | قَفِيوحَالاتٌ ئَلَاتٌ حَاصِلَةْ 





به عادة الناس من ذبح الحيوان بحضرة الملوك والرؤساء عند قدومهم البلدان وأوان 
حوادث يتجدد لهم وفي نحو ذلك من الأمور. 

وخرج أبو داود نهى عليه الصلاة والسلام عن طعام المتباريين أن يؤكل وهما 
المتعارضان ليرى أيهما يغلب صاحبه فهذا وما كان نحوه إنما شرع على جهة أن يذبح 
على المشروع بقصد مجرد الأكل فإذا زيد فيه هذا القصد كان تشريكا في المشروع 
4 1 , , : 000 
في النيروز وقوله فيها إنها مما أهل لغير الله به وهو باب واسع”". 

فصل : فى بيان أن العباد متعبدون لله تعالى بشيئين : 

ادها العاداتك: وتانههاء العاداتت. 


وفي بيان حكم الأمر الأول وأحواله «وما به» يحصل شرعا «تعبد العباد» لله تعالى 
وخضوعهم وطاعتهم له «منه» ما هو «عبادات» كالصلاة والزكاة والصوم والحج (اومنه) 
ما هو «عادي» كالمعامللات كالبيع والنكاح والإجارة. 

«ف» أما «الأول» الذي هو العبادات فإنه يصرف لكسب الزاد في المعاد «المطلوب 
منه» أي من فعله وإتيانه هو أجر «الآخرة» وبذلك فإنه يجب أن تكون «حقيقة 
الإخلاص» لرب العالمين - سبحانه ‏ «فيه» أي في فعله وكسبه «ظاهرة »جلية قائمة به 
هذا إن طلب به هذا الذي شرع له في الأصل» وهو أجر الآخرة. 

«و» أما «إن يكن يطلب منه» أي من فعله والإتيان به تحصيل وكسب «العاجلة» أي الدنيا 
وما فيها من الحظوظ النفسية العاجلة» «ف) ذاك شأن تعرض فيه حالات ثلاث حاصلة» أي 
ثابتة في واقع الأمر وهي مختلفة باختلاف ما عليه المكلف الآتي بذلك الفعل من قصد 





(1) الموافقات / ج 2/ ص 160-9. 
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3 قىل ماما نىتيقو حل أن تى ر الظنون 
3 إن يَكُن الْقَضْدَّلَهُ مَتْبُوعَا ‏ كانَريَاءَفِعْلَُةمَمْنومَا 
4 وَحَيْتُ گان الْمَصْدُتابعاً َذَا ‏ بِوِلْأهلالْعِلْمِخُلْفٌيُحْيَدًَا 


ونية. «فا أما الحالة الأولى فهي«فعل» المكلف وإتيانه «ما» أي فعلا تعبديا وهو يقصد منه 
الذي يترتب «عنه) من الحظ ‏ حسبما «يرى» ويعتقد - وهو «تحسين هيئته) وصورته وشارته . 
و«أن تحسن» به «الظنون» أي ظنون الناس حتى يرى انه ذو فضيلة ومنزلة . هذه الحالة 
حكمها مختلف باختلاف موضع هذا القصد من حيث كونه تابعا أو متبوعا . 


ف«ان يكن» هذا «القصد له» أي لهذا الحظ «متبوعا» بحيث يكون ذلك القصد هو 
الداعي لهذا الفعل ‏ العمل والمتبع في الكسب. فلا إشكال في أن ذلك «كان رياء»» 
وهو إظهار العمل لأجل كسب السمعة وثناء الناس عليه وطلب المنزلة في قلوبهم, ولا 
ريب أن ذلك معصية «ف» كان «فعله» لذاك «ممنوعا» محرما . هذا إذا كان ذلك القصد 
متبوعا «و» أما «حيث كان القصد» له عني لنيل ذلك الحظ «تابعا» للمقصد الشرعي 
الأصلي الذي شرعت له تلك العبادة «فذا» الموضع قد ثبت «به» ‏ الباء بمعنى في - يعني 
فيه أي فى حكمه ‏ «لأهل العلم خلف يحتذى» يتبع لأنه خلف معتبر» لبناء المختلفين 
فيه ما ذهبوا إليه في شأنه من حكم على اعتبارات صحيحة في ذاتها . 


قال الشاطبي: واختلف العلماء في هذا الأصل فوقع في «العتبية» في الرجل الذي 
يصلي لله ثم يقع في نفسه أنه يحب أن يعلم ويحب أن يلقى في طريق المسجد ويكره أن 
يلقى في طريق غيره فكره ربيعة هذا وعده مالك من قبيل الوسوسة العارضة للإنسان أي أن 
الشيطان يأتي للإنسان إذ سره مرأى الناس له على الخير فيقول له إنك لمراء وليس كذلك 
وإنما هو أمر يقع في قلبه لا يملك وقد قال تعالى وألقيث عك عه م [طله: 39] وقال 
عن إبراهيم عليه السلام وَآجْمل لي لِسَانَ صِدْقٍ في الْآخينَ 3© > [الشُعَرَاء: 84] وفي حديث 
ابن عمر وقع في نفسي أنها النخلة فأردت أن أقولها فقال عمر لأن تكون قلتها أحب إلي 
من كذا وكذا وطلب العلم عبادة قال ابن العربي سألت شيخنا الإمام أبا منصور الشيرازي 
الصوفي عن قوله تعالى : إل ألَدِنَ تابا وَأصَلَحُوأ وبَيّنأ» [البَقسرّة: 160] ما بينوا قال 
أظهروا أفعالهم للناس بالصلاح والطاعات قلت ويلزم ذلك قال نعم لتثبت أمانته وتصح 
إمامته وتقبل شهادته قال ابن العربي ويقتدى به غيره فهذه الأمور وما كان مثلها تجري هذا 
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85 وَفِعْل مَايَحْتَصٌ بالإنسَان فى نه یک ا 
6 سمَعْ عَمْلَةٍعَن الْمُرَاءَاةٍيمَا يَفْعَل كَالصّيَام فَضداً لِلثْمَا 
7 فِيهٍمَجَالٌ لِاجتِهَادٍوَنَطظَرٌ | والأظهَّرٌ التَصْحِيحٌ عِنْدَ مَنْ نَظر 


المجرى والغزالي يجعل مثل هذا مما لا تتخلص فيه العبادة هذا شأن الحالة الأولى”" . 
هذا شأن الحالة الأولى«و» أما الثانية فهي «فعل ما يختص بالإنسان في نفسه» من 
حظوظ ورغبات «في كل شأن شأن» كيفما كان «مع غفلة» منه وانقطاع «عن المراءاة) 
للناس(بما» أي فيما«يفعل» وذلك «كالصيام قصدا» لتوفير المال «ل» تحصيل «النما» فيه 
- أي الزيادة -» وكالصلاة في المسجد للأنس بالجيران أو الصلاة بالليل لمراقبة أو 
مراصذدة مطالع النجوم. وكالصدقة للذة السخاء والتفضل على الناس» والحج لرؤية 
البلاد» والاستراحة من الأنكاد. أو التجارة» أو لتبوامه بأهله وولده أو إلحاح الفقر. 


وكالهجرة مخافة الضرر في النفس أو الأهل أو المال. وكتعليم العلم ليحتمي به من 
الظلم أو كالوضوء تبردا أو الاعتكاف فرارا من الكراء أو عيادة المرضى والصلاة على 
الجنائز ليفعل به ذلك. وتعليم العلم ليتخلص من كرب الصمت وليتفرج بلذة 
الحديث . وكالحج ماشيا ليتوفر له الكراء وما جرى مجرى ذلك مما مداره على الحظوظ 
النفسية الراجعة إلى ما يخص الإنسان في نفسه من غير التفات إلى ما سواها . 

وما كان من الأفعال على هذه الحالة فافيه» يعنى فى حكمه اختلاف بين أهل 
العلم» قد تعارض فيه الخلو من الرياء المقتضي للفساد. والخلو من الإخلاص الصرف 
ال ج اة فت لذلك آنه «مجال» ومسرح ل«اجتهاد ونظر» فقهي . وقد التزم 
الغزالي في هذا وما شابهه أنه خارج عن الإخلاص» لكن بشرط أن يصير العمل عليه 
أخف بسب هذه الأغراض . 

«و» لكن الأمر«الأظهر) والأوضح في هذا الشأن هو «التصحيح» لهذا العمل أي 
الحكم بصحته«عند من نظر» في هذه المسألة النظرة الفقهية التي مبتناها على الأدلة 
النقلية» وأمر انفكاك القصدين . والى هذا ذهب ابن العربي إذ يرى في حكم هذه المسألة 
خلاف هذا الذي ذهب إليه الغزالى .قال الشاطبى ‏ بعدما أورد هذا الذي ذهب إليه 


(1) الموافقات / ج2/ 166. 
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الغزالي وابن العربي في هذه المسألة -: وكأن مجال النظر في المسألة يلتفت إلى 
انفكاك القصدين أو عدم أنفكاكهما فابن العربي يلتفت إلى وجه الانفكاك فيصحح 
العبادات وظاهر الغزالي الالتفات إلى مجرد الاجتماع وجودا كان القصدان مما يصح 
انفكاكهما أولا وذلك بناء على مسألة الصلاة في الدار المغصوبة والخلاف فيها واقع 
ورأي أصبغ فيها البطلان فإذا كان كذلك اتجه النظران وظهر مغزى المذهبين. 

على أن القول بصحة الانفكاك فيما يصح فيه الانفكاك أوجه لما جاء من الأدلة على 
ذلك» ففي القرآن الكريم َي عَلِنِحَكُمْ ججح أن وا مضلا من رَيْحَكُمْ # [البقترّة: 
8] يعني في مواسم الحج وقال ابن العربي في الفرار من الأنكاد بالحج أو الهجرة إنه 
دأب المرسلين فقد قال الخليل عليه السلام «إني ذاهب إلى ربي سيهدين» وقال الكليم 
«ففررت منكم لما خفتكم»وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عينه في 
الصلاة فكان يستريح إليها من تعب الدنيا وكان فيها نعيمه ولذته أفيقال إن دخوله فيها على 
هذا الوجه قادح فيها كلا بل هو كمال فيها وباعث على الإخلاص فيها وفي الصحيح «يا 
معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» ذكر ابن بشكوال عن أبي علي الحداد قال حضرت 
القاضي أبا بكر بن زرب شكا إلى الترجيلي المتطبب ضعف معدته وضعف هضمه على ما 
لم يكن يعهد من نفسه وسأله عن الدواء فقال اسرد الصوم تصلح معدتك فقال له يا أبا عبد 
الله على غير هذا دلني ما كنت لأعذب نفسي بالصوم إلا لوجهه خالصا ولي عادة في 
الصوم الإثنين والخميس لا أنقل نفسي عنها قال أبو علي وذكرت في ذلك المجلس 
حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يعني هذا الحديث وجبنت عن إيراد ذلك عليه في 
ذلك المجلس وأحسبني ذاكرته في ذلك في غير هذا المجلس فسلم للحديث . 

وقد بعث عليه الصلاة والسلام رجلا ليكون رصدا في شعب فقام يصلي ولم يكن 
قصده بالإقامة في الشعب إلا الحراسة والرصد والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ويكفي 
من ذلك ما يراعيه الإمام في صلاته من أمر الجماعة كانتظار الداخل ليدرك الركوع معه 
على ما جاء في الحديث وما لم يعمل به مالك فقد عمل به غيره وكالتخفيف لأجل 
الشيخ والضعيف وذي الحاجة وقوله عليه الصلاة والسلام إني لأسمع بكاء الصبي 
الحديث وكرد السلام في الصلاة وحكاية المؤذن وما أشبه ذلك مما هو عمل خارج عن 
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8 وَمَابِهِيُفْصَدٌئَيْلَالْمَالٍِ وَالْجَاومَدْمُومٌبكلٌ حال 
«قصل» 


29 وَالثَانِمَايَرْجِعٌ لِلْعَادَاتِ ‏ فَالشَّرْعفِي و بالځظوظ آرٍ 





حقيقة الصلاة مفعول فيها مقصود يشرك قصد الصلاة ومع ذلك فلا يقدح في حقيقة 
إخلاصها بل لو كان شأن العبادة أن يقدح في قصدها قصد شيء آخر سواه لقدح فيها 
مشاركة القصد إلى عبادة أخرى كما إذا جاء المسجد قاصدا للتنفل فيه وانتظار الصلاة 
والكف عن إذاية الناس واستغفار الملائكة له فإن كل قصد منها شاب غيره وأخرجه عن 
إخلاصه عن غيره وهذا غير صحيح باتفاق بل كل قصد منها صحيح في نفسه وإن كان 
العمل واحدا لأن الجميع محمود شرعا فكذلك ما كان غير عبادة من المأذون فيه 
لاشتراكهما في الإذن الشرعي فحظوظ النفوس المختصة بالإنسان لا يمنع اجتماعها مع 
العبادات إلا ما كان بوضعه منافيا لها كالحديث والأكل والشرب والنوم والرياء وما 
أشبه ذلك أما ما لا منافاة فيه فكيف يقدح القصد إليه في العبادة هذا لا ينبغي أن يقال 
غير أنه لا ينازع في أن إفراد قصد العبادة عن قصد الأمور الدنيوية أولى ولذلك إذا غلب 
قصد الدنيا على قصد العبادة كان الحكم للغالب فلم يعتد بالعبادة فإن غلب قصد العبادة 
فالحكم له ويقع الترجيح في المسائل بحسب ما يظهر للمجتهد” " . 

هذا بيان الحالة الثانية وحكمها «و» أما الثالثة فهي فعل «ما» من الأعمال العبادية 
«به يقصد» ويطلب «نيل» وكسب «المال والجاه» وعلو القدر عند الخلقء وهذا أمر 
«مذموم» شرعا «بكل حال» سواء قصد المكلف الفاعل لذلك دفع الضرر والأذى عنه 
- كما يفعل المنافقون» حكم حالهم أشد إثما .أو لم يقصده. هذا بإيجاز ‏ حكم القسم 
الأول وهو طلب الحظ بالعبادة ‏ وما فيه من تفاصيل -. 


فصل في بيان تحصيل الحظ من الجهة الثانية وهي جهة العادة المتعبد بها وحكم ذلك . 
((و) أما القسم «الثان» فإنه «ما يرجع) العمل فيه (ل) إصلاح «العادات» الجارية دن 
العباد» كالنكاح» والبيع » والإجارة» وما أشبه ذلك من الأمور التي علم قصد الشارع إلى القيام 
بها لمصالح العباد في العاجلة «ف) هذا القسم «الشرع فيه بالحظوظ) النفسية الدنيوية «آت» 


(1) الموافقات 2/ 169-168-167. 


كتاب المقاصد/ القسم الأول في المقاصد التي من جهة الشارع 171 
د عن 1 م r‏ نه م ےر ي{ او ور ل 

0 بالإدن والامر معا والنهى فالحظ أخذه السعى 

31 وَكوْنَه لِنِيِّةَلَامَفْكَقِرْ _يَدُلُأَنَ الْمَضدَلِلْحَظاعتُب' 

2 وَمَا أتى بِقَضدٍ الاميتان مُصَححذَلِكَلِلإنْسَان 





وقاض» وذلك «بالإذن» في كسبها كما في الآيات والأحاديث الواردة بذلك- وقد تقدم ذكر 
طرف منها في مجاري الكلام على المباح ‏ «والأمر معا» بذلك أيضا كما في النصوص 
الشرعية الواردة في الأمر بالنكاح والسعي في الارض لطلب الرزق «و» كذلك« النهي» فإنه 
ورد في هذا الشأن لحفظ هذه الحظوظ وتصفيتها مما يكدرها» ولتحصيل ما قصد منها من 
مصلحة. ودرء ما قد يذهب بها أو ينقصها من مفسدة وذلك كالنهي عن الأمور المفسدة للعقود 
والمعاملات . وإذا علم أن هذه الحظوظ إنما شرعت من جهة هذا الخطاب الشرعي واعتبر 
ذلك «فالحظ» يكون «أخذه بحكم) العمل و«السعي» وهو التابع للقصد الذي هو القصد إلى 
امتثال هذا الذي أمر به الشارع في هذا الشأن» أو نهى عنه» وان كان أخذ الحظ أمرا معتبرا 
شرعا في هذا الموضعء كما تقدم إيراد الآدلة الدالة على ذلك . 


«و» يزاد على هذا أن «كونه» أي ما ذكر من العادات «لنية» التقرب بها وامتثال 
الامر الوارد فيها «لا يفتقر» لا تحتاج لتكون صحيحة «يدل» على «أن القصد» من 
الشارع «للحظ» يعني لكسبه أمر «اعتبر) عنده «و» كذلك «ما أتى» من ذلك وهو إباحة 
تحصيل الحظ في النصوص الشرعية «بقصد الامتنان» على الخلق بذلك وتذكيرهم 
بفضله ‏ تعالى ‏ عليهم في ذلك»هو دليل «(مصحح» حاكم بصحة «ذلك» وهو كون 
طلب الحظ من هذه الجهة أمرا سائغا «للانسان» على الوجه التي وردت به الأدلة 
الشرعية فى ذلك. 


ومن النصوص الشرعية الواردة في أمر الامتنان هذا قوله ‏ تعالى -: وين َايليَه أن 
لق لكر من نشیک ازجا اگ إا [الئوم: 21] وقال: جهو الى جَعَلَ لك آَل 
ڪا ويد الاد مُبصسرا 4 ليُونس: 67] وقال: ای جَمَلَ لک الرس فرعا لاء 
بت ونر ین آلا مله َا يد ین المت رفا لئ [البَقرة: 22] وقال: وين 
حيو جع لكر الل والتهار لشكوا فيه ولغوا من فَضْلِهء 4 [القصص: 73] وقال: 
بَاسَا 9 وجا لاد معَاسًا 3© [النّبَأ: 11-10] إلى آخر الآيات إلى غير 
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رم م ظعمع ماه سم 6 مز 4 - 3 كت ء ت ت 
1133 وَفَِضْدَهُ وَهُوَمِنَ الحظ بَرِي ين جه ةوالإذن بصحةٍخري 
رالمسألة السابعة» 
4 نَجُورٌ في الْعَادَاتِ بائمَاقٍ اة الغثر على الاظلاق 
5 لكي ب يَقُومَ عَنْهُ فِي الْمَقَاصِدٍ بلب نافع وَدَرْءِ فاسل 


6 ما لَمْ يَكْنْ لِحِكْمَةٍ مَشْرُوعَا مَفْصُورَةٍعَادَةٌ أَوْتَشْرِيعًا 





ذلك مما لا يحصى”" .«و» إما «قصده» أي المكلف إتيان الفعل «وهو من الحظ بَرِي) 
أي متجرد بحيث يكون قصده إتيانه «من جهة الإذن» الشرعي فقط فذاك قصد ‏ أو فعل - 
(بصحة» شرعية تسري فيه «حري» أي جديرء لأنه مؤسس على الاستجابة والامتثال 
للأمر الشرعي في ذلك» فكانت له بذلك المزية والمنزلة على من قصد الحظ في ذلك 
وان كان عمله صحيحا في واقع الأمر” 


«المسالة السابعة» 


في أنه : تصح و«تجوز في العادات» الجارية بين الخلق في الاكتساب وسات ا فور 
الدنيوية التي هي طرق الخير العاجلة كالعقود على اختلافها والتصاريف المالية على 
تنوعها «نيابة الغير على الاطلاق» سواء كان ذلك في الأخذ والإعطاءء وذلك سوغ «لكي 
يقوم) ذلك( النانئ مقام المنوب «عنه) وينزل منزلته «(في) تحصيل ا«لمقاصد» الشرعية من 
تلك العادات وذلك «بجلب نافع» له يكتسب منها «ودرء» أي دفع «فاسد» عنه يكون عنها . 
فيجوز أن ينوب منابه في استجلاب المصالح له ودرء المفاسد عنه بالإعانة 
والوكالة» ونحو ذلك مما هو في معناه» لأن الحكمة التي يطلب بها المكلف في ذلك كله 
صالحة أن يأتي بها سواه: كالبيع والشراء والأخذ والإعطاء والإجارة والاستئجار 
والخدمة والقبض والدفع وما أشبه ذلك . وهذا يصح في كل أمر عادي «ما لم يكن» أمر 
«الحكمة» خاصة بالمكلف «مشروعا)» فهى «مقصورة» عليه «عادة» . فالعادة تجعل النيابة 
قله ترا معدي او ممصو ر ع کر ا عانم دن ا 





(1) الموافقات 2/ 170. 
(2) انظر تفاصيل هذه المسألة فى الأصل الموافقات 2/ 169 وما بعدها . 
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7 كالأكل وَالْعِقَاب فى الأَبْدَان َالْمَلْع مِلْهَّا وَاضِحٌ الْبَيَانِ 
8 فَِنْ يَكُنْ مَرْحِعْهُلِلْمَالٍ ‏ قفي صَحِيحَةبكُلَخَالٍ 


9 ءوسل تالى وكين ی اا 
0 ولا يجوز فى التَعَبَُّدَاتِ نَيَابَةٌ كالشظإهروَالصَلاةٍ 





مثال ما لا يقبل النيابة عادة ما لم يمكن تعدي مصلحته إلى غير فاعله وذلك «كا لأكل» 
والشر ب واللبس والسكنى. والنكاح» وأحكامه التابعة له من وجوه الاستمتاع التي لا 
تصح النيابة فيها «و) مثال ما لا يقبل النيابة شرعا لكون المصلحة الشرعية المقصودة منه 
لا تتعدى المكلف به وجوه «العقاب» الواقع «في الأبدان» وذلك كإيقاع الحدود لا 
تجري النيابة فيهاء لأن الازدجار المقصود من ذلك لا يتعدى صاحب الجناية وبذلك 
«فالمنع منها» أي النيابة فيها أي في هذه المذكورات وما شابهها أمر «واضح» ظاهر 
«البيان» فلا يحتاج إلى كثرة الاستدلالات عليه e‏ 
ذلك يرجع إلى المال كالدية ورد المغصوب وغرم المتلفات «فإن يكن مرجعه للمال» لا 
للأبدان «(فهي» أي النيابة (صحيحة» وسائغة «بكل) أي في كل «حال» من أحوال 
المكلف سواء كان في حالة الإذن في ذلك أو لاء سواء كان على علم بذلك أو لا .وکل») 
مطلوب شرعى ي «مالى» ليس ببدني «ولكن» لم يتمحض لذلك - أي وهو المالية إذ «يعتبر 
فيه) ويلاحظ شيء آخر «اسوى المال» فإنه «محال» آي موضع «للنظر» والاجتهاد في 
معرفة حكمه . وذلك كالحج» والكفارات» وكل ما قد تعتبر فيه جهة التعبد مع كونه يتوقف 
الاتيان بها على بذل المال. قال الشاطبي : «فالحج بناء على أن المغلب فيه التعبد فلا 
تصح النيابة فيه أو المال فتصح والكفارة بناء على أنها زجر فتختص أو جبر فلا تختص 
وكالتضحية في الذبح بناء على ما بني عليه في الحج” '' وما أشبه ذلك فالحاصل أن 
حكمة العاديات إن اختصت بالمكلف فلا نيابة وإلا صحت النيابة20 . 

هذا شأن النيابة في الأمور العادية «ولا يجوز في» الضرب الثاني من المطلوب 
الشرعي وهو «التعبدات نيابة» أحد عن أحد ولا نام تبص e‏ ار اد 
الإطلاق. وذلك «كالطهر والصلاة» والصوم وكل ما هو عبادة. 


(1) الموافقات 2/ 170. 
(2) الخو اقات 170/2 
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1141 -دَنَّ عَلَى صِحَةَدًا الْمَنْقُولُ ‏ مَالِذِيِالْمَعْنَىبِهَامَعْقُولٌُ 





«دل على صحة ذا» أي هذا الحكم الدليل«المنقول» أي النصوص الشرعية الواردة في 
إثباته كقوله تعالى : ولا رر وز ورد عد [فَاطِر : 18]- وقوله ‏ سبحانه: «إوأن ل 
لون إل ما سى © » (التجم : 39] وفي القرآن كلا لر دة ود أ [الأنعتام : 
4 في مواضع وفي بعضها ون بد قك لل جلها لا يحمَلَ ينه سىء وو کان ذا فر 4 
(قاطر: 18] ثم قال : ومن رگ تما برد لَفْسِد4 فار : 18] وقال تعالى : ويال 
ين ڪفروا لاي ءامو انيعو سيا ولنخيل خطينكم وما هم جلت من حَطليلهُم ن سىء 
إِنّهُمْ لَكَدْبْونَ 3© 4 [العنكبوت : 12] وقال: واوا ا اسنا و کک الگ 4 [القَصَص : 
5 وقال تعالى : ول ترد أب يعون بهم اعدو لمشي بردو وهم ما كيلك ن 
حسسابهم من شى # [الأنعام : 2] الآية وأيضا ما يدل على أن أمور الآخرة لا يملك فيها 
أحد عن أحد شيئا كقوله: یم لا تملك فس لتقيس شيعا 4 [الانفطار : 9 فهذا عام في نقل 
الأجور أو حمل الأوزار ونحوها وقال: #وآخشوأ يوم ل زی ول ادرالو 
عن الو سا لقان : 33] وقال اقا يما لا ری کن کن كي با وکا قبل ينها شع 
ولا يُيْمَدُ مها عَدْلٌ» [البَقرّة: 48] الآية إلى كثير من هذا المعنى وفي الحديث حين أنذر 
عليه الصلاة والسلام عشيرته الأقربين يا بني فلان إني لا أملك لكم من الله شيئا” '" . 

«و» كذلك دل عليه «ما» يقضي به«ل» الدليل«ذي» أي صاحب «المعنى» الذي هوهبها» 
أي العبادة يعني فيها «معقول» أي مدرك بالعقل بمقتضى ماهيتها وذلك الدليل هو أن مقصود 
العبادة الخضوع لله والتوجه إليه والتذلل بين يديه والانقياد تحت حكمه وعمارة القلب 
بذکره حتى يكون العبد بقلبه وجوارحه حاضرا مع الله ومراقبا له غير غافل عنه وأن يكون 
ساعيا فى مرضاته وما يقرب إليه على حسب طاقته والنيابة تنافي هذا المقصود وتضاده لأن 
فعض ذلك أن لآ يكون الد عيدولا النطزوئ اا و و ار اا ولا رجا 
ناب عنه غيره في ذلك»› وإذا قام غيره في ذلك مقامه فذلك الغير هو الخاضع المتوجه 
والخضوع والتوجه ونحوهما إنما هو اتصاف بصفات العبودية والاتصاف لا يعدو المتصف 
به ولا ينتقل عنه إلى غيره والنيابة إنما معناها أن يكون المنوب عنه بمنزلة النائب حتى يعد 
المنوب عنه متصفا بما اتصف به النائب وذلك لا يصح في العبادات كما يصح في 
التصرفات فإن النائب في أداء الدين مثلا لما قام مقام المديان صار المديان متصفا بأنه مؤد 
لدينه فلا مطالبة للغريم بعد ذلك به وهذا في التعبد لا يتصور ما لم يتصف المنوب عنه بمثل 


E 





(1) الموافقات 2/ 174 -175. 
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١‏ 1 


3 وَمَعَ ذا لو صح فِي الْجسّية جَوَارْمَالْعَمَ فِي الْقَلْبِيَّهْ 


3 وَمَا أَنَى يُوهِمٌ عَيْرَمَا َر فارخ عَنْ حُكْمِوإدًا انبر 





ما اتصف به النائب ولا نيابة إذ اك على خال' 0 «و») يزاد مع ذا) أي هذا الذي ذكر دليل 
آخر وهو أنه الو صح» شرعا «في» الأفعال «الجسمية» أي البدنية «جوازها» أي النيابة العم» 
هذا الجواز الآفعال «القلبية» ‏ أيضا - كا لإيمان وغيره من الصبر والشكرء والرضى والتوكل 
والخوف. والرجاء وما أشبه ذلك» ولم تكن التكاليف محتومة على المكلف عينا لجواز 
النيابة فكان يجوز أمره ابتداء على التخيير , بين العمل والاستنابة ولصح مثل ذلك في 
المصالح المختصة بالأعيان من العاديات كالأكل والشرب والوقاع واللباس وما أشبه ذلك 
وفي الحدود والقصاص والتعزيرات وأشباهها من أنواع الزجر وكل ذلك باطل بلا خلاف 
من جهة أن حكم هذه الأحكام مختصة فكذلك سائر التعبدات)20 , 

«و» أما «ما أتى» من النصوص الشرعية وهو ايوهم؛ أي يوقع في الوهم «غير ما ذكر) فى 
هذا الشان ت ودلك كقولة - صلى الله عليه وسلم -: «إن الميت يعذب ببكاء الحي عليه) 
وكقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
ED‏ ل GS‏ 

عليه وسلم : E‏ 
كان على ا, بن آدم الأول كفل منها وفي القرآن ولي مام وأ وأََنهُم درم يمن لقنا ب 
درم4 [الطُور : : 21 وفضر بأن الأباء يرفعون إلى مازل الآباء وإن لم ينوا ذلك بعالم 
وفي الحديث: إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج 
عنه قال نعم وفي رواية أفرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان يجزئه قالت نعم قال فدين 
الله عق أ ي :ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه . وقيل يا رسول الله إن أمي ماتت 
وعليها نذر لم تقضه قال : (فقضه عنها» وقد قال بمقتضى هذه الأحاديث كبراء وعلماء 
ل اي سي موسي الس ل ل 
تعالى فهذه جملة تدل على ما لم يذكر من نوعها وتبين أن ما تقدم في الكلية المذكورة ليست 
على العموم فلا تكون صحيحة(© . وغير ذلك من الأدلة الدالة على هذا الحكم كالصدقة 

lees a ف إن جره‎ Es 
لمانع كما يجازي عن المصائب» وغير ذلك مما لم يعمل . «ف» الجواب عنه هو ان هذا كله‎ 
«خارج عن حكمه) أي عن حكم النيابة في العبادات الذي كلامنا فيه «اذا اعتبر» وتأمل أمره‎ 





(1) الموافقات 2/ 175. (2) الموافقات 2/ 175. (3) الموافقات 2/ 176. 
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مم د ت سسس 


4 لِجَهَةٍ التَؤْكِيلٍ وَالمَّفَاعَةٍ ‏ وَالْقَضْدوَالُوصَاةَوَالْعَرَامَةَ 
86 ات لاني وَللتصِدناتبالمكانيب 





وبذلك فهذه المسائل ليست من هذا الباب لأنها اعتبرت فيها جهات أخرى كانت من 
الموجبات لهذه الأحكام التي تترتب في تلك المواضع . أما إخراج الزكاة فإن جريان النيابة 
فيها مرجعه «لجهة التوكيل» الذي يصح فيه . «و» أما قاعدة الدعاء فظاهر أنه ليس في الدعاء 
نيابة» لأن مرده إلى «الشفاعة» للغير فليس من هذا الباب «و» أما الجهاد فهو وإن كان من 
الأعمال المعدودة فى العبادات» فهو معقول المعنى» كسائر فروض الكفايات التي هي 
مصائح الدنياء لكن لا يحصل لصاحبها الأجر الأخروي إلا من جهة «القصد؛ لوجه الله 
- تعالى ‏ وإعلاء كلمته بذلك . «و» أما الحج فإنه يحمل جريان النيابة فيه وجوازها فيه على 
ما إذا أمر به أو وقع«الوصاة» أي الوصية به وأما كون حسنات الظالم تعطى للمظلوم أو 
سيئات المظلوم تطرح على الظالم فإن ذلك من باب «الغرامة» والمعاوضة لأن الأعواض 
الأخروية إنما تكون في الأجور والأوزار إذ لا دينار هناك ولا درهم وقد فات القضاء في 
الدنيا . «و» اما سن السنن حسنة كانت أو سيئة وبقاء جريان ثمرات الولد الصالح والصدقة 
الجارية والعلم النافع وترتب إثم القتل على ا, بن آدم الأول وما أشبه ذلك فإنه 
راجع«للتسببات» »فالجزاء في ذلك كله مرجعه إلى عمل المأجور والمأزور لأنه هو الذي 
تسبب فيه أولا . فعلى جريان سببه تجري المسببات» والكفل الراجع الى المتسبب ‏ وهو 
ابن آدم ‏ ناشئ عن عمله» لا عن عمل المتسبب الثاني والى هذا المعنى يرجع قوله تعالى : 
ل وَالَدِنَ >امثوأ ونيهم ذرِيَمُم # [الظور : 1] لان ولده كسب من كسبه. فما جرى عليه من 
TEE CE E‏ إلى الات ولك فسر وله تحال :ا عي من مال وما 
كسب ©6 » [المسّد : 2 أن ولده من کسبه» فلا غرو أن يرجع إلى منزلته وتقر عينه 
به» كما تقر عينه بسائر أعماله الصالحة» وذلك قوله تعالى : وما لهم من عَمَلهم ين َي # 
[الطّور: 1 . وهبة الثواب في ذا تدخل إذ رده من كسبنا التفضل وغير ما يقبل تأويلا وقد 
عارض قطعيا فمثله يرد «و» أما مسألة الكسب مما يؤكل من الغرس والزرع فإنه من باب 
«المصائب» في المال» والمصائب ليست من باب النيابة في العبادة . «و» أما مسألة الصيام 
عن الولي والحج عنه فإن ذلك محمول على أنه راجع #للتصدقات بالمكاسب» أي فيم 
يصح أن تكسبه لغيرك» والصدقة تصح فيها النيابة لآنها تكون في المال» وهو يصح أن 
تكسبه لغيرك وذلك أن القضاء ء تارة يكون بمثل المقضي» وتارة يكون بما يقوم مقامه عند 
تعذره» وذلك في الصيام الإطعام» وفي الحج النفقة عمن يحج عنه أو ما أشبه ذلك . 
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ا ا س س س س zz‏ 


رفصل» 
ت و 2 + E‏ سان ماس ه 7 ته > إن 
6 وَهِبَةٌ الراب فى ذَا تذل اذ ك اال فصل 
سا هم م ر ر ماع E‏ ت ر و 4 4 2 سه 
4 وَغْيِرٌ مَايَفَبّل تأويلا وقد عَارَضَ قَظهِيًا فَمِئْلَهيِرَدْ 
رالمسألة الثامنة» 


48 وَالْمَضْدٌ للشارغ فِىالأَغمَالٍِ وَرَامهَاوَدًا بالاسْيِ لال 





فصل: فقي بيان حكم مسألة 
هبة المكلف ثواب الأعمال وجزاءها لغيره 


«وهبة الثواب» وثمرات الأعمال الصالحة للغير «في ذا» الوجه الذي تقدم ذكره 
«تدخل» فتحمل على أنها من باب التصدق بما صح اكتسابه» وهو المتمولات. وأما 
ثواب الأعمال فإنه لا يكتسب للمكلف»«إذ رده» من الدخول تحت «كسبنا» وحق 
التصرف فيه «التفضل» من رب العالمين به على خلقه . فالجزاء ليس للعامل فيه نظرء ولا 
اختیار» ولا فى يده منه شيء لأنه مجرد تفضل من الله تعالى ‏ على العامل . فإذا لا 
يصح فيه تصرف لأن التصرف من توابع الملك الاختياري» وليس في الجزاء ذلك فلا 
يصح للعامل تصرف فيما لا يملك» كما لا يصح لغيره. وبذلك يحمل جميع ما تقدم ذكره 
من المسائل ‏ ومنها مسألة هبة الثواب هذه على ما تصح فيه النيابة» وبهذا يؤول» إن كان 
قبل ذلك «وغير ما يقبل تأويلا» من ذلك فإنه «وقد عارض» أصلا «قطعيا» مقطوعا به يرد 
«فمثله» أي هذا الذي عارض أصلا قطعيا «يرد» فلا يقبل . وقد تقرر أن خبر الواحد لا 
يعمل به إلا اذا لم يعارضه أصل قطعي . وهو أصل مالك وأبي حنيفة . 

«المسألة الثامنة» 

في أن المراد «والقصد للشارع» الذي شرعه من «في الأعمال» هو «دوامها» يعني 
دوام المكلف عليها «وذا» القصد للشارع فيها ثابت «بالاستدلال» أي بورود الأدلة 
الشبرعية تقال الشاطبى : والدليل على ذلك واضح كقوله تعالى: إل الْمسَلِنَ 3 


ألذِينَ هم عل صَلَاتهم ينوي ©€ 4 [المعتارج : 2 23] وقوله : 2 يقيمُونَ ألصَّلَوة 4 [المتائدة: 55] 


وإقام الصلاة بمعنى الدوام عليها بهذا فسرت الإقامة حيث ذكرت مضافة إلى الصلاة 
وجاء هذا كله فى معرض المدح وهو دليل على قصد الشارع إليه وجاء الأمر به صريحا 
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4 
49 وحم مَا الْثْرِمَ في الّصَوّفٍ بحسب الأوْنَاتِمِنْ هّنا اقْتّفَى 
«المسألة التاسعهة» 


و و ت 2 
1150 هاذي الشَرِيعَةٌ بِعَةعَلّى العْمُوم بالنصض وا لإجماع واللزوم 





في مواضع كثيرة كقوله: وأ قيموأ الصّلَوة واوا ألركرة& [النثور: 56] وفي الحديث أحب 
العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل وقال خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لن 
يمل حتى تملوا وكان عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته وكان عمله ديمة وأيضا 
فإن في توقيت الشارع وظائف العبادات من مفروضات ومسنونات ومستحبات في 
أوقات معلومة لأسباب ظاهرة ولغير أسباب ما يكفي في حصول القطع بقصد الشارع 


إلى إدامة الأعمال وقد قيل في قوله تعالى في الذين ترهبوا: ا رَعَوَهَا حَنَّ راما 4 
[الحتديد: 27] إن عدم مراعاتهم لها هو تركها بعد الدخول فيها والاستمرار . 

«و» هذا وهو أن الدوام على الأعمال مقصد شرعي يؤخذ منه «حكم ما التزم به» في 
مذهب أهل« التصوف» من الأوراد التي يأتونها «بحسب الأوقات» التي حددوها 
لذلك.» فذاك «من هنا اقتفي» هذا السبيل عندهم» وأمروا بالمحافظة على تلك الأوراد في 
أوقاتها بإطلاق . 


«المسألة التاسعة» 


في أن «هاذي) أي هذه« الشريعة» بحسب المكلفين جارية «على العموم» فهي كلية 
عامة بمعنى أنه لا يختص بالخطاب بحكم من أحكامها الطلبية بعض دون بعضء و لا 
يحاشى من الدخول تحت أحكامها مكلف البتة. وهذا أصل ثابت «ب) أمور أحدها 
«النص» الشرعي كقوله تعالى : ويا اراتك إلا كاف اس يَشِيرا وكذرا 4 ا 
8] وقوله: فل كانها الاس ی رشول. اا تڪ جميحًا» [الأعرّاف: 158] وقوله 
عليه الصلاة والسلام بعثت با و ا ا 
البعثة عامة لا خاصة ولو كان بعض الناس مختصا بما لم يخص به غيره لم يكن مرسلا 
للناس جميعا إذ يصدق على من لم يكلف بذلك الحكم الخاص أنه لم يرسل إليه به فلا 





(1) الموافقات 174/2 -175. 
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ا ا 2 چ س س تت 


SceceseeseesnecsensenesasaeceesnecnanenanecaneBeuneBenBnececendoceneneeeneneesesecnecunnenesnnenensnssSnsnssanessssssnns 





يكون مرسلا بذلك الحكم الخاص إلى الناس جميعا وذلك باطل فما أدى إليه مثله 
بخلاف الصبيان والمجانين ونحوهم ممن ليس بمكلف فإنه لم يرسل إليه بإطلاق ولا هو 
داخل تحت الناس المذكورين في القرآن فلا اعتراض به وما تعلق بأفعالهم من الأحكام 
المنسوبة إلى خطاب الوضع فظاهر الأمر فيه" . 

«و» ثانيها: «الإجماع) أي إجماع علماء الأمة المتقدمين على ذلك من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم ولذلك صيروا أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة 
للجميع في أمثالها وحاولوا فيما وقع من الأحكام على قضايا معينة وليس لها صيغ عامة 
أن تجري على العموم إما بالقياس أو بالرد إلى الصيغة أن تجري على العموم المعنوي 
أو غير ذلك من المحاولات بحيث لا يكون الحكم على الخصوص في النازلة الأولى 
مختصا به وقد قال تعالى : کنا شتی رید ينها ولا رگا لج لا یک عل الزن 
حرج 4 [الأحرّاب: 37] الآية فقرر الحكم في مخصوص ليكون عاما في الناس وتقرر 
صحة الإجماع لا يحتاج إلى مزيد لوضوحه عند من زاول أحكام الشريعة “. 


«و» ثالئها: دليل «اللزوم» وذلك أنه لو جاز خطاب البعض ببعض الأحكام حتى 
يخص بالخروج عنه بعض الناس لجاز مثل ذلك في قواعد الإسلام أن لا يخاطب بها 
بعض من كملت فيه شروط التكليف بها وكذلك في الإيمان الذي هو رأس الأمر وهذا 
باطل فما لزم عنه مثله ولا أعني بذلك ما كان نحو الولايات وأشباهها من القضاء والإمامة 
والشهادة والفتيا في النوازل والعرافة والنقابة والكتابة والتعليم للعلوم وغيرها فإن هذه 
الأشياء راجعة إلى النظر في شرط التكليف بها وجامع الشروط في التكليف القدرة على 
المكلف به فالقادر على القيام بهذه الوظائف مكلف بها على الإطلاق والعموم ومن لا 
يقدر على ذلك سقط التكليف عنه بإطلاق كالأطفال والمجانين بالنسبة إلى الطهارة 
والصلاة ونحوها فالتكليف عام لا خاص من جهة القدرة أو عدمها لا من جهة أخرى بناء 
على منع التكليف بما لا يطاق وكذلك الأمر في كل ما كان موهما للخطاب الخاص 
كمراتب الإيغال في الأعمال ومر اتب الا حاط غل الدين وغير لك . 





(1) الموافقات 2/ 186. 
(2) الموافقات 2/ 187. 
(3) الموافقات 2/ 187. 
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15 وَمَدَا الأضل يُنْبِتٌ الْقِيَاسّا على الذي بنك اباسا 
«فقضصل» 
وب بعتمو اة عوامل تیروت 
«المسألة العاشرة, 

53 كما التَّكَالِيفكُ جميعاً نَدْ أَتَتْ َالْحُكُمْ بالْعُمُوم فِيهًا قَدْ َب 





«وهذا الأصل» وهو كون هذه الشريعة كلية عامة» يتضمن فوائد منها : أنه «يثبت القياسا» 
يعني شرعيته وكونه أصلا فقهيا «على الذي ينكره» أي ينكر كونه حجة شرعية كالظاهرية 
اقتباسا» يعني أن هذا الأصل يثبت حجية القياس اقتباسا وأخذا من مضمونه الذي هو عموم 
هذه الشريعة› وشمولها . ووجه ذلك الخطاب الخاص ببعض الناس»والحكم الخاص كان 
واقعا في زمن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كثيرا ولم يؤت فيه بدليل عام يعم أمثالها من 
الوقائع فلا يصح مع العلم بأن الشريعة موضوعة على العموم والإطلاق إلا أن يكون 
الخصوص الواقع غير مراد وليس في القضية لفظ يستند إليه فى إلحاق غير المذكور 
بالمدذكوو تاردنا ذلك إلى أنه لا بد في كل واقعة وقعت إذ ذاك أن يلحق بها ما فى معناها 

ر«قصل» 

«و» منها أي تلك الفواتد: أن هذا الأصل «مثبت ل) كون «مذهب الصوفية» يمضى 
فيه «جريا على المقاصد الشرعية» وأن مخالفة ذلك ذهاب فى سبيل الزندقة» وتنكب عن 
سبيل الرشد» وما يهذي به بعض الناس من أن الصوفية المخلصين قد ترقوا على ظواهر 
الشريعة هو من كلام المارقين وأرباب الخواطر الشيطانية . 

(المسألة العاشرة 

فى أنه «كما التكاليف» الشرعية «(جميعا قد أتت» «و» كذلك «الحكم» ‏ اللام للجنس - أي 

الأحكام الشرعية»أيضا «ب» صفة «العموم) والشمول «فيها) أي فى تلك التكاليف «قد ثبت» 





(1) الموافقات 2/ 188. 
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ل ل ل ا س س 


54 بِيِسْبَةَالأمَةٍوَالرَسُولٍِ ‏ فِيعَيْرِمَاكَدْ حص بالدَيِيلِ 
51 كدًَا الْمَرَايَا تَيْلُهَا كَدْعَمًا وَهْوَبِالِاسْجِفْرَءِأَمْرّتَمًا 
56 كَفِي الذِي أَطِيِّهُ الرَّسُولُ ين يرما الحثص لَهُمْ شْمُولٌ 
7 أَوّلّهَا اسْيِخُلافٌ أَهْل ايلم عَلَى افاس مُوجِبَاتِ الحم 
8 إِدْ گان ما أغطي e‏ بْرَى كَقَدْ أطي اك الْمُلَمَا 





وذلك «بنسبة) يعنى بالنسبة ل «الأمة». «و» كذلك «الرسول» ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على السواء 
في غير ما قد خص الرسول عليه الصلاة والسلام به» وانفرد به عمن سواه بالدليل المقتضي 
لذلك: 

«و» كذا شأن وحكم «المزايا» والمناقب ف «نيلها» وإدراكها «قد عمأ) جميع 
المكلفين ومنهم الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فما من مزية أعطيها ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ إلا وقد أعطيت أمته منها أنموذجا سوى ما خص - صلى الله عليه وسلم - به 
وبذلك فهي عامة كعموم التكاليف . بل قد زعم ابن العربي أن سنة الله جرت أنه اذا 
أعطى الله نبيا شيئا أعطى أمته منه وأشركهم معه فيهءثم ذكر من ذلك أمثلة. «و» هذا 
الذي ذكره «هو بالاستقراء» والنظر في الأدلة الشرعية «أمر تم» يعني أنه كامل ثبوته. 
وحاصل «ففى الذي أعطيه» عليه الصلاة والسلام من المزايا والمكارم والمناقب «من 
غير ما اختص) به - كحرمة رفع الصوت عليه » وندائه من وراء الحجراتء ومنع ندائه 
باسمه وغير ذلك مما خص به «لهم» أي لأمته «(شمول» وعموم. فهم لھم اث شتراك فيها 
معه وان بوجه ما. 

«اولها» أي هذه المزايا «استخلاف» الشارع «أهل العلم على اقتباس» واستخراج 
الأدلة التى هى «موجبات» ومقتضيات «الحكم) الشرعى «اذ كان مما أعطى» عليه 
الصلاة والسلام «الحكم بما يراه . 

قال تعالى : لگ بين الاس ما ارك أَلَّهُ» [النيساء: 105]» وهذا تشاركه فيه 
بعض أمته «فقد أعطي ذاك» أيضا «العلماء». 

قال تعالى: ظالمَلِمَهُ ادن يسْتَْبطُوئهٌ مهم & [الئيساء: 83] وهذا واضح بين فلا 


(1) الموافقات 2/ 188. 
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حجسس ‏ س ا ا 
59 وَالحُبٌ وَالْعِلُمُمَعَ الأمَّيَّهْ ‏ وَرفْعَةٌالْمَثْرعَلَىالْبَربَة 
60 وَالاجَيِبَاءٌ وَوجُوبُ الطاعَهُ وَالسَيَق تلكتة والشنافة 
سي ليهمإذفيوداك آٍ 





«و» ثانيها: «الحب» فإنه عليه الصلاة والسلام حي الله نيت ذلك في الحديث (إذ 
خرج عليه الصلاة والسلام ونفر من أصحابه. . .) وفي الأمة #إصوف يأق أله يقو حي 
دونه 4 [المتائدة: 54]. «و» ثالثها : «العلم مع الأمية» قال تعالى: كناميا باه ورَسُوله 
لبي الاي الى بوث يالو ولي [الأعراف: 158]. وفي الحديث نحن أمة أمية 


و0 


لا نكتب ولا نحسب . «و» رابعها: «رفعة القدر» والمقام اعلى البرية» اي الخلق . فإنه 


أكرم الأولين والآخرين وفي أمته قال سبحانه: 9«هُكُمِ خَيْر اَمَو أرجت لاس 4 [آل 
عمران: 110]. «و» خامسها: «الاجتباء» اق الاصطفاء والاكعاو ان E‏ 


الأنبياء ‏ عليهم السلام -: وجيت وهديتهر ِل صراط مسيم 4 [الأنعتام: 87] وفي 


الأمة قال سبحانه: #هو اكه وما جع عك في لذن مِنَ حرج [الحّجٌّ: 78] وفي 
ا «مصطفى من الخلق» قال تعالق فى هله الام : 


2 يبنا كتنب الَذنَ أصْطَفيَِا من عباتا # [فاطِر: 32]. 


«و» سادسها: «وجوب الطاعة» قال تعالى: لإ بطع ألرَسول فد أطاع ا 
[التساء: 80] وقال سبحانه : 9 أطيعوا الله ا وول الس و ين 4 [النسَاء : 59] وهم 
الأمراء والعلماء وفي الحديث «من أطاع أميري فقد أطاعني». «و» سابعها: «السبق 
للحنة» . فقد جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أول من يدخل الجنةء وأن أمته 
كذلك. «و» ثامنها: «الشفاعة» قال تعالى : عسی أن يبِعَكَكَ ريك ماما موا 4 
[الإسرّاء: 79] قال ابن جرير : قال أكثر أهل التأويل :ذلك هو المقام الذي يقومه محمد 
- صلى الله عليه وسلم يوم القيامة للشفاعة للناس ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من 
شدة ذلك اليوم. وقد ثبتت شفاعة هذه الأمة» كقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في أويس 
القرني: «يشفع في مثل ربيعة ومضر». وقال ‏ صلى الله عليه وسلم -: لأكمتكم 
شفعاؤكم»وغير ذلك . 


(و) تاسعها : «الشرع للسلام» ف الصلاة عليهم . أي على هذه الآفة (أد فيه) اي ف 
ذلك السلام «ذاك» وهو الشرع له حكم «آت» إذ يقال في التشهد: السلام غلك انها 
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02 وَالْوَضْفُ بِالْحَمْدٍ وَرَفْعٌ الذكر وَالْوَحَيْ بِالرُؤْيَا وَسَّرْحُ الصَّدْرٍ 


63 وَمْفْتَضَى الكَْبيت وَالْعْفْرَانِ اااي وَالنَيْسِيرٍ للقرآن 





النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . 
«و» عاشرها : «الوصف بالحمد» في الكتب السالفة» وبغيره من الفضائل ففي القرآن 


ر 5 0 ر 


وشا وول ای وا مِنْ بَعَرى اس اد & [الصّف: 6] وسميت أمته الحمادين . 

«و» الحادي عشر: «رفع الذكر» . قال تعالى : لورفا لك ود 49 [الشّرح: 4] وذكر 
ابو ا و و E‏ 
والسلام ‏ مرفوعا منوها به. وقد جاء في ذكر الأمة ومدحهم والثناء عليهم في القرآن وفي 
الكتب السالفة كثير . وجاء في بعض الأحاديث عن موسى - عليه الصلاة والسلام أنه قال 
«اللهم اجعلني من أمة أحمد لما وجد في التوراة من الإشادة بذكرهم والثناء عليهم» . 

«و» الثاني عشر: «الوحي بالرؤيا» قال تعالى : إا أوسا ليك [التسساء: 163] 
وسائر ما في هذا المعنى» ولا يحتاج إلى شاهد . وفي الأمة «الرؤيا الصالحة جزء من 
ستة وأربعين جزءا من النبوة» . 

«و» الثالث عشر: اشرح الصدر» قال تعالى  :‏ © ألم شرح لك صَدْرَكَ 49 [الشّرح: 1] 


رسا سے ر زر 


الآية. وقال في الأمة: «أقمن سر آله صَدْرَه لاسو فهو عل ور ين َي [الرُمّر: 22]. 


ب يد احج عع درطو ويس ا 
E2‏ أن بنك لقَد كدت كَنْ إل سا ياد 46 [الإسراء: 74] وفي الأمة : بت 
که الد ءامنواً بالقول el‏ لدي وف الأخرة4 [إتزاعي + 27]: 

«و» الخامس عشر: «الغفران للذنب» ما تقدم منه وما تأخر . قال تعالى: لعف 
لك أله مَا تَقَدّمَ يمن دَلكَ وَمَا تأَغَّرَ4 [المَنْح: 2] وفي الأمة ما روي أن الآية لما نزلت قال 
الصحابة: هنيئا مريتاء فمالنا ؟ فنزل تخل المومنين وَالْمَؤْتِ جات رف بن حا لبر 
لین فا وَيَكَيْرَ عَنْهُمَ سيا [الفَمْح : 5] فعم ما تقدم وما تأخر. وفي الآية الأولى 
ek‏ لويد يعَمَتَهُ عك مريك رطا مُسَيَِّيِمًا» [الفَبْح: 2] وقال في 
الآمة: جما بريد اله ٠‏ ليجل عَكَحكُم : من حرج وکن درد ارک وا ممت 
ک4 اة 16 الا 


ذو السادمن عشي :ال ا و الها اة «القرآن» الكريم «عليهم) قال تعالى : 


r‏ ر ر 
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64 ثم نرولة على وَفْقٍ العَرَض وَالْعَفُوُ قَبْلَ الْعَنْبِ فِي آمر عَرَضْ 
1165 وما اتی مِنَانخرَاقٍ الا او الله ;الاد 





لن عتا جمعة. وَقرءاته. 9© لدا کرات ایح اندر @ ثم ب عا انه © 4 [القِيّامَة: 19-17] 
قال ابن عباس : علينا أن نجمعه في صدرك لم إِنَّ كا بَائَكُ 09 4 [القِيَامَة: 19] علينا 
أن تين عل ا 

وفي الأمة: وقد سرا لمران للد هَل من مُدَكرٍ 3© € [القَمَر: 17]. 

2 الما عر رعو الروك ۳ وفق الغرض» أي المراد. قال تعالى: قد رى 

ملب وجه في لسكا & [البقكرَة : 144] فقد كان عليه الصلاة والسلام - يحب أن يرد 
إلى الكعبة.وقال تعالى : اہی من تنا مِنْهن ووی إّكَ من كاه 4 [الأحرّاب : 1] لما 
كان قد حبب إليه النساء» فلم يوقف فيهن على عدد معلوم . 

وفي الأمة قال عمر وافقت ربي في ثلاث .قلت :يا رسول الله :لو اتخذت مقام 
إبراهيم مصلى» وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجرء فلو أمرت أمهات 
المؤمنين بالحجاب. فأنزل الله آية الحجابء وبلغني معاتبة النبي - صلى الله عليه وسلم - 
بعض نسائه » فدخلت عليهن فقلت إن انتهيتن »أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن. فانزل 
الله سی رنه إن علق [التحخريم: 5]. 

وحديث التي ظاهر منها زوجها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: إن زوجي ظاهر 
مني » وقد طالت صحبتي معه» وقد ولدت له أولادا .قال عليه الصلاة والسلام -:قد 
حرمت رفغت راسا إلى السماء: الال الله شك حاحني ليدم 
عادت» فأجابهاء ثم ذهبت لتعيد الثالثة» فأنزل الله - تعالى - قد سَمِمَ أله قول الى َلك 
في رفجها [المجادلة: 1] الآية. ومن هذا كثير لمن تتبع . 

والثامن عشر : «العفو قبل العتب» أي اللوم «في أمر» ذي مخالفة شرعية «عرض» 
e‏ .قال الله عقا اله عدلت لم وت لَهُمَ 4 [التوبة: 43] وفي الأمة 
چئ رڪم عن ليک وَلَقَدُ عا عنم [آل عِمرّان: 152]. 

(و) ا شر: ما أتى) وورد «من انخراق العادة لأولياء الله» تعالى وثبوت 
الكرامات لهم . كما ثبتت له عليه الصلاة والسلام ‏ المعجزات . 


«و» العشرون: «الشهادة» على الآمة اختص بذلك دون الأنبياء - عليهم السلام - 
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66 وَمِنْ صَلَاةٍ الله وَالتَسَلِيم وَوجْهَة الْمَلَ بالئَكْلِيم 
6 وَوَضْفِهِمْ گول ل ضف كنس الأوضات ال اف 
638 ومن موَا] لاوِلمَنْ والاهم ومن مُعَادَاَلِمَنْعَائَاهم 





وفي القرآن الكريم و يكَدِكَ جلت اسه وَسَطا كوو شُبَدَآءَ َل الاس ويكوت الرسوز 
لک هيدا 4 [البَقسرّة : 3]. 

«و» الحادي والعشرون :هو ما ثبت «من) تشريع «صلاة» من «الله» تعالى .قال 
سبحانه في النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - : إن الله ومکيڪته سارعا ۰ 
[الأحرّاب: 56]. وقال عز وجل في الأمة إهوٌ لِك بصلی عَكَي وبلتيكتة یریک 
5 0 الور 4 [الأحرّاب : 3 وقال تعالى : اليك كين ملت بن كته ويسم 
[البقكدة » 157]: 

«و» الثاني والعشرون : «التسليم» منه سبحانه ففي أحاديث إقراء السلام من الله سبحانه 
على نبيه عليه الصلاة والسلام وقال سبحانه : قل لَلَمد لله وسم عل عبسادو أت اع » 
[النّمل: 59] وقال تعالى: #وذا جاك آل ومون اتا قل سكن عل [الأنعتام : 
4] وقال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام في خديجة اقرأ عليها السلام من ربها ومني . 

«و» الثالث والعشرون: جعل النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - والأمة «وجهة الملك» 
وموضع «التكليم» والخطاب مباشرة.إما في النبي عليه الصلاة والسلام فهذا ات 
ظاهر . وأما في الأمة فقد روي في بعض الصحابة أنه كان يكلمه الملك ‏ كعمران بن 

- ونقل عن الأولياء من هذا . 

«و» الرابع والعشرون: : «وصفهم) أ ى أفراد هذه الآمة من الله تعالى «كمثل ماله) 
عليه الصلاة والسلام «(وصف» سبحانه ا الاوصاف التي بها اتصف» سبحانه فإنه 
تعالى سمى نبيه - عليه الصلاة والسلام ‏ بجملة من أسمائه كالرؤوف» الرحيم 0 
الأمة نحو : المؤمن والخبير والعليم والحكيم . ولله تعالى المثل الأعلى»ء لس كُمِثَله تلد 
كو 4الشورف: 11]. ومثل هذا يجب ان يقرر على وفق ما تقتضيه قواعد العقيدة 
الإسلامية الصحيحة»المبينة في كتب هذا الشان:. 

«و» الخامس والعشرون: هو ما ثبت «من موالاة» ونصرة من الله تعالى «لمن 
والاهم) ونصرهم «ومن معاداة) منه ‏ سبحانه - ومحاربة «لمن عاداهم) فمعاداة 
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69 وَمِنْ خطاب وَاضِح الإِنْيََانْ ‏ في مَعْرِض الرَأَة وَالْحَبَان 
0 وَمِن إِمَامَةٍلِلاأئبياء وَفِعْمَةالإِعْطَاء لِلإرْضَاءِ 





المؤمنين ‏ هذه الأمة ‏ والرسول عليه الصلاة بك و و ار يي 


موالاة له سبحانه قال تعالی : : ل انين د توذوت الله ورسولف ا ا ف لديا وة 4 
[الأحرّاب: 57]. 

وفي الحديث «من أذى لي وليا فقد بارزني بالمحارية» . 

«و» السادس والعشرون: ما ورد «من خطاب واضح>» بين «الاتيان» والمجيء في 
معرض» أي مورد «الرأفة» اي الرحمة «والحنان» اي الشفقة كقوله تعالى: 9 #طه () 
ت رلا عَيّكَ لقان لی 9© 4 [طله: 2-1]. 

ميو اللاي كار حرج ينه للنذرَ بد » [الأعرّاف: 2]. وقوله عز 
وجل : #إواصضير لحر ريك فإك ت ياعيا & [الطور: 48[ . 

3 سي بعري و2 سرو ر ماسر‎ a ٠. 

ناسين LG‏ يڪم م حرج وکن برد ليطهر الم ليطهركم 4 
[المائدة: 6]. 


رو مم 


وقال عز وجل : # ريد أله يڪم يشر ولا بريد بكم الْمَيْرَ 4 [البَقرّة: 185]. 
وقال سبحانه : یرد أله e‏ لاضن صَِيفًا 9 4 [النّسَاء: 28]. 

وقال تعالى: ولا تاوا أنشسكم إو اله كانَ بكم ريسا [التّساء: 29]. 

«و» السابع والعشرون :هو ما ورد «من إمامة للأنبياء» ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ ففي 
حديث الإسراء انه عليه الصلاة والسلام ام الانبياء» قال : «وقد رأيتنى فى جماعة من 
الاتبباع فحانت الصلاة فأممتهم» . 

وفي حديث نزول عيسى عليه الصلاة إلى الأرض : «إمام هذه الأمة منها» . 

«و» الثامن والعشرون: «نعمة الإعطاء للإرضاء» قال تعالى في النبي: سوب 


EG 


ِعْطِيك ربك فى 6 4 [الضحى: 5]. 


وقال في الأمة: « ليدخلتهم مد E NE‏ 9 وقال رضي الله عنهم 
ورضوا عنه . 
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امك عات ادوص للحت سر سياه شاد" ا ارك لضو > 1110111 تدده 

1 وَالآَجٌ دُونَ مِنَةِوَالْعِصْمَهُْ | مِرالضَّلالٍوَتَمَامٌَالنْعْمَة 
رقصل» 

0 الْمَكَانَمَاتٌ وَالْكَرَامَدْ ‏ مَنْمَامَاالدَينٌ وَالِاْيِقَامَهُ 

73 فَكُل مَامِنْهَابَدَا فِيأَمَيَهُْ ‏ مُفْنَبَسٌ مِنَانبَاعَسُنَيَِهُ 

4 إذ النَبيُ الْمَنْبَعْالْكُلَيْ ‏ وَلأوْليَاءمَئْبَعٌ جَرْفِيٌ 





«و» التاسع والعشرون: «الأجر دون منّة» كما في قوله تعالى: لن ك لجرا عر 
مَمْبوَنِ ©4 [القَلَم: 3] وقال في الأمة َه أجر عر مرن [التيين: 6]. 

«و) الثلاثون : «العصمة» أي الحفظ «من الضلال» بعد الهدى وغير ذلك من وجوه الحفظ 
العامة فالنبي صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله تعالى من ذلك كله وجاء في الأمة لا تجتمع 
أمتى على ضلالة» وجاء في الحديث : «احفظ الله يحفظك» وفي القرآن : : وخوت اَن 
© إل ادك مم المخْلصِينَ 469 [الحجر : 40-9] تفسيره في قوله ل 
على ضلالة» وفي قوله «وأنا والله ما أخاف عليكم أن : 2 تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن 
تنافسوا فيها». وأما الحادي والثلاثون: فهو«تمام النعمة» وإكمالها . قال تعالى : وتر نعمت 
ك يديك رطا مُسَتَقِيمًا# [المَمّْح : 2 وقال سبحانه في الأمة: #ما يريد أله ليجع 
يڪم من حرج وکن بريد لُطْهْرَكُمَ وَلِبْيِمَّ ْمَك عك [المتائدة: 6]. 

فصل : في بيان أن هذا الأصل وهو اشتراك الأمة والرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
في هذه المزايا وما شابهها تنبني عليه فوائد. 

أحدها : أن الرسول_عليه الصلاة والسلام هو الواسطة في ذلك كله ثم إن 
«المكاشفات والكرامة» وغيرها من الفضائل التي يمنحها صالحو هذه الأمة «(منشؤها) 
ومنبعها إنما هو العمل بمقتضى ما جاء في هذا «الدين» من أوامر ونواه «والاستقامة» على 
سبيله وصراطه . «فكل ما» ظهر«منها وبدا فى أمته) من ذلك فإنه «مقتبس) ومأخوذ (من 
اتباع سنته» - صلى الله عليه وسلم - ويتفاوت ذلك بتفاوت درجة الاتباع وقدره» فبقدر 
الاتباع يكون الانتفاع وهذا واضحء ”اذ النبي» ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ هو «المنبع» - بالباء 
مر 0 
الجميع» وهو السراج المنير الذي يستضي يستضيء به كل الخلق والعلم الأعلى الذي يهتدى به 
في سلوك الطريق . «و» أما «الأولياء» فإن حالهم يصدق عليه أنه «منبع جزئي» عن ذاك 
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ا 7 5 5 وه 7 E‏ 4 ل 8 و ل مام 
5-فمَا يرّى فى المَعْحِرَاتٍِ أضله ففِي الكْرَامَاتِيصِعٌ قله 
رفصل 
6 وَمَا عَلَى خِلَانٍ هذا َدُوَرَدْ فَإِنَهُفِىدَاكَعَيبْمُمَبَمَذ 
7 كَذاك مَاِيَضدُرٌ مَعْ مُحَالَفَهُ فعس رام و لاا تست 





المنبع الكلي تفرع ومنه سال» وجرى» «ف) كل «ما يرى» أي يبصر أو يعتقد من خوارق 
العادات «في المعجزات» النبوية «أصله» الذي ورد فيه «ف» إنه «في الكرامات» التي تمنح 
للأولياء ايصح نقله» ووروده في الحكاية عن هؤلاء الفضلاء . 

وأما اختصاص بعض صالحي هذه الأمة بكرامات لم ينقل أنها ظهرت بذاتها على 
يد النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ كهروب الشيطان من عمر والنور الذي ظهر بين يدي 
أسيد بن حضيرء وعباد بن بشر في ليلة خرجا فيها من عنده ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وما 
أشبه هذاء فإن ذلك كله في حقيقة الأمر راجع إلى إتباعه ‏ عليه الصلاة والسلام - 
والاقتداء بهديه ولولا ذلك ما كان لهم شيء مما ذكر فهو على كل حال مصدر هذا 
ال والكين كله 

وهذا جلي بين لا يحتاج إلى إطالة الكلام في تقريره. 

«قصل» 

في الفائدة الثانية التي تبنى على ما تقدم من أصل «و» هي أن كل «ما» قد جاء «على 
خلاف هذا» الأصل«قد ورد فإنه» يرد إذ هو «في ذاك» وهو كونه كرامة أمر «غير معتمد) 
وغير صحيح » وبذلك ينظر إلى كل خارقة صدرت على يد أحدء فإن كان لها أصل في 
كرامات الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ومعجزاته فهي صحيحة. وان لم يكن لها 
أصل فغير صحيحة» وإن ظهر ببادئ الرأي أنها كرامة. 

«كذاك» حكم «ما يصدر» عن شخص ما «(مع» وجود «مخالفة» شرعية في ذلك »أو 
في الطريق الموصل إليه فإنه - في حقيقة الأمر ‏ «ليس كرامة ولا مكاشفة» وإنما هو من 
تلبیس بلي 00, 





(1) انظر الأصل الموافقات 2/ 200. 
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8-وكل مَنْ ححص بتَيُل مَأَنَرَهْ ‏ مِنْهَذوالْمَآئِر المَعْتَبَرَة 
59 فَكَانَ فيها بالرَسُولٍ يَفَتَدِي فى هدي مُسْنَهْدٍ وَرَدْع مُعْتَدٍ 


0 ليس بخارج عَنِ المشروع دل ِلَههِنْحِهوالوّقوع 





فصل في بيان الفائدة الثالثة المبنية على ما ذكر «و» هي أنه لما ثبت أن النبي 
صلى الله عليه وسلم حذر وبشرء وأنذر وتصرف في ذلك بمقتضى الخوارف من 
الفراسة الصادقة والإلهام الصحيح»والكشف الواضح» والرؤيا الصالحة فإن «كل 
من خص بنيل» وإدراك مأثرة - بضم الثاء المثلثة - وهي لغة المكرمة المذكورة 
المتوارثة. والمراد بها هنا الكرامة الخارقة «من هذه الماثر» المذكورة ‏ الخوارق - 
«معتبرة» شرعا وقوله المعتبرة هو وصف لبيان الوقع وليس للاحتراز «فكان» ذلك 
المخصوص بهذه المأثرة «فيها» يعني في العمل بها يهتدي «بالرسول» ‏ صلى الله عليه 
وسلم - و«يقتدي» به (في) التحذير والتبشير للناس» وندبهم إلى الخير بهاء وذلك 
«في» سبيل «هدى» أي إرشاد «مستهد» أي طالب هداية «وردع» أي زجر وقمع ١معتد)‏ 
ظالم فهو شخص «ليس بخارج عن» الحكم «المشروع» بل هو على سبيل الهدى ماض 
فإظهاره ذلك لتلك الغاية ليس من باب العجب والتباهي» وإظهار الصلاح» وإنما هو 
مسلك شرعي تجلب به المصلحة المذكورة «دليله» أي دليل صحة هذا الذي ذكر 
يؤخذ «من جهة الوقوع» أي وقوع ذلك من الصحابة. فإنهم عملوا بمثل ذلك من 
الفراسة والكشف والإلهام والوحي النومي كقول أبي بكر انما هما أمجواك أو 
أختاك . 


وقول عمر: يا سارية الجبل: فاعمل بالنصيحة التى أنبأ بها الكشف ونهيه لمن أراد 
أن يقص على الناس» وقال أن تنتفخ حتى تبلغ الثريا . 

وقوله لمن قص عليه رؤياه: أن الشمس والقمر رآهما يقتتلان فقال مع أيهما كنت ؟ 
قال مع القمر قال كنت مع الآية الممحوة لا تلي عملا أبدا . 

ويكثر نقل هذا عن السلف الصالح ومن بعدهم من العلماء والأولياء نفع الله 


بهم . 
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«المسألة الحادية عشرة, 
1181 لاكن لِهَذَا الحم شَرْظ مَرْعِي مَدَمٌ الإلحلال بأل رن 
«فصل» 
0 إذنْ فَالِاسْيَعْمَاللِلْخَوَارِقٍِ ‏ لَيْس عَلَّى الإظلاتٍ فِي الْطوَارِقٍ 





ولكن يبقى هذا النظر شرط العمل على مقتضى هذه الأمور, والكلام فيه يحتمل 
بسطاء فلنفرده بالكلام عليه . 
وهو ما سيورده فى المسألة الموالية : 
«المسألة الحادية عشرة) ٠‏ 
وذلك أن الحكم الجاري في هذا الشأن هو انه مطلوب شرعا كما تقدم ذكره. 
«لكن لهذا الحكم شرط» معتبر و«مرعي» كما تقدم ذكره وذلك الشرط هو «عدم 
الاخلال بأصل شرعي) 25 قاعدة دينية ‏ عقدية أو غيرها - أو حكم شرعي. فإن ما 


يخدم شيئا مما ذكر ليس بحق في نفسهء بل هو إما خيال أو وهم وإما من إلقاء 
الشيطان» وقد يخالطه ما هو حق» وقد لا يخالطه» وجميع ذلك لا يصح اعتباره من 
جهة معارضته لما هو ثابت» مشروع وذلك أن التشريع الذي أتى به الرسول - صلى 
الله عليه وسلم - خاص - كما تقدم ‏ في المسألة قبل هذه. 
مكلف وإذا كان كذلك فكل من جاء من هذا القبيل الذي نحن بصدده مضاد لما تمهد 
في الشريعة فهو فاسد باعلا 17 , 
«قصل» 
إذا تقرر اعتبار هذا الشترظط وجريان مقتضاه ٠‏ «إدن فا لاستعمال للخوارق» وإظهارها 


«(ليس» أمرا مطلوبا شرعا «على الإطلاق» بدون قيد «في» جميع الأمور «الطوارق» 





(1) انظر الأصل الموافقات 2/ 208. 
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ل 222222 2< <<< چ گے 
سے ° هه ۳ س واس 8 و َه م ب س۷ مھ + 
3 بل فى الْمَبَاحَاتٍ مِنَ الأمُور ومَؤضع التبشير والتخحزير 
«فصل» 


EE CE OEE E TNT I 
را چ ر مسر - - ص‎ » ٠ - ی‎ 





«بل» إنما يسوغ ذلك الظهار والاستعمال «في المباحات من الأمور» وذلك كأن 
يرى المكاشف أن فلانا يقصده في الوقت الفلاني أو يعرف ما قصد إليه في إتيانه من 
موافقة أو مخالفة أو يطلع على ما في قلبه من حديث أو اعتقاد حق أو باطل وما اشة 
ذلك فيعمل على التهيئة له حسبما قصد إليه أو يتحفظ من مجيئه إن كان قصده الشر فهذا 
من الجائز له كما لو رأى رؤيا تقتضي ذلك لكن لا يعامله إلا بما هو مشروع كما تقدم . 

«و» في «موضع التبشير» إيصال البشارة وتبليغها «والتحذير» اي التخويف والتهديد وذلك 
بأن يكون في هذا الإظهار والاستعمال تحذيرا وتبشيرا ليستعد لكل عدته فهذا أيضا جائز 
كالإخبار عن أمر ينزل إن لم يكن كذا أو لا يكون إن فعل كذا فيعمل على وفق ذلك على وزان 
الرؤيا الصالحة فله أن يجري بها مجرى الرؤيا كما روى عن أبي جعفر بن تركان قال كنت 
أجالس الفقراء ففتح علي بدينار فأردت أن أدفعه إليهم ثم قلت في نفسي لعلي أحتاج إليه 
فهاج بي وجع الضرس فقلعت سنا فوجعت الأخرى حتى قلعتها فهتف بي هاتف إن لم تدفع 
إليهم الدينار لا يبقى في فيك سن واحدة وعن الروذباري قال في استقصاء في أمر الطهارة 
فضاق صدري ليلة لكثرة ما صببت من الماء ولم يسكن قلبي فقلت يا رب عفوك فسمعت هاتفا 
يقول العفو في العلم فزال عني ذلك . وكذلك يسوغ «حيثما» يوجد «السبب» الذي 
ايقتضيه) أي يقتضي ما ذكر من الاستعمال والإظهار «فذاك» موضع «مما لا امتراء» أي لا 
شك «فيه» يعني في جواز هذا الحكم فيه. وذلك بأن يكون العمل عليها أي هذه الخوارق - 
لفائدة يرجو نجاحها فإن العاقل لا يدخل على نفسه ما لعله يخاف عاقبته فقد يلحقه بسبب 
الالتفات إليها عجب أو غيره والكرامة كما أنها خصوصية كذلك هي فتنة واختبار لينظر كيف 
تعملون وقد تقدم ذكره فإذا عرظيق اک ر او الك عبس ت قاذ رامق وید کان سول 
الله صلى الله عليه وسلم يخبر بالمغيبات للحاجة إلى ذلك ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام 
لم يخبر بكل مغيب اطلع عليه بل كان ذلك في بعض الأوقات وعلى مقتضى الحاجات وقد 
أخبر عليه الصلاة والسلام المصلين خلفه أنه يراهم من وراء ظهره» لما لهم في ذلك من 





(1) انظر الأصل الموافقات 2/ 209. 
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«المسألة الثانية عشرق 
2 ت ډ س ا 7 3 2 o‏ 
5-ثم الشريعˆَة لِهذي الأمَّةٍ فى ظاهر وَبّاطن َد عَمّت 
6 لِأنهَا على يوَاهَاحَاكِمَة نَحَالَةٌالْعُمُومفِيهَالَازِمَة 





الفائدة المذكورة في الحديث وكان يمكن أن يأمرهم وينهاهم من غير إخبار بذلك وهكذا 
سائر كراماته ومعجزاته فعمل أمته بمثل ذلك في هذا المكان أولى منه في الوجه الأول ولكنه 
مع ذلك في حكم الجواز لما تقدم من خوف العوارض كالعجب ونحوه والإخبار في حق 
النبي عليه الصلاة والسلام مسلّم ولا يخلو إخباره من فوائد ومنها تقوية إيمان كل من رأى 
ذلك أو سمع به هي فائدة لا تنقطع مع بقاء الدنيا”" . وعلى الجملة فالشرط المتقدم لا 
محيص من اعتباره في العمل بمقتضى الخوارق وهو المطلوب . ولما ذكرت هذه الأوجه 
الثلاثة لتكون مثلا يحتذي حذوه وينظر في هذا المجال إلى جهته”” . ومن هنا يخلص إلى 
ذكر أصل آخرء وهوما سيورد في المسألة الموالية وهي : 
«المسألة الثانية عشرة 

في أنه قد تقرر أن الأحكام الشرعية عامة لا خاصةء كما تقدم بيانه» وعلى مقتضى 
ذلك بني ما تقدم ذكره من حكم استعمال الخوارق وإظهارها. «ثم» يعتضد هذا بإيراد 
الأصل الذي عقدت له هذه المسألة وهو أن أحكام «الشريعة» كما هي عامة «ل» جميع 
أفراد «هذي» أي هذه «الأمة» فهي كذلك «في ظاهر» أحوالهم «وباطن» ها . فأحكام ذلك 
كله«قد عمت» ه فإليها ‏ أي الشريعة يرد كل ما جاء من جهة الباطن» كما يرد إليها كل ما 
جاء من الظاهر «لأنها» اي هذه الشريعة «على» كل ما «سواها» من مصادر العلم والمعرفة 
ومدارك الأحكام «حاكمة» وقاضية «فحالة العموم» في أحكامها جارية و«لازمة» لا تنفك 
عنها . وبذلك فإن الخوارق لا يعتد بوقوعها إلا إذا كانت موافقة للشريعة . إن الشريعة ‏ كما 
تقدم ‏ حاكمة لا محكوم عليهاء فلو كان يقع من الخوارق والأمور الغيبية حاكم عليها 
بتخصيص عمومء أو تقييد إطلاق» أو تأويل ظاهر أو ما أشبه ذلك» لكان غيرها حاكما 
عليهاء وصارت هي محكوما عليها بغيرها . وذلك باطل باتفاق فكذلك ما يلزم عنه . ثم أن 
مخالفة الخوارق للشريعة دليل على بطلانها في نفسهاء وذلك أنها قد تكون في ظواهرها 
كالكرامات وليست كذلك» بل أعمالا من أعمال الشيطان . 





(1) انظر الأصل الموافقات 2/ 208. (2) انظر الأصل الموافقات 2/ 209. 
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٠‏ ا ج جج سس 


رقصل» 
37 قَالشَّرْعٌ يران يُري الْكَرَامَهُ ‏ على اوباج أَوْعَلَى اسْيِقَامَةُ 
58 قَمَا اسْكَقَامَكَهُوَ الْمَفْبُولٌَ ES MER ST‏ 
رالمسألة الثالئه عشرة» 


م 6ه سمس 


9-مچرى عَوَائِدٍ الْوجود فَظعِي كم يِن أخبا حبار بذاك شرعِي 





رقصل» 


إذا علم هذا وتقرر أمره «فالشرع ميزان يعرف به الحق من الباطل» والباطل من 
الحق› ويذلك فإنة الذى يجب أن تعرض عليه كل خارقة انت أو تحت إلى يوم 
القيامة» فلا يصح ردهاء ولا قبولها إلا بعد عرضها على أحكام الشريعة» إذ هو أي 
القرآن الذي «يري» ويبين حال ما يظهر أنه «الكرامة» سواء كان «على اعوجاج» وضلال 
«أو» كان «على استقامة» وسبيل هدى ورشاد «فما استقام) من ذلك على سبيل الشريعة 
وكان وفق الأحكام الشرعية فهو «المقبول) المعد كرامة في حقيقة الأمرء واما «غيره) 
وهو ما كان على خلاف الأحكام الشرعية» فإنه «ليس له قبول» ولا اعتبار» ولا مبالاة 
به عند أهل العلم والإيمان» قال بعض الفضلاء : 

ذارأيترجلايسير ‏ فوق مياه البحرأو يطير 

ولم يقف عند حدودالشرع فإنهمستدرج وبدعي 

«المسألة الثالثة عشرة» في بيان أحكام العوائد 


«مجرى» واطراد «عوائد الوجود» سواء كانت تلك العوائد نفسية أو خارجية» 
أمر «قطعي» أي معلوم لا مظنون يعني في الكليات لا في خصوص الجزئيات إد قد 
تتخلف بعض العوائد في حق أفراد» أو أحوال» بحكم خرق العادة» كما عليه أمور 
الأنبياء والأولياءء إلا أن ذلك ليس بمقصود هنا وإنما المقصود العوائد الكليات 
التي عليها قيام الحياة والوجود وجريان عيش الخلق» وذاك أمر مطرد معلوم فيه 
ارتباط السبب بالمسبب على ما اقتضته إرادة الله في سننه الكونية» وهذا بين ثابت 
واكم من إخبار» وإنباء قد ورد «بذاك شرعي» وذلك كالإخبار بأحوال هذا الوجود 


194 شرح نيل المنى في نظم الموافقات: الجزء الثانى/ كتاب المقاصد 
سس u‏ ا 
0 ومَعَ ذا ولا اراد الْعَادَْ لَمْتَظهَرالْمعْجِرَةٌالْمُرَادَ 
91 لِصِدَقٍ مَنْ أَرْسِلَ بالتّشريع رذاك فير مقَتَضصَى الؤقوع 
سس و ټپ ري 
على أنها دائمة غير مختلفة إلى قيام الساعة كالإخبار عن السماوات والأرض وما 
بينهماء وما فيهما من المنافع» والتصارزيف» والأحوالء وان سنة الله لا تبديل 
لهاء وأن لا تبديل لخلق الله كما جاء بإلزام الشرائع على ذلك الوزان أيضا. 


«و» يزاد «مع ذا» أي هذا الدليل دليل آخر وهو أنه «لولا» أن «اطراد العادة) 
وجريانها على سنتها التي خلقت عليهاء أمر معلوم لما عرف الدين من أصله» فضلا 
عن أن تعرف فروعه وبذلك «لم تظهر» ولم تحصل «المعجزة المرادة» أي المقصودة «ل) 
أجل إثبات «صدق» من أرسل «بالتشريع» ومن اتصف بالنبوة وبأنه يوحى إليه «وذاك» 
وهو عدم اطراد العوائد وما يبنى عليه» أمر اغير مقتضى» وموجب «الوقوع» بل ما 
يقتضيه الواقع ويدل عليه هو اطراد العادات وجريانهاء وثبوت المعجزة بإنخراقها وهذا 
معلوم بالحس والتجربة والنصوص الشرعية . 


فإن قيل هذا معارض بما يدل على أن اطراد العوائد غير معلوم بل إن كان فمظنون 
والدليل على ذلك أمران: 

أحدهما أن استمرار أمر في العالم مساو لابتداء وجوده لأن الاستمرار إنما هو 
بالإمداد المستمر والإمداد ممكن أن لا يوجد كما أن استمرار العدم على الموجود 

في الزمن الأول كان ممكنا فلما حصل أحد طرفي الإمكان مع جواز بقائه على 
0 العدم فكذلك وجوده في الزمان الثاني ممكن وعدمه كذلك فإذا كان كذلك 


المحال. 


والثاني أن خوارق العادات في الوجود غير قليل بل ذلك كثير ولا سيما ما جرى 
على أيدي الأنبياء عليهم السلام من ذلك وكذلك ما انخرق للأولياء من هذه الأمة وفي 
الأمم قبلها من العادات والوقوع زائد على مجرد الإمكان فهو أقوى في الدلالة فإذا لا 
يصح أن يكون مجارى العادات معلومة البتة . 





(1) انظر الأصل الموافقات 2/ 214. 
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و E‏ ا ا ين دح aE.‏ 2 
32 وَإِنْمَا أغيي بهاالكليه مَالاترّى تخرمهًاالحزييه 
- 7 5107 اس 0 و ق ا لم ال ع مأ 
4 أَوْ الْقِيَاس أَضْلْهُ كَظيِي ‏ وفي الْفُرُوع حكمّةظئي 
رالمسألة الرايعة عشرة) 


ير هم اماس o‏ جام © هم اه 2 1 
ثم الْعَوَائِدٌ التي اسْتَمَرَّتْ ‏ شَرْعِبَة أَحَكَامُهَااسْتَقَرَتْ 





فالجواب هو أني لا أقصد بالعوائد الجزئيات «وإنما اعني بها» اي بالعوائد العوائد 
«الكلية» الجارية في الوجود على اطراد كما رأينا عاد جرت فی جر فين ها العالم 
في الماضي والحال غلب على ظنوننا - أيضا ‏ استمراره في الاستقبال» وجاز عندنا 
خرقها بدليل انخراق ما انخرق منهاء ولا يقدح ذلك في علمنا باستمرار العادات الكلية 
وهي «ما» أي التي «لا ترى) تبصر«تخرمها» يعني تخرم العلم باطرادها الحوادث 
«الحزئية» كالمعجزات والكرامات . 

فالشأن والأمر في هذه العوائد من حيث أنها لا ينخرم حكمها ومقتضاها بما كان 
على خلافها من جزئيات «كالشأن في» سائر «مسائل الأصول ومن ذاك حكم الخبر 
المقبول» فإن العمل به في الجملة قطعي «أو) بمعنى الواو يعني و«القياس» فإن «أصله» 
أيضا ‏ والعمل به «قطعي» إن كان العمل به وبما قبله ‏ «و» هو خبر الأحاد «في 
الفروع حكمه» ليس قطعياء وإنما هو«ظني» فإذا جئت إلى قياس معين لتعمل به كان العمل 
ظنيا وكذلك إذا أخذت في العمل بخبر واحد معين وجدته ظنياء لا قطعياء وكذلك سائر 
المسائل ولم يكن ذلك قادحا في أصل المسألة الكلية . وهذا كله ظاهر . 


«المسألة الرابعة عشرة 
في أن العوائد المستمرة على ضربين : 
خا الو اة اغ 
ثانيهما : العوائد الجارية بين الخلق بما ليس في نفيه ولا إثباته دليل شرعي . «ثم" إن 


«العوائد التى استمرت» أي المستمرة على ضربين : أحدهما عوائد «(شرعية» وهي التي 
«أحكامها استقرت» . 


196 شرح نیل المنى في نظم الموافقات : الحزء الثاني/ كتاب المقاصد 
6 بِالإذن أو بالئَهِي أو بالأمر نذاك نابت بظولٍالدَّهْرٍ 
5 كَالسَبْر لِلْعَوْرَةِوَالطَهَارَةْ ‏ مِمَاأَرَادَ الشَارِعٌ اسْيِمْرَارَة 
98 وَهْوَ لَدَى الشّرْع قب اي و ى 
9 وَضَرْبُهَا الثاني فِي الِاسْيِمْرَارٍ مَاهُوَفِي الْعَارَا تٍِآَمْرٌ جار 


0 فَمِنْه نابت عَلى الدوام گالمَشي وَالْبَظْشٍِ وَكَالْقِيَام 





كالمعاملات المباحة «أو بالنهى» عن إتيانها - ككشف العورة «أو بالأمر» بها وأمثلتها 
تاتي» وکل ما كان من هذا الضرب «فذاك» حكمه لا يتغيرء بل هو اثابت» مستقر 
«بطول» أي مع طول «الدهر» والزمانء» وذلك «كالستر للعورة والطهارة» وما أشبه ذلك 
((مما أراد الشارع استمراره») يعرلى استمرار العمل بحكمه فيه والامتثال لأمره فی 
شأنه . «وهو» أي هذا الضرب «لدى» عند «الشرع» أما «قبيح» وبذلك لا يتأتى فيه أن 
ينقلب حسنا «أو حسن» وبذلك ‏ أيضا ‏ لا يمكن أن ينقلب قبيحا على 
الإطلاق» وهذا الأمر ثابت «فما له تبدل» أو تغير على «مدى» مر «الزمان» ومداه على 
مثلا إن قبول شهادة العبد لا تأباه محاسن العادات الآن فلنجزه أو إن كشف العورة 
الآن ليس بعيب ولا قبيح فلنجزه أو غير ذلك إذ لو صح مثل هذا لكان نسخا للأحكام 
المستقرة المستمرة والنسخ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم باطل فرفع العوائد 
a‏ 

«و» أما «ضربها الثاني» المنتظم «في» سلك «الاستمرار» فذاك «ما» أي الذي «هو 
في العادات أمر جار» أي ماض العمل به فيما بين الخلق ويتميز بأنه ليس فى نفيه ولا 
في إثباته دليل شرعي . وهو على صنفين «ف) الصنف الأول «منه» هو الذي يتصف بأنه 
اثابت» مستقر «على الدوام» وتوالي الأزمنة والأحقاب وذلك «كالمشي والبطش» 
بالأيدي والأكل والشرت و«كالقيام» والقعود ااه ذللك: 





(1) الموافقات 2/ 216. 
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ج ا ممت ~a kk‏ 
ا E‏ ۳ سر سل رم ° 0 ةا وھ ا ر 
11 هذا إد تلفى المَسَببَاتِ عَنْهُ ففِي الشرّع لها ات 

80 دس وو 


03 وَلَيْسَ فِي اعارا إِشْكَالٌُ وَحُكُمُهَالَيْسٌلَهٌاسْيِبْدَالَ 


ت 
ص 


04 أو با حيلاف أَوْجه التَغبير 2 بِيِسْبَةَالْخصُوص وَالْجَمْهُورِ 


ر 
4+ 
ص ص 


03 وَمِنهُ وو تَبَدُلٍفِى الخال لعَخيوئالشز داك تال 


2 م » واک َم وهس سس‎ ro of 
أو نِسبَةٍ اللغاتٍ فى المقال أو مقتضى غالب الاستعمال‎ 5 





«فذا» أي هذا الضرس «إذا» كانت «تلفى» أي توجد وتترتب «المسببات عنه» وكانت 
مسببات تتعلق بها الأحكام الشرعية «ف» إنها عوائد «في الشرع لها ثبات» من حيث 
اعتبارها والبناء عليهاء والحكم على وفقهاء«وليس في اعتبارها» والاعتماد على 
مقتضاها «إشكال» لأنها ثابتة»«و) اما «حكمها) الشرعي من إباحة او غيرها فهو حكم 
مستقر ثابت «ليس له استبدال» أو تغيير . «و» أما الصنف الثاني من هذا الضرب فهو 
الذي «منه ذو تبدل» وتغير (في الحال» الذي هو عليه في مجرى العادة «العكسه) إذ يتبدل 
من حسن إلى قبيح أو من قبح إلى حسن» وذلك مثل كشف الرأس فإنه يختلف بحسب 
البقاع والأمكنة في الواقع فهو لذي المروءات قبيح في البلاد المشرقية وغير قبيح في 
البلاد المغربية . والحكم الشرعي في هذا يختلف بحسب رأي الناس ونظرهم العرفي في 
ذلك . فيكون عند أهل المشرق قادحا في العدالة وعند أهل المغرب غير قادح» والحكم 
الشرعي جار على وفاق ذلك «فالشرع» أي حكمه «ذاك» الذي عليه عرف الناس في ذلك 
«تال» تابع »اذ عليه يبنى . ومنه أي هذا الصنف ما لا يتبدل على هذا الوجه ولكنه يختلف 
في طرق الكلام . 

«أو باختلاف أوجه» وأساليب «التعبير» عن المقاصد وذلك «بنسبة» اصطلاح ذوي 
«الخصوص» يعني ذوي الاختصاص فيما اختصوا به كأرباب الصنائع في صنائعهم - 
(و) اصطلاح «الحمهور) في ذلك . 

كما يكون ذلك الاختلاف أيضا بحسب «أو نسبة» اختلاف «اللغات في المقال» وإن 
كانت المعاني واحدة» وهذا يجري في اللغات المختلفة كالعربية مع غيرها . 


«أو» بمعنى الواو ويكون الاختلاف أيضا فى ذلك بالنسبة ل «مقتضى» و«غالب 
الاستعمال» فى بعض المعانى» حتى صار ذلك اللفظ إنما يسبق منه إلى الفهم معنى» 
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و 


6 فَالْحَُكُمُ فِي هَذَا لرل عَلَىمَنَاعتَاءَكَلَايبَدَلُ 
7 وَذَا فِي الأَيْمَانِ كثِيراً يَجْرِي | وَفِي الْعُقُودٍ وَالطَلَاقٍ يَسْرِي 
08 أو بأمور مځ أن تَكُونَا خَارِجَةٌ عَن الْمُكَلَفِينًَا 
09 مِئْلَ الْبُلُوغ كَلَّهُ اعبار بِعَاءَةَالنَاسٍ الَيِيتُجتَارُ 
0 مِنٍ حلام أو مَحِيِضٍ حم اومن بُلوغ سن داك مُظَلَقًا 


1 وَمِثْلَ دا الْحَيْض بَعْدَمَا هر إا بعَادَاتِ النْسَاءِيُعْمَبَ 


BN \ 





وقد كان يفهم منه قبل ذلك شيء آخر أو كان مشتركا فاختص وما أشبه ذلك . هذا ولما 
كان العرف الجاري هنا هو المعلمة المهتدى بها في هذا الشأن فإن «الحكم» الشرعي 
«في) الذي «هذا» حاله من الكلام «له تنزل» وتخريجح «على) وفق ما اعتيد فيه بالنسبة إلى 
امن اعتاد» استعماله في معنى معين هو عرفه الغالب عنده وهذا الحكم الشرعي ماض 
مستقر في هذا المقام «فلا يبدل» أو يغير. 

«و ذا» أي هذا الأمر والمعنى تجده «في الأيمان» جمع يمين وهي الحلف اكثيرا 
يجري» ويقع (و) كذلك يمضي «في العقود» كالبيوع والأنكحة «والطلاق» كناية 
وتصريحا اليسري» فيها . 

وتفاصيل ذلك في كتب الفقه . 


«أو) يكون «بأمور صح أن تكون) أمورا (خارجة عن» تصرفات «المكلفينا) إذ 
مرجعها إلى اختلاف طبائع الأشياء والخلق وذلك «مثل البلوغ» الذي هو شرط من 
شروط التكليف فإنه «له اعتبار ب» حسب «عادة الناس التي تختار» عندهم في ذلك «من» 
حصول «احتلام) أو بلوغ سنه «أو) حصول «محيض» أي حيض «حققا» أي ثابت في 
واقع الأمر «أو من بلوغ سن ذاك» الاحتلام والحيض «مطلقا» سواء تعلق الأمر بالحيض 
أو بالاحتلام. فرب قوم لا يثبت عندهم البلوغ إلا بحصول ما ذكر من الاحتلام 
والحيض وآخرين يثبت ذلك في عرفهم بالسن الذي يحصل فيه ذلك عندهم عادة سواء 
حصل أو لم يحصل . 

«ومثل ذاك» الذي ذكر من البلوغ «الحيض بعدما» يكون قد «ظهر» فإنه «إما بعادات 
النساء يعتبر» أمره ثبوتا وعدما مطلقا من غير اعتبار السن أو القربى . 
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س = 
2- عَادَةٍ النُداتٍ أَؤْعَائدَاتِ ‏ ذَوَاتٍِ قفرْتى 
3 قَالشَّرْعْ ففِي ذَلِكَ الِإنيَمَالٍ ل هدي EE‏ 
4 أو امور تَخْرِقُ الْعَادَاتِ ‏ كَالْحُكُمٌفِي الْشَّرْع عَلَيْهَا يَانِي 
5 بشَرط اَن تَصِيرٌَ تَلْكَ الرَائِلَكُ 2 مَعْدُومَةٌ ِن أجل مَاذِي الْحَاصِلَةْ 





«أو عادة اللّداتِ» - جمع لدة ‏ بكسر اللام وبالدال المهملة. وهي الترب المساوية 
في السن يقال هذا أو هذه لدة إذا كانت ولدت معها أو معه والتساوي في السن قد يكون 
موجبا للتساوي في عادة الحيض وقدره. فاعتبر ذلك في هذا الشأن عند من يعتبره . 

ول لعفاو الك كله اها لازما فإنه يعتبر به «أو» يعتبر بما عليه «عادات ذوات 
قربى» أي قرابة من هذه الفتاة والمرأة التي يراد معرفة ما يكون عليه جريان حالها في 
هذا لشأن «أو» بعادات «الأمهات» أي أمهاتها أمها وجداتها فإنه قد ينظر في عادتهن 
لمعرفة حالها المذكور .فإذا تقرر هذا وحصل «فالشرع) د يعني فالحكم الشرعي «في) 
حال «ذلك الانتقال» المذكور وهو الانتقال إلى حالة البلوغ» هو حكم غير ثابت لآنه 
«لمقتضى العادة» الجاري أمرها «فيهم» أي في هؤلاء المتقدم ذكرهم من أصحاب 
العادة المذكورة «تال» أي تابع فيحكم لهم شرعا بمقتضى العادة في ذلك الانتقال . وهذا 
كله مما يعد اختلاف العادة به أمرا يشترك فيه الناس» وبذلك يكون أمرا عاديا . 


وقد يكون تغيير العادات بالكرامات» «أو بأمور تخرق العادات» كما يحدث لبعض 
الناس الذين تصير لهم خوارق العادات عادة فمن كان على هذا الحال فإن الحكم يتنزل 
عليه في الشرع غليها أئ على مقتضى هذه العادة الجارية له المطردة الدائمة و«ياتي» 
وعلى وفقه ويمضي› لكن «بشرط أن تصير تلك» العادة الأولى «الزائلة معدومة من 
أجل) يعني بسبب هذي العادة الخارقة «الحاصلة» له بحيث لا ترجع ‏ تلك العادة 
الأولى ‏ إلا بخارقة بالنسبة إليه» وبذلك يكون كالبائل أو المتغوط من جرح حدث له 
حتى صار المخرج المعتاد في الناس بالنسبة إليه في حكم العدم» فإنه إن لم يصر كذلك 


فالحكم للعادة العامة. 


وقد يكون الاختلاف من أوجه غير هذه» ومع هذا فالمعتبر فيها من جهة الشرع 
نفس تلك العادات» وعليها تتنزل أحكامه . 
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«فصل» 
6 وَلَيْسَ فى أضل الْخظاب ما ذُكة يِن الحتلاف حُحكممَائَدٍ ابر 


7 وَإِلْمَامَعْنَاءأنَ الْعَادَهْ إِنْقَارَكَتْحَالَتَهَاالْمَعَْاء 
1218 -گان رُجْوعُهَا لأضل د شري PEE‏ ي تمَلَيْهَا بِقَضَاءِ الشَّرْع 





«قصل» 

«و» اعلم بأن الخطاب الشرعي لا يختلف ولا يتبدل بل هو ذل دائم» وبذلك 
فإنه «ليس في أصل الخطاب» الشرعي «ما ذكر من اختلاف حكم ما قد اعتبر» من 
هذه العوائد فليس معنى جريان الحكم الشرعي على وفق هذه العوائد أنها هي التي 
أوجبت هذا الحكم وجلبته بذاتها «وإنما معناه» هو «أن العادة إن فارقت حالتها» 
الأولى «المعتادة» الواقعة تحت حكم شرعي معين «كان رجوعها لأصل» شرعي آخر 
ناسب حالها جريان حكمه عليها فصار «يقضي عليها ب) ما دل عليه من «قضاء 
الشرع» وحكمه. كما في البلوغ مثلا فإن الخطاب التكليفي مرتفع عن الصبي قبل 
البلوغ» فإذا بلغ وقع عليه التكليف فسقوط التكليف قبل البلوغ ثم ثبوته بعده ليس 
باختلاف في الخطاب وإنما وقع الاختلاف في العوائد أو القرائن - الشواهد- 
وكذلك الحكم بعد الدخول بأن القول قول الزوج في دفع الصداق بناء على العادة 
وأن القول قول الزوجة بعد الدخول أيضا بناء على نسخ تلك العادة ليس باختلاف 

في الحكمء بل الحكم أن الذي ترجح جانبه بمعهود أو أصل فالقول قوله بإطلاق» 
لأنه مدعى عليه» وهكذا سائر الأمثلة فالأحكام ثابتة تتبع أسبابها حيث كانت 
بإطلاق والله أعلم”" . 


خلاضة القول: أن الأحكام الشرعية ثابتة قديمة أزلية . 
وصفاتها فأي صفة جرت عليها تلك الأفعال فإنها تجري الأحكام الشرعية المناسبة لها 
عليها . 





(1) الموافقات / ج2 /ص 218. 
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«المسألة الخامسة عشرة» 

19 وَمَا مِنَ الْعَادَاتِ جار يُعْتَبَرٌ شَوْعاً ضَرُورَةٍ بِحَيْتٌ مَاصَدَرٌ 
0أمَاالذِي ار رَبالدَيِيلٍ شَرْعاً كَظَاهِرٌ عَلى التَفْصِيل 

EE)‏ يلزه E E EE‏ لِيَسْتَقِيمَ ححكممَافِ 





رالمسألة الحخامسة عشرة» 


في بيان أن العوائد الجارية ضرورية الاعتبار شرعاء كانت * شرعية في أصلها أو غير 
شرعية . «و» هكذا فكل (ما») هو (من العادات جار» ماض أمره ومقتضاه ال" 
وتصرفاتهم فإنه ايعتبر شرعا» على الوجه الذي تقدم بيانه في المسألة السابقة «ضرورة) 
لتوقف انتظام أمور الدين والدنيا على ذلك الاعتبار «بحيث ما» اي في كل محل (صدرا 
يعني وقع ذلك الأمر العادي الجاري سواء وقع في الأمور العبادية أو غيرها . 


سواء كان شرعيا أو غير شرعي أي سواء كان مقررا بالدليل الشرعي أمرا كان أو 
نها أو إذنا أم لا . فكل ذلك يعتبر شرعا «أما» الشرعي وهو «الذي قرر' وح الكل 
شرعا ف) أمره «ظاهر» وقد تقدم بيان ذلك «على التفصيل» في المسألة السابقة 


«و» أما الآمر العادي «غيره) أي غير الشرعي فإنه «يلزم) ويجب فيه ما ذكر) من 
الاعتبار الشرعي له» وذلك «ل» أجل أن «يستقيم» أي يحصل ويجري على اطراد «(حكم) 
ومقتضى «ما» قصد «فيه) و«اعتبر» شرعا . فالعادة جرت بأن الزجر سبب الانكفاف عن 
المخالفة كقوله تعالى: 1998 کم فى الْقِصَاص عَيَوه 4 [البَقَرَّة: 179] فلو لم تعتبر العادة شرعا لم 
يتحتم القصاص ولم يشرع إذ قد يكون شرع لغير فائدة» وذلك مردود بقوله ‏ تعالى -: 
وآ کہ في الْقِصِاص حَيْوْهٌ # [البَقَرَة ام ا ا 
لض > والتجارة سبي لنماء المال عادة كقوله تعالى : «وَغوا مَا كتب آله کک 4 
افك ٠‏ 187] وينوا من قصل آله 4 [الجمعة: Al e‏ افا 
فصلا ص ا وک وا ااا علي رقو الات 
أسبابها دائما فلو لم تكن المسببات مقصودة للشارع في مشروعية الأسباب لكان خلافا 
للدليل القاطع فكان ما أدى إليه باطلا ووجه ثان وهو ما تقدم في مسألة العلم بالعاديات 
فإنه جار هاهنا ووجه ثالث وهو أنه لما قطعنا بأن الشارع جاء باعتبار المصالح لزم القطع 
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س 9 
رفصل 


2- وحَرْقٌ عَادَةٍ عَلَى اسْيِقْرَارِهَا ليس مِنَ الْمَاوِح فِي اعيِبَارِمَا 


ww 


13 5 فمَابرَىمُلنخرقأالعدر ال لل و نب ى 


ر سملت لو ار 


04 ومَايرَى مُنْخَرقالِعَاكدَةُ ‏ وَاقِمَةً كالشيئ 2 ناء 





بأنه لا بد من افعبازه الغواكد لأنه إذا كان التشريع على وزان واحد دل على جريان 
المصالح على ذلك لآن أصل التشريع سبب المصالح والتشريع دائم كما تقدم فالمصالح 
كذلك وهو معنى اعتباره للعادات في التشريع ووجه رابع وهو أن العوائد لو لم تعتبر لأدى 
إلى تكليف ما لا يطاق وهو غير جائز أو غير واقع وذلك أن الخطاب إما أن يعتبر فيه العلم 
والقدرة على المكلف به وما أشبه ذلك من العاديات المعتبرة فى توجه التكليف أو لا فإن 
اعتبر فهو ما أردنا وإن لم يعتبر فمعنى ذلك أن التكليف متوجه على العالم والقادر وعلى 
على هذا المع وا ضيح 0 
«قصل» 


في أن العوائد إذا كانت معتبرة شرعا فإنه لا يقدح في اعتبارها انخراقها «و» بذلك 
فإنه اذا حصل «خرق عادة» ما ووقع بذلك خروجها «على استقرارها» وجريانها فإن ذلك 
اليس من القادح في اعتبارها» والعمل بمقتضاهاء وإنما ينظر في شأن انخراقها وصورته 
ليعلم بذلك حكمها ذلك أن معنى انخراقها أنها تزول بالنسبة لأمر جزئي فيخلفها في 
الموضع إما حالة من حالات الأعذار المعتادة في الناس 7 سواها وبذلك الحكم 
الشرعي الجاري فيها مختلف باختلاف ذلك فما «للرخصة» إذ هي حكمه الذي (فيه 
يجري شرعا وقد تقدم بيان ذلك في المسألة السابعة من النوع الثالث . 

«و» أما «ما يرى») ويبصر «منخرقا» لغير عذر من الأعذار المذكورة بل «لعادة» ای 


ادائمة» ‏ وقد تقدم التمثيل لذلك بانسداد مسلكي البول والغائط وحلول مسلكين آخرين 
يداي برها كان كذلك ‏ «فالحكم) فيه هو أن تلك العادة الطارئة «كالمعتادة» فتنزل 





(1): المواققات 2162 
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5 أو عادولا تخرمالاولى فلا إلى الترخصّات يبدى ماخذا 
6 أَوْ غيم رمُعْنَاوٍفَهَدَا إِنْ وَمَمْ يُخَالِفَالشَرْعَ فَعَيْرٌمُتَبَعْ 


7 لَكِنَهُ مَهُمَا أَنَى عَنْ مُعْتَبِرٌ لم برخ رَاضنا وان ن النظر 





منزلتها في الاعتبار الشرعي لها . 

هذا إن انخرقت لعادة دائمة مزيلة للأولى» وأما إن انخرقت لحالة «أو عادة لا 
تخرم) العادة «الأولى» ولا تزيلها «فذا» أي هذا الصنف الظاهر فيه عدم اعتباره اعتبار 
الحالة المتقدمة وبذلك فرده «إلى» ما يجري فيه حكم «الترخصات» هو الذي «يبدي» ه 
حاله «مأخذا» فقهيا ويتصور ذلك فيمن يجمع بين العادة الأصلية والعادة الطارئة فى 
البول ونحوه. وأما إن انخرقت العادة الأصلية وتركقت لأمر مخالف لمقتضيات طبيعة 
الناس «أو» لأمر «غير معتاد» كما في قصة ربعي بن حراش حين طلب الحجاج ابنه 
ليقتله» فسأله الحجاج عن ابنه فأخبره والأب عارف بما يراد من ابنه . 


وقصة أبي حمزة الخراساني حين وقع في البئر ثم سد رأسها ولم يستغث. وحديث 
أبي زيد مع خديمه لما حضرهما شقيق البلخي وأبو تراب النخشبي فقالا للخديم كل 
معنا فقال أنا صائم فقال أبو تراب كل ولك أجر صوم شهر فأبى فقال شقيق كل ولك 
أجر صوم سنة فأبى فقال أبو زيد دعوا من سقط من عين الله فأخذ ذلك الشاب في 
السرقة بعد سنة وقطعت يده ومنه دخول البرية بلا رائد ودخول الأرض المسبعة 
وكلاهما من الإلقاء باليد إلى التهلكة" " . 

وما أشبه ذلك «فهذا» حكمه أنه «إن وقع» فإنه «يخالف» أحكام «الشرع» وبذلك «ف) 
هو سبيل «غير متبع» لأنه على خلاف ما ثبت بناء الشريعة عليه من العمل بالعادات 
الشرعية والعادية على الوجه الذي تقدم بيانه «لكنه» لا يصار في هذا الحكم إلى الإطلاق 
والشمول بل «مهما» أي إن «أتى» مثل ذاك «عن) شخص «معتبر) لعلمه ودينه وورعه 
وفضله وصلاحه فإنه «لم يطرح» ويسقط من الاعتبار «رأسا» ‏ جملة وتفصيلا ‏ فلا يعتد به 
على كل حال» وإنما ينظر فيه على أنه جار على ما يسوغ شرعاء وهذا يحتاج في توجهه 
إلى إمعان النظرء فتأمل «وأمعن النظر» وعندما ينظر في هذا الأمر بهذا الاعتبار. 
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8- فَإِنَ يك الْمَبْنَى لِذَاكَ الآتِى 2 لَدعَرَبَةلَدَىالْعَادَاتِ 
29 األْحِنَ حَُكْمهُ عَلَّى النّفْصِيل ‏ بِحُكهِهَابِمُفْتَضَىالتأوبل 
0 كَالْمْتَحَرّي الْصَّدْقَ فِي الإخبَارٍ | مَمْصَرَر وَالأمربالإفظَار 


ب 





فإنه لا يخلو أن يكون ما بني عليه غريبا من جنس الأمر العادي أو لا يكون من 
جنسه «فإن يك المبنى» أي الأساس «لذاك الآتي» الأمر غير العادي الذي انخرق به 
الأمر العادي هو أمر «له غرابة لدى» أي في مجاري «العادات» لكنه من جنسها المعتبر 
شرعاء «ألحق حكمه» ‏ جواب أن «على التفصيل» والبيان السابق ذكره «بحكمها» 
يعني بجنس حكمها ‏ أي بجنس أحكام العادات الأصلية» ويحصل ذلك «بمقتضى» 
وحكم «التأويل» المفضي إلى ظهور كون تلك الأمور غير العادية مثل الأمور العادية في 
واقع الحال وحقيقةالأمرء ويتجلى ذلك في قصة ربعي بن حراش «كالمتحري» 
المتوخي القاصد «الصدق في» الذي ينطق به من «الإخبار» وان كان ذلك يحصل «مع 
ضرر» وأذى له. قال الشاطبي : «فإنه حكي عنه أنه لم يكذب قط فلذلك سأله الحجاج 
عن ابنه والصدق من عزائم العلم وإنما جواز الكذب رخصة يجوز أن لا يعمل 
بمقتضاها بل هو أعظم أجرا كما في النطق بكلمة الكفر وهي رأس الكذب وقد قال الله 
تعالى ااا آل اموا انوا أله ووو مع سيقن 3© * [التوبّة: 119] بعدما أخبر 
به من قصة الثلاثة الذين خلفوا فمدحهم الله بالتزام الصدق في موطن هو مظنة للرخصة 
ولكن أحمدوا أمرهم في طريق الصدق بناء على أن الأمن في طريق المخافة مرجو وقد 
قيل عليك بالصدق حيث تخاف أنه يضرك فإنه ينفعك ودع الكذب حيث ترى أنه ينفعك 
فإنه يضرك وهو أصل صحيح)' . 

«و» كذلك شأن «الأمر) الصادر من يزيد البسطامي لخادمه «بالإفطار» المتقدم ذكره 
فإنه يمكن أن يكون مبنيا على رأي من يرى المتطوع أمير نفسه وهم الأكثر فتصير إباية 
التلميذ عن الإجابة عنادا واتباعا للهوى ومثل هذا مخوف العاقبة لا سيما بالنسبة إلى 
موافقة من شهر فضله وولايته وكذلك أمر عمر بترك مانع الزكاة لعله كان نوعا من 
الاجتهاد إذ عامله معاملة المغفلين المطرحين في قواعد الدين ليزدجر بنفسه وينتهي عما 





(1) الموافقات ج 2 ص .221 


كتاب المقاصد/ القسم الأول في المقاصد التي من جهة الشارع 205 
س م 
5 و 
رقصل» 


131 وَإِنْ يَكُنْ مِنْ غَيْرِ جس الْعَادَهُ 2 مِئْلالْمُكَاسَمَاتِ بالشهَادة 
32 فظَاهِرٌ رُم لِلشَاهِر ‏ الْمُفْتَضَىبالئَهْي وَالْأَوَامِرٍ 





ەو ذلك وقع فإنه واجع انفسه وأدئ: الركاة الواجبة عليه لا أنه أراة تركة جملة 
هم ب قع فإنه راجح ى به علي تر : 
ليزجره بذلك أو يختبر حاله حتى إذا أصر على الامتناع أقام عليه ما يقام على 
ا اك 
رقصل» 
هذا كله اذا كان ذلك الام م جنب العادات على الوحة المتقدم ذكرة: 
من اي 1 


«و» أما «إن يكن» ما انخرقت به هذه العادة الأصلية «من غير جنس العادة» المعتبرة 
وذلك «مثل المكاشفات» فإنها أمر غير معدود من جنس العادات» وهو إن حصل 
«بالشهادة» على أمر أو شخص ماء فهل يعمل به بناء على أنه صار لصاحبه بمثابة العادة 
الجارية الأصلية المعتبرة» وإن خالف ما هو أصلي من العادات» لأنه في واقع الامر 
صحيح » موافق للواقع؟ 

أو لا يعمل به بناء على أن ذلك مخالف لما بنيت عليه الشريعة من العمل بالعوائد 
الاصلية ورعاية المصالح المتقدم بيانها؟ 

الذي يطرد- بحسب ما ثبت في المسألة الثانية عشرة وما قبلها- أن لا يكون حكم 
من هم على هذا الحال مختصاًء بحيث يقضى لهم بأنه يسوغ لهم بناء الأقضية والفتاوى 
على هذا الذي هم عليه من الكشف› ولا تركهم العمل بمقتضى عوائد الناس وبذلك«ف) 
الحكم الذي هو(ظاهر» هو (ردهم ل» لعمل با«لظاهر» العادي «المقتضى» والموجب 
ابالنهي» الشرعي«والأوامر الشرعية» فما اقتضاه ذلك من العوائد الشرعية عمل به» 
وما لم يقتضه ترك وأهمل . 

وبذلك يجب المصير الى العمل بالبينات العادية في الأقضية والفتاوى» والاطلاع 
بالكشف على المغيبات في هذا الشأن أمر ملغي اعتباره» وإن حصل» ووقع فإنه لا 
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3 وما الْوضُولُ لِلْمُعَيَسَاتِ بِمَانِع الْجَرْي مَعَ الْعَادَاتِ 
a gaa‏ ي 

4- وَفِي رَسُولٍ الله وَهُوَ لذو وَصَحُبِهِ E REE‏ 

35- إذ لبس اليه لمِغْفرَلِلتوّفي مَعْ ونوا لمَعْصُوم بَيْنَا لخَلْق 


ت ع م6 > 


126 وَمْقَتَضَى حُكم قَضِيَةٍ قَضِيَةٍ الْخَضِرْ أن غير شرعتابوقيافتبرً 





يحكم بمقتضاه» بل يحكم بالبينات المذكورة» وان عارضت ما حصل على سبيل 
المكاشفة. «وما» أي ليس «الوصول» والادراك «للمغيبات بمانع الجري» والمضي «مع» 
مقتضيات «العادات» وموجباتهاء لأن هذا السبيل- وهو العمل بمقتضى العادات- هو 
الذي بنيت عليه الشريعة ولم يستثن من ذلك صاحب كشف»› ولا غيره. 

«(وفي رسول الله» - صلى الله عليه وسلم «وهو القدوة» والعلم و 
كل حال. «و» كذلك في«صحبه للمهتدين» بهديه المقتفين لأثره «أسوة» - رذ بضم الهمزة 
وكسرها - أي قدوة فى هذا 9ا ا أمره على 
مقتضى العوائد»«إذ» كان يأتي الأسباب العادية ومن ذلك أنه «لبس المغفر» - بكسر 
الميم وسكون الغين وفتح الفاء بعدها راء - وهو زرد من الدروع على قدر الرأس 
يلبس تحت القلنسوة في الحرب»- لبسه صلى الله عليه وسلم -. في الحرب «للتوقي» 
وللحفظ ولدرء ضرر ما قد يصيبه (مع كونه) بعد و a‏ «المعصوم» 
المحفوظ من الأذى والضررابين الخلق» لقوله ‏ تعالى -: واه يَعَصِمْلك ين الاس 4 
[المائدة: 7] ولا غاية وراء هذا ومع ذلك فإنه كان عليه الصلاة ‏ يتحصن ويتوفى 
بما به التحصن والتوقي عادة كالمغفر والدرع ولم يكن ذلك نزولا عن رتبته العليا الى 
ما دونهاء بل ما أتاه هو الاعلى . 

(و) أما «مقتضى حكما ده «فضية) وقصة «الخضر)» وهو الحكم بالعلم 
بالمغيبات فإنه يقرر على «أن» ‏ بفتح الهمزة وسكون النون ‏ «غير شرعنا به يعنى 
فيه ((قد اعتبر) ذلك وعمل به وأما فى شرعنا . فإنه عير معتبر » ولا معتل به. والدليل 
على ذلك أنه لا يجوز في هذه الملة لولي» ولا لغيره ممن ليس بنبي أن يقتل صبيا 
ما لم يبلغ الحلم» وإن علم أنه طبع كافراء وإنه لا يؤمن أبداء وإنه إن عاش أرهق 
أبويه طغيانا وكفراء وإن أذن له من عالم الغيب في ذلك» لأن الشريعة قد قررت 
الأمر والنهي. وإنما الظاهر فى تلك القصة أنها وقعت على مقتضى شريعة أخرى. 
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2 لي 

«قفصل» 
7- فصحٌ فِي مُعَيّب إن اختمل وَجْهًا مِنَ الشرع فْقَدَ سَاعْ العمل 
8 وَمَايُرَى مُخَالِمًَالِلشَّرْع | بِكُلوَجه فَحَربِالمَئْع 


«المسألة السادسة عشرة) 


9 عَوَايِدٌ الأنام فِيالْمَعْهُودٍ بحسب الوْفُوع فِي الْوُجودِ 


لا يعلمها هو. 
وبذلك يعلم أن قصة موسى لا تجرى حجة في العمل بغير ظواهر الشريعة. وأن 
الذي يجب المصير اليه العمل بهذه الظواهر في هذا الشأن . 
«قصل» 
«فصح» وتقرر «في» شأن كل أمر «مغيب» - بفتح الياء على وزن اسم المفعول ‏ أنه 
أحدهما أن يكون موافقا لوجه مشروع ثابت في الشرع . 
ثانيهما : أن يكون مخالفا للشرع فلم يوافق أحكامه بحال. فالحكم في أمر مغيب 
أدرك بالمكاشفة أو نحوها أنه إن احتمل» بالنظر الصحيح إليه «وجها من الشرع» أن 
يعمل به «ف) إنه «قد ساغ» وجاز «العمل» به وقد تقدم بيانه في مجاري الحديث عن قصه 
«و» أما «مايرى» أي يبصر «مخالفا ل) أحكام «الشرع بكل وجه) بحيث لا يتأتى 
تخريجه على أي وجه شرعي ثابت «ف» هذا «حر» أي جدير «بالمنع» من العمل به وترك 
الالتفات إليه. 
«المسالة السادسة عشرة) 


في بيان أن «عوائد الأنام» ا الخلق في المعهود» المعروف بينهم (بيحسب) 
واعتبار جهة «الوقوع) والحدوث «(في الوجود) الخارجي والنفسي . 
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0- صَرْبَانِ مَا اسْتَمَرَّ ِي الأنام ‏ وَالدَّهْر وَالأَمْصَارٍ كَالْقِيَام 
1241 كَذَاكَ مَحْكُومٌ بِمَافِي الْحَالٍ مِنْهُعَلَى الْمَاضِي وَالِاسْيَفْبَالٍ 
23 ثانِيهمَامَاباخخيلانٍ يَأتَى بحسب الجهَات وَالْأَوْمَاتِ 
4 كسَبعةٍ الملبوس والمسسكون كسا كوه E‏ ليو 


- 


4 هَذَاكَ لا يُقْضَى بوٍلِمَنْ مَضَى ‏ إِلَاإِدَا الدَلِيِلُدَِكَافْتَضَا 


«(ضربان» احدهما : (ما استمر) جريانه وعم في الأنام» جميعهم فهو لا يختلف 
باختلاف الأزمنة والأعصارء فهو لا ينفك الناس عنه على مدى الزمان «والدهر» كما 
أنه لا يختلف باختلاف البلدان «والأمصار) ‏ جمع صر -الكورة- وذلك «كالقيام», 
والأكل والشرب, والفرح والحزن. والنوم واليقظة» والميل إلى الملائم» والنفور عن 
المنافر» وتتاول الطيبات والمستلذات واجتنات المؤلمات والخبائث وما أشبه ذلك: 


وما كان على هذه الصورة «فذاك محكوم بما» استقر «في» الزمان «الحال منه» من 
وصف «على» الزمان «الماضى» «و» على الزمان المتصف ب «الاستقبال» أي الزمان 
الآتي وذلك للقطع بأن مجاري سنة الله تعالى ‏ في خلقه على هذا السبيل وعلى سننه 
عموما كما تقدم» فيكون ما جرى منها في الزمان الحاضر محكوما به على الزمان 
الماضى والمستقبل مطلقاء فكانت العادة وجودية أو شرعية. 

«ثانيهما» أي الضربين هو ١‏ ما» أي الذي «باختلاف» وتغاير «يأتي» وذلك 
الاختلاف يحصل «بحسب الجهات» والبلدان «والأوقات» والأزمنة وبحسب الأحوال. 
وذلك «كهيئة الملبوس» فإن اللباس يختلف باختلاف البلدان والجهات والأوقات «و» 
كذلك «المسكون» من الديار والخيام وغيرها : 

وكذلك ما يختلف باختلاف الطبائع التي عليها الناس كالبطء والسرعة في 
الأمور«وما» أشبه ذلك «كمثل شدّة» وجِدّة في الطباع «أو لِين» ويسر فيها . 


وهذا الضرب حكمه ليس كحكم الضرب الأول «فذاك» أي هذا الضرب «لا يقضى» 
أي لا يحكم « به» يعني بجريان ما هو عليه من حال «لمن مضى» من الخلق على وجه 
اللزوم والثبوت فلا يحكم بثبوت ذلك لأي شخص معين (إلا إذا» أفاد «الدليل» 
الخارجي «ذلك» و«اقتضا» ثبوته له. وكما لا يقضى به لمن مضى إذا قام الدليل على 
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كط ا س س = 


e‏ لآني وَالْحْكُمُ لِلدَلِيل لا الْعَادَاتِ 


6 وَتَسْتَوِي الْعَرَابِدٌالشَرْعِبَةٌُ فى مُقْتَضَى الضَّرْبَيْنٍ وَالْعَاوِيّهُ 
ا بَدَاقِسْمالْمُشْكَلٍ به المَانَى كَجَذْب الأول 


«المسألة السابعة عشرة) 


8 تَعْظم طاعَةٌ بعْظم الْمَصْلَحَهُ وَالِْنْمُ OL‏ 





ذلك «كذاك لا يقضى به» على الناس على سبيل التعيين واللزوم «في» ذا الزمان «الآتي) 
المستقبل إلا إذا قام الدليل على ذلك «و» بناء على هذا فإن «الحكم» في هذا الشأن إنما 
هو «للدليل» المقتضى لذاك «لا للعادات» لما يعتريها من عدم الاستقرار والانضباط 
«وتستوي العوائد الشرعية» وقد تقدم بيان المراد بها في مقتضى) وحكم هذين 
«الضربين و) العادات الوجودية «والعادية» الجاري أمرها بي بين الخلق وقد تقدم بيان 
المقصود بها . «وربما بدا» أي ظهر بمقتضى واقع الحال والنظر العقلي قسم ثالث وهو 
(قسم) العادي «المشكل» حاله إذ « يحذبه» باعتبار حاله القسم «الثاني) جذبا «كجحذب» 
القسم «الأول» له ويتصور ذلك في استصحاب عوائد الماضين وإجراء مقتضاه على 
الآخرين. وذلك كجواز تناول اليسير مما يسقط من الناس من مأكول أو غيره وضرب 
الذانة المستاجزة إذا حرنت في السير وغسل القميص الذي استأجره للبسه مدة يحتاج 
فيه إلى ذلك. وذبح شاة الغير حفظا لماليتها على صاحبها . وغير ذلك من صنف هذه 
الأمثلة والله أعل”" . 
«المسألة السابعة عشرة» 

في بيان أن المفهوم من حال وضع الشريعة هو أن الطاعة ليست على درجة 
واحدة» بل انها تتفاوت درجتهاءإذ قد «تعظم طاعة» ما «ب» اعتبار «عظم المصلحة» 
الناشئة عنها . 

(و» کدا شان «الإثم» فإنه يعظم ابا حسب عظم «المقفسدة» الناشئة 
«المستوضحة» ‏ بفتح الضاد ‏ لعله يعني بها الواضحة البينة. وهي لتتميم البيت لظهور 





(1) انظر :ابن القيم أعلام الموقعين / فصل : الشرط العرفي كالشرط الشرعي/ وما قبله . 
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تك 


49 إِذ أغظم الْمَصَالِح الشَّرْعِيَكُ فى الْحِمْظ لِلْمَمَاصِدٍالأَصْلَِ: 
0 وأَعْظمُ الْمَمَاسِدٍالْإِخْلَال بِحَكهِهَاوَالئَفْصٌ وَالإنِطَالُ 


1251 لَكِنْ كلا الصَّرْبَيْنٍ ِنْهُ مَايُرَى ١‏ أضلُ صَلاح أَوْكَسَاِلِلُوَرَى 
502 وَمَا بِوِالْكَمَالُلِلْمَسَاوٍِ ‏ أو الْكَمَالُإِلصَلاح الْبَادِ 


4 





المعنى مع سقوطها . 


وبذالك فإن أعظم الطاعات هو ما حفظ به ما جعل الشارع حفظه ضروريا «إذ أعظم 
المصالح الشرعية» إنما هو «في الحفظ للمقاصد» الشرعية «الأصلية» الى رينت الشريعة 
على حفظها فى الخلق» وهي المقاصد المتعلقة بحفظ الضروريات الخمس . «و» أما 
«أعظم المفاسد» فهو «الإخلال بحكمها» أي هذه الضروريات» وبمقتضاهاء وحكمها 
الشرعي هو حفظها . والدليل على أن أعظم المفاسد هو ما ذكر وما جاء من الوعيد على 
الإخلال به كما في الكفر وقتل النفس» وما يرجع إليه» والزنى وشرب الخمرء وما 
يرجع إلى ذلك مما وضع له حد أو وعيد. «و» كذلك «النقص» لهذا الحفظ وتمامه على 
الوجه الشرعي المطلوب . 


«و» كذالك «الإبطال» لهاء وهو تأكيد لقول «الإخلال» لأن هذا يستلزم ذاك» فيكون 
من باب عطف العام على الخاص .«لاكن» يجب أن يعلم أن «كلا الضربين) 
المذكورين» وهما المصالح» والمفاسد٬‏ ليس على درجة واحدةءإذ «منه ما يرى» أي 
يبصر ويعلم أنه «أصل صلاح» للخلق «أو» يرى أنه أصل «فساد للورى» ااا 
للخلق . وذاك كإحياء النفس في المصالح» وقتلها في المفاسد. 


«و» منه ما ليس كذلك لكنه هو «ما» أي الذي يحصل «به» أي بسبب فعله 
«الكمال للفساد» كالوسائل المفضية الى الوقوع في الافعال المخلة بحفظ تلك 
الضوؤوزيات:- كالتظر إلى الاحنية :ذاو يحصل به «الكمال للصلاح الباد» أي 
الظاهر قصد الشارع إليه وهو صلاح الخلقء. ومن ذلك التماتل في القصاص. فإنه 
لا تدعو اليه ضرورة» ولا تظهر فيه شدة حاجة ولكنه تكميلي» وشكله في هذا الشأن 
الصلاة في الجماعة في الفرائضء. والسنن»وصلاة الجمعة» وما أشبف وقد تقدم 
ال ولك وج ا 
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51 وَكُنُهَا مُخْتَلَفْالْمَرَاتِبِ ‏ فَجَانِبٌمطَرِحٌلِجَانِبٍ 
4 قَمَا مِنَ الطاعَاتٍ فِي الْمَنَافِعْ مُنْهِجَةكُليٌأَفرَرَاجِمْ 
5 إلى الضَّرُورِيٌ مِنَالْمَقَاصِدٍ | عدم نَالأرَكَان وَالْقَوَاعِدٍ 
6 وَإِنْ تكن مُنْقِجَةٌ الْجُرْئِيٌ عَدَّتْ مِنَالكَقَرَّب التَفَلِيٌ 
57 وَجهَةُ الْعِضْيَانِ فِي الْمَمَايِدٍ ينيج مَا مخ لبِالْمَقَاصِدِ 
8 وَعُدَّ بِالْكُلَّىٌ فِي الْكَبَائِرٍ | وَعُدَ بِالْجرْئِيٌ فِيالصَعَائِرٍ 
ااا ماما س 

«وكلها» يعني وكل هذه الضروب «مختلف» ة «المراتب» والدرجات فالضرب 
الأول الذي تقرر أنه الاصل في الصلاح أو الفساد على مراتب فإنا إذ نظرنا إليه وجدنا 
الدين اعظم الأشياءء ولذلك يهمل في جانبه النفس والمال وغيرهما .ثم النفس ولذلك 
يهمل في جانبها اعتبار قوام النسل والعقلء والمال. فيجوز عند طائفة من العلماء لمن 
اكره بالقتل على الزنى أن يقي نفسه بهء وللمرأة إذ خافت الموت ولم تجد من يطعمها 
إلا بذل بضعها جاز لها ذلك. وهكذا سائرها وبذلك «ف» رعاية واعتبار «جانب "من 
هذه الضروريات «مطرح ل» رعاية واعتبار «جانب» آخر على هذا الوجه الذي تقدم بيانه 
وهكذا الشأن في موجبات الفسادء فإنا إذ نظرنا إلى بيع الغرر مثلا وجدنا المفسدة في 
العمل به على مراتب فليست مفسدة بيع المصالح في التوقي عن هذه الأمور وبناء على 
هذا «ف» إنه يقرر ان «ما» أي الذي «من الطاعات» في شأن «المنافع منتجة » ومثمرة 
«كليا» وهو «امر راجع إلى» حفظ «الضروري من المقاصد» الشرعية «عد من الأركان 
والقواعد» التي بنيت عليها الشريعة» وذلك كالفرائض والواجبات» والمحرمات التي 
بها حفظ الضروريات الخمس . «و» أما «إن تكن» الطاعة «منتجة» ومثمر حفظ المقصد 
«الجزئي) كالمكملات التي تقدم بيانها في صدر هذا الكتاب كتاب المقاصد «عدت من 
التقرب النفلي» الذي هو في حقيقة الأمر مكمل للضروري الفرائض والواجبات . 

«و» هذا التفصيل أيضا جار على «جهة العصيان فى» شأن «المفاسد» والمضار 
فالذي (ينتح ما يخل») أي يخل ويذهب «بالمقاصد» الع يجري فيه هذا الحكم ((و) 
بذلك «عد» أي أخل «ب» المقصد الشرعي«الكلي» كحفظ الدين» أو النفس من الذنوب 
و(في الكبائر» كالقتل والكفر «و عد) أي أخل «ب» المقصد الشرعي «الجزئي) المكمل 
للكلي كتقبيل أجنبية أو النظر إليها « في» الذنوب «الصغائر» وفي تحديد الكبيرة 


ذا 
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والمسألة الثامنة عشرة) 
9 الأضل فِي الْهِبَادَةِالتَعَبّدٌ ‏ دُونَ الْيِمَاتِلِلْمَعَانِىبُقْضَدُ 
0 وَالأضَلٌ فى الْعَادَاتٍ أَنْ يُلْتَمَنَا | إِلَى الْمَعَانِى حَيِْتٌ مَا ذَاكَ أتَى 
1061 دَلِيلة مَاجَاء فِي الْعِبَادَهْ ‏ ين أَوْجه النَحْرِيِدٍ لا فى الْمَادَْ 


تس 


02 مع أن الِاسْيَقَرَاءَ ذْلِكَ اقْنَضَا في الجهَّتيْن وَهْوَأَمْرٌ مُرْتَضًا 





والصغيرة من الذنوب خلاف بين أهل العلم» وفي هذا يرجع إلى كتب الأصول ‏ كجمع 
الجوامع - للؤمام ابن السبكي ‏ رحمه الله ثم إن الكبيرة ليست في نفسها مع كل ما يعد 
كيرة على :وزاك وحن ولا كل ركن مع ما يعد ركنا على وزان واحد أيضا . 


كما أن الجزيئيات في الطاعة والمخالفة ليست على وزان واحدء بل لكل منها مرتبة 
8 )1( 
تليق بها" . 


«المسألة الثامنة عشرة) 


في بيان أن «الأصل في العبادة» هو« التعبد) وهو الالتزام بالمأمور به والوقوف عنده 
«(دون التفات للمعاني» والعلل التي افتضت كونها على ما هي عليها من هيئات» 
وأحوال (يقصد» بالنظر» والبحث .«والاصل في العادات» الشرعية كإزالة النجاسة وستر 
العوزة والظوافه بالبيتة على العرى وما أشبه ذلك وكذلك العادات الوجودية فإن 
الأصل (أن يلتفتا» وينظر إلى المعاني» والعلل الشرعية فيها «حيث ما» أي في أي 
موضع «ذاك أتى» وورد. «دليله» أي دليل هذا الذي ذكر هو «ما جاء في العبادة من 
أوجه» وضروب «التحديد» والتقييد بأعداد معينة» كعدد الركعات ‏ وبأزمنة مخصوصة - 
كأوقات الصلوات» والحج» والصومء ‏ وبهيئات مخصوصة معينة وهذا كله «لا») يوجد 
مشروعا «في العادة» ومن تأمل الأمثلة المتقدم ذكرها أدرك ذلك. «مع أن الاستقراء» 
ويعتضد هذا الدليل بدليل أخر وهو أن الإستقراء قد دل على« ذلك» و«اقتضى» ثبوثه 
«في الجهتين» جهة العبادة وجهة العادة « وهو) ما اقتضاه الإستقراء ودل عليه «أمر مرتضا» 
لونه دليل قوي . ووجه دلالة الاستقراء على ذلك أنا وجدنا الطهارة ‏ طهارة الحدث - 


(1) انظر الموافقات / 2/ 288. 
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ف 
63 فَِنْ أتَى فِي الْعَادَةٍ الكَعَيّدُ ‏ كالئَّصٌ مَبْبُوءٌ بِحَيْتُ يُوجَد 
604 ولا مَجَالَفِيوِلِلْمُقُولٍ ‏ 'كَمَاالْقِِيَاسُفِيوبِالمَفْبُولٍ 
اس بس 
تتعدى محل موجبهاء وكذلك الصلوات خصت بأفعال مخصوصة على هيئات 
مخصوصة إن خرجت عنها لم تكن عبادات ووجدنا الموجبات فيها تتحد مع اختللاف 
الموجبات وأن الذكر المخصوص في هيئة ما مطلوب وفي هيئة أخرى غير مطلوب وأن 
طهارة الحدث مخصوصة بالماء الطهور وإن أمكنت النظافة بغيره وأن التيمم وليست فيه 
نظافة حسية يقوم مقام الطهارة بالماء المطهر وهكذا سائر العبادات كالصوم والحج 
وغيرهما وإنما فهمنا من حكمة التعبد العامة الانقياد لأوامر الله تعالى وإفراده 
بالخضوع والتعظيم لجلاله والتوجه إليه وهذا المقدار لا يعطى علة خاصة يفهم منها 
حكم خاص إذ لو كان كذلك لم يحد لنا أمر مخصوص بل كنا نؤمر بمجرد التعظيم بما 
حد وما لم يحد ولكان المخالف لما حد غير ملوم إذ كان التعظيم بفعل العبد المطابق 
لنيته حاصلا وليس كذلك باتفاق فعلمنا قطعا أن المقصود الشرعي الأول التعبد لله 
بذلك المحدود وأن غيره غير مقصود شرعا "'". 


وفي الأصل بسط في أدلة هذه المسألة وتوسع فليرجع إليه للاطلاع على ذلك . 


فصل: في بيان أن هذا الحكم في العوائدء إنما هو في العوائد التي لم يجر 
فيها التعبدء «فإن أتى» أي جاء شرعا «في) شأن «العادة» جريان «التعبد »ووقع 
حكمه فيها «ف) إن ا ف ذلك هوه النص )اله > إذ هو ال (متبوع» مقتضاه 

: ا ني هو عى ادهو sa‏ 

55 ذلك «بحيث» أي فى كل محل« يوجد) وذلك كطلب الصداق فى النكاحء 
والذبح في المحل المخصوص في الحيوان المأكول» والفروض المقدرة في 
المواريت؛ وعدد الأشهر فى العدة الطلاقية والوفوية «و»ما أشبه ذلك مما «لا مجال 
فيه للعقول» في فهم مصالحها الجزئية ‏ عللها الفقهية ‏ حتى يقاس عليها غيرهاء 
وبذلك لا يجري فيها القياسء (فما القياس فيه) أي في هذه العوائد المتعيد بها 
«بالمقبول» والصحيح . 


(1) الموافقات 2/ 229-228. 
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6-وَعِلة الكَعَبُدِالْمَظلَُوبَة حَاصِ ل لانقِيَاولِلمَتُوبَة 

66 وَلِكَيِيِرمِنْهٌمَعْني بَا لِلْمَهْم ضَاهَى مُفْنَضَاهُ الْعَادِى 





او اا و ا ا E EOD‏ 

ولكنها أمور جملية كما أن الخضوع والتعظيم والإجلال علة شرع العبادات وهذا 

المقدار لا يقضى بصحة القياس على الأصل فيها بحيث يقال إذا حصل الفرق بين 

التكاح والسفاح بأمور أخر مثلا لم تشترط تلك الشروط ومتى علم براءة الرحم لم تشرع 

العدة بالأقراء ولا بالأشهر ولا ما أشبه ذلك فإن قيل وهل توجد لهذه الأموز 0 
)1( 

علة يفهم منها مقصد الشارع على الخصوص أم لا» 5 

فالجواب عن ذلك أن يقال أن موجب «وعلة التعبد المطلوبة» من ذلك محلدة 
فى اهر وهو ما يترتب على ذلك من «حاصل الانقياد» ‏ فيه إضافة الصفة 
للموصوف ‏ أي الانقياد الحاصل من ذلك «ل» أجل تحصيل وإدراك «للمثوبة» أي 
الجزاء والثواب. 

هذا الانقياد هو الأصل في الأمور المتعبد بهاء من غير زيادة ولا نقصان. ولذلك 
لما سئلت عائشة -رضي الله عنها- عن قضاء الحائض الصوم دون الصلاة قالت للسائلة 
"أحرورية أنت» إنكارا عليها أن يسئل عن مثل هذاء إذلم يوضع التعبد أن تفهم علته 
الخاصة . 

0 «(كنا دا e e‏ الصلاة»» 5 لا 
e‏ (هي السنةيا انق ایا وهر كير e‏ اغى 
الكثير منه »أي مما ذكزهة الآمؤو الغادياك والعيادات (معنى» ومفهوم عام. وإن لم 
تجر في ذلك العلل والمعاني الخاصة» كما هو شأن العادات في الأصل »وهو معنى 
ومفهوم «باد) ظاهر «للفهم» وقل «(ضاهى مقتضاه» 5 شابه الأمر «العادى» يجري أمره 
على التعليل . 


(1) الموافقات 2/ 234. 
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67 وَذَاكَ صَبْط أَوْجه الْمَصَالِح 2 يُعَدٌأَضصلاً بِالدَّلِيِ ل الْوَاضِح 
8 وَمَا يُرَى بالانضِبَاط لَايَفِىي ردَإِلَىأمَانَة نْبِكَنلَفٍ 


0 وَعَنْه قَذعَبرَ بِالسَرَايَرَ إن كان لَمْيَرْجِعْ لأضل ظاهِر 





«وذاك» المعنى هو «ضبط أوجه» وسبل«المصالح» أي مصالح الخلق, اذ لو ترك 
الناس والنظر في هذا الشأن لانتشر ذلك النظرء ولم ينضبط» وتعذر الرجوع إلى 
أصل شرعي» والضبط أقرب إلى الانقياد ما وجد إليه سبيل فجعل الشارع للحدود 
مقادير معلومة» وأسباب معلومة لا تتعدى» كالثمانين في القذف» والمائة وتغريب 
العام في الزنا على غير إحصان» وخص قطع اليد بالكوع في السرقة وفي النصاب 
المعين» وجعل مغيب الحشفة حدا في أحكام كثيرة» وكذلك الأشهر والقروء في 
العدد. والنصاب والحول في الزكوات . 

وهذا الأمر ‏ وهو القصد الشرعي إلى ضبط مصالح الخلق «يعد أصلا» ثابثا 
حكمه «بالدليل الواضح» البين وهو الاستقراء لأحوال هذه العوائد» وما يقتضيه كونها 
على هذه الحال من مصلحة» والواقع يشهد على هذا على وضوح . 

هذا شأن ما يتأتى جريان هذا الأصل ‏ وهو الضبط المذكور فيه. 


«و» أما « ما يرى» أي يبصر ويعلم أنه «ب» جريان «الانضباط» فيه «لا يفى) يعنى لا 
يليق» وذلك لتعلقه بأسباب وموجبات وأحوال مختلفة أحكامها وشروط لا يطلع على 
ثبوتها في حقيقة الأمر إلا المكلف بها فإنه قد «رذ» أمره «إلى أمانة المكلف» فعليها 
الاعتماة فى ذلك: 


«و» هذا الذي يسمى بالأمانة هو الذي «عنه قد عبر بالسرائر» جمع سريرة» وهو في 
اللغة عمل السر من خير أو شرء - والمراد بها هنا ما كن وستر في ضمائر الخلق من 
مقاصد›» ومعلومات . 

وإنما كان هذا الصنف من التكاليف على هذه الصورة (إن كان» يعني لأجل كونه 


«لم يرجع) بناؤه «لأصل» شرعي» كسبب عام أو مقدار معلوم «ظاهر» كظهور الأسباب 
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1 ٍ 

0 معَيِنِ كالصوْم وَالطَهَارَة قَقَدْيَظَيٌ الشرع ذا إِشَارَةْ 

71 له ودا الْمَعْنَى لَه مُشِيِرَة فَاعِدَةٌ الذَرَائقِع اا 

0 لكين إن مضي مة الطنار وكر اوا 


0 فْتَاظرٌ لِكوْيومُنْتَشِرَةْ | وُجُوهُهُكَبِالئْمصُوص لمْحتَبَرَة 


. 
ر 





«(معين» معلوم بعينه في الخارج . وذلك الذي لا يجري فيه الانضباط المذكور 
«كالصوم» فإن الإتيان به موكول إلى أمانة المكلف. «و) كذلك «الطهارة» فإنه لا علامة 
ظاهرة تدل على ثبوتها حقيقة في واقع الأمرء وإنما علم ذلك عند المكلف بهاء فهو 
وحده المطلع على ثبوتهاء فهي ليست كالأمور التي عليها علامة تدل على ثبوت حكمها 
كالإحصان في الرجم وحلول الحول وملك النصاب في الزكاة. ومثل الصوم والطهارة 
في هذا الحيض والطهر وما أشبه ذلك . 

«ف» هذا المعنى ‏ وهو ضبط وجوه المصالح بما ذكر خشية الانتشار على الوجه 
المذكور ‏ مما «قد يظن» كون «الشرع ذا» صاحب ١‏ إشارة» يعني إلتفاتا للقصد «له» أخذا 
من واقع حال هذه الأمور العادية والعبادة التي ضبطت فيها مصالح الخلق على الوجه 
المذكور. «وذا» أي هذا « المعنى» المذكور وهو ضبط مصالح الخلق على سبيل يدرء به 
انتشار الانظار» هو الذي تكون «له مشيرة قاعدة)» سد «الذرائع الشهيرة» في علم 
الفقه» والقواعد الفقهية. ومدار هذه القاعدة على منع الوسائل التي قد تؤدي وتفضي 
إلى الوقوع فيما نهي عنه شرعا . ووجه إشارة أصل هذه القاعدة إلى ما ذكر هو أنه جار 
باعتبار حاله على هذا الضبط للمصالح» ومنع انتشار النظر في البحث عن طرق 
تحصيلها من غير اهتداء بمعلمة شرعية ترشد إليها . 


وقاعدة سد الذرائع قاعدة ‏ أصل - متفق على العمل بها في الجملة. «لكن إن مضى» 
وجرى به يعني فيه أي في هذا الأصل «أنظار» أهل العلم «وكل ملحظ» أي نظر من أنظار 
هؤلاء العلماء «له اعتبار» في الميزان الفقهي, وبه اعتداد فيه . وقوله : «وكل ملحظ له اعتبار) 
جملة معترضة بين جملة الشرط وجوابه» تقديره فإن أهل العلم يختلفون في شأنه «ف) إن من 
أهل العلم من هو «ناظر» ومعتبر«لكونه» أصلا «منتشرة وجوهه) وما يجري فيه من جزئیات› 
اذا عمل به» مع أن كثيرا من التكليفات ثبت كونها موكولة إلى أمانة المكلف» وبذلك ١‏ ف إنه 
لا يعتبر منه إلا ما ورد به النص الشرعي› فما ثبت منه «بالنصوص» الشرعية «اعتبره) كمنع 
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كنا لجس وت > الغا .لسك مسسايو ا ل ا ا اا 1 ا 
04 وَنَاظِرٌ لِكُوْنِوِمنضَبطا EEE EE‏ لبڊ مَرْتَبطا 
5-فَيَجُري الِالْمِمَاتُ لِلْمَعَانِي في شَأَنِه بحسب الإمْكَان 
6 وَثَالِتٌ لَهُتَوَسّط النَظر فَسَدَبِالْحُكَامكُلمَاظَهرَ 


7 هشتين نا استبينا إلى أا 





سب الصنم» وسب والدي الخصم» وما سواه لا يلتفت إليه . 

«و»منهم من هو «ناظر) ومعتبر «لكونه» أصلا ثابثا شرعا «منضبطا» أي له ضوابط 
قريبة المأخذ والإدراك» ولكونه المقتضى» يعني بمقتضى وحكم «كلية» الملتفت إليه 
شرعا «مرتبطا» فعليه مستنده . وبذلك « ف) إنه «يجري الالتفات») والاعتبار« للمعانى) 
الجارية «في شأنه» بحيث يعمل به في مجاريها المظنونة ابحسب» وقدر «الإمكان» .وقد 
ثبت أن الشارع منع من أشياء من جهة جرها إلى منهى عنه» والتوسل بها إليه» وهو 
أصل مقطوع به على الجملة» وقد اعتبره السلف الصالحء فلا بد من اعتباره . 

وعلى هذا المالكية» فإن هذا الأصل من أصولهم المعتبرة» كما هو معلوم. 

«و» من أهل العلم طرف «ثالث» في هذا الشأن» فلم يكن مقتصرا في شأنه على ما 
وردت به النصوصء كما لم يكن آخذا به على هذا الذي عليه المالكية في الأخذ به» بل 
اله » في شأنه «توسط» بين المذهبين المذكورين في «النظر» يعني في نظره إليه واعتباره 
إياه» فأعمل هذا الأصل في الأمور الظاهرة التي تدل عليها العوائد» «فسد » وأغلق «ب) 
تسليط «الحكام) على العمل بذلك «كل ماظهر) من الوسائل أنه يفضي إلى الوقوع في 
المنهي عنه؛ ويعلم ذلك بالأعراف والعوائد الخاصة. والعامة الظاهرة كما تقدم في 
سب الصنم ونحوه. 

«ورد» وألغي «منه» من ذلك الذي قد يتوسل به الى منهى عنه «غير» أي الذي «ما 
استبينا» أي ما عرف حاله لأنه أمر باطني» وقصد خفي «إلى أمانات المكلفينا» وما في 
قلبه من الخيرء وسريرته . وبذلك فهذه المقاصد وإن كانت مما نهي عنه فإنه لا يسعى 
إلى سدهاء وإنما يوكل فيها المكلف إلى دينه . وهذا الصنف يجري فيه المالكية حكم 
هذا الأصل . 

ومن أمثلة ذلك منع بيوع الأجلال» لأنه قد يقصد بها الجمع بين السلف والبيع . 
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> ص د 
«المسألة التاسعة عشرة 
8-ثم الي يُعْتَبَرٌالفَعَبّدُ فِيوفَلا تفريم فِيهِيُوجَدُ 


9-وَمًا پو الْقَصْدٌ إِلَى الْمَعْنَى ظَهَرٌ REE ED‏ باك شر 





«المسألة التاسعة عشرة, 


في بیان أن كل ما ثبت فيه اعتبار التعبد فإنه لا تفريع فيه» وکل ما ثبت فيه من اعتبار 
المعانى . وفى ذلك وبيانه يقول المصنف : 


«ثم) إن «الذي» من الأمور المشروعة اابعتبر التعبد» وهو تمحضه للعبادة من غير 
علم بموجب ما هو عليه من هيئة أو حال «فيه» يجب إجراء النظر فيه بمقتضى هذا الأمر 
المعتبر فيه» وبذلك «ف) إنه ١لا‏ تفريع؟ يعني لا قياس «فيه) يعني عليه «يوجد» شرعا 
فالأمور التعبدية توقيفية» فهي لا مجال فيها للأقيسة وإنشاء أمور أخرى تلحق 
بها » كإنشاء عبادة على هيئة معينة بقياسها على عبادة أخرى مشروعة. 

«و» أما «ما» يكون «به القصد إلى المعنى» والعلة المعينة أمر قد «ظهر» وبان فإنه «لا 
بد» أن يلحظ فيه «من تعبد) و«أن يعتبر» » فان كل حكم شرعي فيه حق لله تعالى ‏ وإن 
كان جاريا في العوائد. 

ويدل على ذلك أوجه متها :ادها : أن معنى الاقتضاء أو التخيير لازم للمكلف 
عرف المعنى الذي لأجله شرع الحكم أو لم يعرفه بخلاف اعتبار المصالح فإنه غير 
لازم فإنه عبد مكلف فإذا أمره سيده لزمه امتثال أمره باتفاق العقلاء بخلاف المصلحة 
فإن اعتبارها غير لازم له من حيث هو عبد مكلف على رأي المحققين وإذا كان كذلك 
فالتعبد لازم لا خيرة فيه واعتبار المصلحة فيه الخيرة وما فيه الخيرة يصح تخلفه عقلا 
وإذا وقع الأمر والنهي شرعا لم يصح تخلفهما عقلا فإنه محال فالتعبد بالاقتضاء أو 
التخيير لازم بإطلاق واعتبار المصالح غير لازم بإطلاق خلافا لمن ألزم اللطف 
والأصلح وأيضا فإنه لازم على رأي من ألزم الأصلح وقال بالحسن والقبح العقليين فإن 
السيد إذا أمر عبده لأجل مصلحة هي علة الأمر بالعقل يلزم الامتثال من حيث مجرد 
الأمر لأن مخالفته قبيحة ومن جهة اعتبار المصلحة أيضا فإن تحصيلها واجب عقلا 
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بالفرض فالأمران على مذهبهم لازمان ولا يقول أحد منهم إن مخالفة العبد أمر سيده 
مع قطع النظر عن المصلحة غير قبيح بل هو قبيح على رأيهم وهو معنى لزوم التعبد. 
والثاني : أنا إذا فهمنا بالاقتضاء أو التخيير حكمة مستقلة في شرع الحكم فلا يلزم من 
ذلك أن لا يكون ثم حكمة أخرى ومصلحة ثانية وثالثة وأكثر من ذلك وغايتنا أنا فهمنا 
مصلحة دنيوية تصلح أن تستقل بشرعية الحكم فاعتبرناها بحكم الإذن الشرعي ولم نعلم 
حصر المصلحة والحكم بمقتضاها في ذلك الذي ظهر وإذا لم يحصل لنا بذلك علم ولا 
ظن لم يصح لنا القطع بأن لا مصلحة للحكم إلا ما ظهر لنا إذ هو قطع على غيب بلا 
دليل وذلك غير جائز فقد بقي لنا إمكان حكمة أخرى شرع لها الحكم فصرنا من تلك 
الح واقفين مع التعبد" '"'. والوجه الثالث :أن المصالح في التكليف ظهر لنا من 
الشارع أنها على ضربين أحدهما ما يمكن الوصول إلى معرفته بمسالكه المعروفة 
كالإجماع والنص والإشارة والسبر والمناسبة وغيرها وهذا القسم هو الظاهر الذي نعلل 
به ونقول إن شرعية الأحكام لأجله والثاني ما لا يمكن الوصول إلى معرفته بتلك 
المسالك المعهودة ولا يطلع عليه إلا بالوحي كالأحكام التي أخبر الشارع فيها أنها 
أسباب للخصب والسعة وقيام أبهة الإسلام وكذلك التي أخبر في مخالفتها أنها أسباب 
العقوبات وتسليط العدو وقذف الرعب والقحط وسائر أنواع العذاب الدنيوي 
او 

الرابع : أن السائل إذا قال للحاكم لما لم تحكم بين الناس ونت غضبان ؟ فأجاب 
بأني نهيت عن ذلك كان مصيبا كما أنه إذا قال لأن الغضب يشوش عقلي وهو مظنة عدم 
التثبت في الحكم كان مصيبا أيضا والأول جواب التعبد المحض والثاني جواب 
الالتفات إلى المعنى وإذا جاز اجتماعهما وعدم تنافيهما جاز القصد إلى التعبد وإدا 
جاز القصد إلى التعبد دل على أن هنالك تعبدا وإلا لم يصح توجه القصد إلى ما لا 
يصح القصد إليه من معدوم أو ممكن أن يوجد أو لا يوجد فلما صح القصد مطلقا صح 
ال رده ها رداك عنية التعين وهو لطت : 





(1) الموافقات / 2/ ص 237/ 238/ 239. 
(2) الموافقات / 2/ ص 238. 
(3) الموافقات / 2/ ص 238. 
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890 وگل ما مَعْنَاهُلَيْسَ يُعْقَل EEE EE CE EE‏ 
181 وَحَيْثُْ صح هَذَا الأضل المَرْعِي ‏ إِنَاممتَبَرْتَ كل كم شَرْعِي 
02 وَجَدْتَ أن فِي هو حَيَّ الله مِن امُيَثال الأمر الا 
3 وَفِيهٍ حَقٌ الْعَبْدٍإِما َاجلا في مزوالدار وَإِمَا آجلا 





والخامس : أن تكون المصلحة مصلحة تقصد بالحكم والمفسدة مفسدة كذلك مما 
يختص بالشارع لا مجال للعقل فيه بناء على قاعدة نفي التحسين والتقبيح فإذا كان 
الشارع قد شرع الحكم لمصلحة ما فهو الواضع لها مصلحة وإلا فكان يمكن عقلا أن 
لا تكون كذلك إذ الأشياء كلها بالنسبة إلى وضعها الأول متساوية لا قضاء للعقل فيها 
بحسن ولا قبح فإذا كون المصلحة مصلحة هو من قبل الشارع بحيث يصدقه العقل 
وتطمئن إليه النفس فالمصالح من حيث هي مصالح قد آل النظر فيها إلى أنها تعبديات 
ونا انس على الا ل كرون ال رو 


«و كل ما» فعل مشروع و«معناه» المقصود منه شرعا «ليس يعقل» أي ليس يدرك من 
جهة العقل وإنما يؤتى ويفعل امتثالا للخطاب الشرعي الوارد فيه «ف» ذاك «هو التعبد) 
المقصود هناء و«الذي يستعمل» ويعبر به في كتب الفقه» والأصول. «(وحيث صح» في 
«هذ الأصل المرعى» المعتبر هناء وتقرر ثبوته وذلك الأصل هو أن التعبد جار في 
جميع مواطن الأحكام الشرعية فإنه تتبين به أمور» منها: أنك «ان اعتبرت كل» يعني 
١احكم‏ شرعي» سواء كان في العبادات أو غيرها« وجدت أن فيه حق الله» تعالى وهو 
جهة التعبد» فإن حق الله على العباد أن يعبدوه» ولا يشركوا به شيئاء وعبادته تحصل 
بما تتحقق به هذه العبادة من امتثال الأمر» أي أمره ‏ سبحانه ‏ «و» باجتناب ما وقع 
تحت «النواهي» الآتية منه عز وجل . فإن جاء ما ظاهره أنه حق للعبد مجرداء فإن ذلك 
ليس بإطلاق» بل جاء على تغليب حق العبد في الأحكام الدنيوية. «و» كما أن في كل 
حكم شرعي حق لله تعالى ‏ كذلك ١‏ فيه حق العبد» وهو «إما» أن يكون حقا «عاجلا 
في هذه الدار» الدنيا «وإما» أن يكون حقا «آجلا» في الدار الآخرة ناء على ان ا 
إنما وضعت لمصالح العباد ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ‏ في الحديث : احق 





(#) الموافقات / 2/ ص 239. 
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4 وَالَاضْلٌ حَقٌ الله فِي الْعِبَادَةْ رار حي عَبْده فِى الْعَادةْ 


سس کے ب 


«قصل» 


5 تَنْقَسِمُ الَافْعَالُ فِي الْحُقُوقٍ بيِسْبَّةَالْخَالِقٍ وَالْمَخُلُوقٍ 
6 ما وو الل حالصا یری مِئْلَ الْعِبَادَاتِ قَذا ذ فيه انظرًا 


7 إنْ ابق الْفِعْلُ ب والأمرَمَصِعٌ أو لا فَبُظلان با 
ا ا ل ل تي م 
العباد على الله إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئا» وعادتهم في تفسير حق الله : أنه ما فهم 
من الشرع أنه لا خيرة فيه للمكلف› » كان له معنى معقول» أو غير معقول وحق العبد ما 
ار ا ل فإن كان من المصالح الأخروية فهو من جملة ما 
«والأصل حق الله في العبادة» فحق العبد فيها تبعي «وأن حق عبده» إنما هو في 
العادة» فهى محل مصالحه الدنيوية . 


«قصل» 


في بيان أمر آخر في هذا الشأن يستتم به النظر في هذا المقام. وهو أن الأفعال فيما 
يتعلق بحق الله تعالى ‏ وحق المكلفين ليست قسما واحدا وإنما «تنقسم الأفعال في» 
أمر «الحقوق» باعتبار و«بنسبة الخالق» يعني بالنسبة للخالق ‏ سبحانه ‏ «والمخلوق» إلى 
ثلاثة أقسام: 

أحدها: «ماهو حق لله» عز وجل «خالصا يرى» أي يعلم» وذلك «مثل العبادات) 
وأصله التعبد» ويناء على ذلك «فذا» القسم « فيه انظرا» ‏ الألف بدل عن نون التوكيد 
الخفيفة ‏ وتأمل لمعرفة كونه باطلاء أو صحيحاء فإنه «إن طابق» ووافق «الفعل» أي 
فعل المكلف «الأمر به» يعني فيه أي في هذا القسم فإنه (يصح» شرعاء واما إن كان لا 
يطابقه «أو لا» يوافقه «فبطلان» وفساد هو حكمه وهو حكم «بذاك» أي في ذاك «يتضح» 
ونيو اندالبل عل دلت أن التعيك زاجع إلى عدم معقولية المعنى لا بفعل غير مطابق 
لقصد الشارع إما بأصله كزيادة صلاة سادسة أو ترك الصلاة وإما بوصفه كقراءة القرآن 
في الركوع والسجود د والصلاة في الأوقات المكروهة إذ لو كان مقصودا لم ينه عنه 


222 شرح نيل المنى في نظم الموافقات: الجزء الثانى/ كتاب المقاصد 
2 ص 5 

88 كفَإِنْ رَأَيْتَ مَنْ لَهُ كَرْ صَكَحَا ‏ بعد الْوُقُوع مَلأمررَجَحًا 

59 وَمِئْلٌ الأمر النَّهْىْ فى دا الشَّان هُمَامَعاً في حكُمِدسِيان 


ص - ص « 


90 إما لأنذاة رعسب أَوْلَمْ يَصِعٌ عِنْدَهُ فى في الْحُْكْم 
101 أو لرجوع جِهَةَالْمُخَائَمَهُ ‏ لِوَصْفِوالْمُئْمَك حِينَخَالَمَ: 





ولأمر به أو أذن فيه فإن الإذن هو المعروف أولا بقصد الشارع فلا تتعداء" . 

«ف» على هذا «إن رأيت من» أهل العلم ١‏ له» أي لما ذكر من المنهي عنه والفعل 
الغير المطابق «قد صححا» ‏ الآلف للاطلاق - «بعد الوقوع» أي بعد وقوع ذلك المنهي 
عنه» «ف» إن ذلك إنما حصل «لأمر) أي دليل «رجحا)» _ الآلف للاطلاق _ عنده 
اعتباره» والاعتداد به في ذلك . «ومثل الأمر) المتقدم بيان حكمه «النهي في ذا الشأن» 
وهو أن النهي يقتضي عدم صحة الفعل المنهي عنه اما بناء على أن النهي يقتضي 
الفمسادء ف «هما معا) أي المنهي عنه والفعل غير المطابق للأمر ١‏ في) جريان «حكمه) 
أي الفساد فيها «سيان» فلا فرق بينهما في هذا الشأن. . ويحصل ذلك للعالم المجتهد 
«إما لأن ذاك» الأمر والنهي عنده «غير) ذي (حتم) أي وجوب «أو» لأن ذلك «لم يصح» 
ولم يثبت «عنده فى في الحكم) عليه (أو لرجوع جهة المخالفة» في ذلك الأمر والنهي 
«لوصفه» أي الفعل «المنفك» أي المنفصل «حين خالفه» أي حين خالف ذلك الفعل 
ذلك الأمر أو النهي» فيكون حاله كحال الصلاة عو ا 
بصحة الانفكاك بين جهة الصلاة وجهة الخصب»ء > فإن الأمر بالصلاة منفك عنه النهي عن 
الغخصب› > فلم يرد النهي عن الجمع بينهما نصاء > كالصوم يوم العيد» فإن جمع المكلف 
نبنهما - أى بين الغخضب والضلاة - فإن الذي عليه الجمهور هو أن كل واحد منهما لا 
تأثير له في الأخرء لأن الغصب لم ينه عنه من أجل أن لا يؤتى بالصلاة ة في المغصوب 
فق الأوض» كبا أن الصاذة مزر ها مطلقاء ولم يعتبر في الأمر بها عدم ايقاعها في 
الأرض المغصوية»ء فالجهتان لا ارتباط في الاعتبار الشرعي لهماء وجمع المكلف 
بينهما لا يجعلهما متحدي الجهةء كصورة الصوم يوم العيد» فإن النهي عن الصوم فيها 
معتبر فيه يوم العيد» فكانت الجهة واحدة فيها. 





(1) الموافقات / 2/ ص 242. 
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ت م ي ي أ يي رجي 
2 إِمَا لِعَدٌ الْحْكْم فِي الْمُعَلْلِ وَهْوَقَلِيلّلَيْس ينل الأول 
3 وما یری مُشكركاً وَعَلَبَا ا ق اللولْمَاوَجَبًَا 
4- لن مدا مه الأول إِدْصَارَ حَقٌ الْعَبْدٍ غَيْرَ مُعْمَلٍ 
1295 وَغَيْرُ مَا طَابَقَ صْحُعَ الْعَمَلُ ا 
6 وَرَايع سَهَادَة الْمصَحَح آ ا ا نجي 


ص ن o‏ - 


57 وَحَكُسٌ ذا إِنْ طَابَقَ الأمْرّمَلَا ١‏ شْكَالَفِي الصحَةَفِيمَافَعَلا 


سر ص 





و«إما» أن يكون تصحيح الفقيه لما ذكر «لعد» ه «الحكم» أي حكم النازلة «في 
المعلل» بالمصالح وبذلك يجري فيه ذلك الحكم «وهو» أي هذا الوجه «قليل» اعتباره 
فهو «ليس مثل» المذكوره الأول »من الأوجه لأن التعبد هو العمدة. 


«و» ثانيها أي تلك الأقسام هوه ما يرى» أي يبصرأو يعلم «مشتركا» بين حق الله وحق 
العبد بحيث يصير مشتملا عليهما معا«و» لكن قد «غلبا ؛_الألف للاطلاق -« لديه» أي 
فيه «حق الله» ‏ تعالى ‏ «لما وجبا» ‏ الألف للاطلاق ‏ وثبت فيه من أمر. وما يرى هكذا 
«فإن هذا حكمه» الشرعي«ك» حكم القسم «الأول) وهو أنه يصح إن طابق الأمرء ويبطل 
ان كان على خلاف ذلك» وإنما هو كذلك «إذ صار حق العبد» فيه ملغى «غير معمل) به 
لجن للك فال هاعارم جا قرعا فهو كاعر اذ ر ار لكان رز 
المعتبر» والفرض خلافه» كقتل النفس» اذ ليس للانسان خيرة في اسلام نفسه للقتل لغير 
ضرورة شرعية كالفتن» ونحوها . فالمطابقة شرط الصحة في ذلك . 


«و» أما «غير ما طابق» الأمر فإنه إن «صحح العمل بعد الوقوع فيه» فإن ذلك إنما هو 
من جهة اعتبار «من تلك» الاعتبارات «الأول» التى تقدم أنها مرتكزات من يصحح 
المنهي عنه» والفعل الذي لا يطابق الأمر. وقد يكون ذلك لأمر «رابع» وهو «شهادة) 
وإدراك العالم «المصحح» لذلك «أن لحق العبد» في ذلك «تغليبا» على حق الخالق 
- سبحانه ‏ «(نحی) أي قصد من جهة الشارع . 

«و» أما القسم الثالث فهو«عكس ذا» أي هذا القسم ‏ القسم الثاني المذكور - 
وبذلك فهو الذي اشترك فيه الحقان» وحق العبد هو المغلب فيهء وهذا حكمه آنه« إن 
طابق الأمر) الشرعي فيه «ف» إنه «لا إشكال في» جريان حكم «الصحة فيما فعلا) 
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ربئلة لتقن وإن مكف صدز دا 
9 فَإِنْ يَكُنْ يَحْصّلَ حَقَ الْعَبْدِمَعْ ا وَلَوْبَعْدَالْوُقُوعَإِنْوَكَمْ 
0 مَل سَبَبٍ آخَرّ زي مُوَافَقَةُ كَمثل م مَا يَحْصّل فِي الْمُطَابَقَهْ 

101 صم وَرَّالَ مُفْتَضَى نَهي وقَّمْ فيو وَحَيْتْ لَيْسَ يَحْصّلُ امْتَنَعْ 
0 كْبَيْع كن 1ن اقيق ا ا اسلف 





الألف للاطلاق ‏ فيه من فعل لحصول مصلحة العبد بذلك عاجلا أو آجلا حسبما 
ا «ومثله» أي الأمر في ذلك «النهي» فإنه إن ترك به المنهي عنه. فذلك هو 
المطلوب . «و» أما «إن» أتى من المكلف «عكس» ه وهو عدم المطابقة للأمر وعدم 
ترك المنهي عنه و«صدر) عنه «فذاك» موضع «مما) يعني من النوع الذي يجري افيه 
بحث» لمعرفة حكمه «ونظر» مثيره هو أصل المحافظة على تحصيل مصلحة العبد «فإن 
يكن يحصل حق العبد مع ذاك» وهو ثبوت المخالفة المذكورة «ولو» كان ذلك يحصل 
(بعد الوقوع» لذلك الفعل وإنما كان كذلك «ان وقع» وحصل «عن سبب آخر ذي» 
صاحب «موافقة» للأمر الشرعي الوارد في ذلك». وبذلك يحصل عنه من مصلحة العبد 
«كمثل ما يحصل في» حال «المطابقة بقة» المذكورة أو أبلغ منه فإن ذلك الفعل يحكم عليه 
بأنه (صح» شرعاء «وزال» بذلك «(مقتضى» وحكم «نهي» للشارع الذي (وقع» وورد 
«فيه» بالنسبة لحق العبد «و» أما احيث ليس يحصل)» فيه ما ذكر من مصلحة العبد فإنه قد 
«امتنع» يعني قد بطل »› و فسبل:. 


مثال ما صح عند مالك رحمه الله تعالى ‏ لأنه حصلت فيه مصلحة العبد بسبب 
اخز العقد فا على ب ق الغير 'إذا أسفظ حه لأن النهي عن بيع ذلك قد فرضناه 
لحق العبد» فإذا رضي بإسقاطهء فله ذلك و«كبيع من دير - بضم الدال وكسر الباء - 
يعني كبيع المدبر وهو الذي قال له سيده: أنه هر عن در - أي بعد وفاتي - «ثم 
اعتقا» _ الألف للإطلاق ا أعتقه مشتريه «فمالك» رحمه الله تعالى «فيه» أي فى .ذلك 
البيع ا و وقال به فيه» وذلك لأن النهي عن بيع 
المدبر إنما هو لأجل فوت العتق بذلك فإذا حصل - أي العتق ‏ فلا معنى للفسخ عنده ‏ 
اماك اليه إن ال 
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ا ا س س چ د 


ت 
سرس ىم ماع 


ل شد E‏ ات زه - 2 مسد هاه 7 ٤ر‏ 

3 وَمَنْ رَأى بعد وقوعو العمل صح فمِن بض الثلاثة الاول 
«المسألة العشرون» 

4 الشَّرْعٌ قَدْ بين وجه الشكْرٍ فِيكُلنِعْمَةٍعَلَيْنَا تَجرِي 

5 وَبَيِّنَ الْوَجْهَ فِى الاسْيِمْتاع مكل انى للا نفتاء 


6 . وَمُقْتَضَى الْقَصْدَيْنٍ ِلشَّرْع انَضَحْ وَكَمْ عَلَبْهِ هِنْ دَلِيل كَدْ وَضَحْ 





وأما إثم المخالفة في ذلك فإنه باق» فلا يرتفع بما ذكر . هذا هو الأصل في ذلك . 


«و» أما «من رأى» من آهل العلم «بعد وقوعه» حصوله «العمل» ‏ مفعول رأى مقدم 
عليه ضميره دالمكالفوياتةه عمل «صح) لم يبطل «ف» إن ذلك إنما يحصل «من) جهة 
(بعضص) الأوجه «الثلاثة الأول» التي تقدم أ يع التصحيح للمتويئ عله وللفعل عير 
المطابق باعتبارهاء أو باعتبار بعضها . 


«المسألة العشرون» 


في بيان أن «الشرع قد» وضح وبين وجه» وطريق «الشكر» لله سبحانه وتعالى - 
«فى كل نعمة» التى «علينا تجري» تفضلا ومنا منه ‏ عز وجل - علينا . 


«وبين» كذلك «الوجه» الذي يمضي عليه «في الاستمتاع بكل ما أسدى» أي 
أعطى وأولى من النعم لخلقه «للانتفاع» به . «ومقتضى القصدين» وهما القصد إلى 
بيان وجه الشكر على النعم» والقصد إلى بيان وجه الاستمتاع بتلك النعم الثابتين 
«للشرع» يعني في الشرع ‏ الشريعة ‏ والقصد إلى بيان أمر «اتضح» وظهر ثبوته فيه. 
«و» هذا أظهر فيه أي في الشرع ‏ من أن يستدل عليه» إذ «كم عليه» يعني على 
ثبوته «من دليل» شرعي «قد وضح» وظهر أنه يقضي بذلك ويحكم به. ألا ترى إلى 
قوله ‏ تعالى -: اول حك ن طون هکم لا کو سیا وَبَلَ تكم الس 


رغ ر ر 7وو ر پر کے کد 97 < وس e‏ 
فصر والأفيدة لعَلَّكُمْ كروت © ) [التحل: 78] وقوله عز وجل: لفل هو أأزئ 
لير سار س ر م رصع هك سر سر رو عه ا سے سر 

نَأ عل لَك ألسَممَ ابص وَالْأكْيْدَة فيلا ما كرود © 4 [المثلك: 23] وقوله سبحانه : 
انرون ادم نڪا لى ولا مكفرُون 3© 4 [البَقَرَة: 152] وقوله تعالى: فكوا 
معا ررقم اه كلا عيبا كرا يعت آله إن كسد إا تعدو 69 4 [التحل: 
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7 وَالشَكُرٌ أن يَكُونَ صرف النّمَم فيمًا بو رِضًا الْكَرِيمالْمُنْه 
8 ودا الانْصِرَافٌ REE‏ اليه بالإخلاص EEE‏ 
09 وَيَسَْوِي فِي ذَاكَ مَالِلْعَادَةْ مَعَالذِيرَجَعَ لِلْعِبَاةةْ 
0- أمَا الْعِبَادَاتٌ تَأَمْرُمَاطَهَرْ لأنَّحَنٌَّاللوَفِيهَاالمُمَكَبً' 
1- كَذَاكَ فِي الْعَادَاتِ حَيْتْمَاهِي ‏ بالنَظَرالْكُلَيَ حَ الله 
0 بتاك لَايَجُورلِلْهِبَادٍ تَخْريمٌظَيبَاتِرئْقٍ ليبار 





5 ّ- سطع > ص سو 

4 وقوله عز وجل : لين ڪرم ادنك 4 [إبراهيم: 7]. 

«والشكر) هو «أن يكون» من المكلف «صرف النعم فيما» من الأعمال «به» أي فيه 
«رضا» ربنا «الكريم المنعم) سبحانه «وذاك» راجع إلى «الانصراف» . والتوجه «بالكلية 
إليه» تعالى» ويكون ذلك «بإخلاص للطوية» أي الضمير والقصد. 

قال الشاطبي: ومعنى بالكلية أن يكون جاريا على مقتضى مرضاته بحسب 
الاستطاعة في كل حال» وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام «حق الله على العباد أن 
يعبدوه لا يشركوا به شيئا»” '' . 

«ويستوي في ذاك» الحق من حيث جريان حكمه «ما» من الأفعال والأمور ينس 
اللعادة» ويعد منها «مع الذي» من الأعمال قد ١رجع‏ للعبادة» فجريان ذلك الحكم واقع 
فيهما معا «أما العبادات فأمرها» في ذلك أمر قد «ظهر» وبان حاله فيه» وذلك «لأن حق 
الله تعالى «فيها» هو أساسها «المعتبر» في تشريعهاء فهي حقه ‏ تعالى ‏ الذي لا 
يتما الشركة فهر مروف اله 

«كذاك» الأمر أيضا «في العادات» من «حيث ما» زائدة يعنى من حيث «هى ب) 
اعتبار «النظر الكلى» إليهما «حق الله». . 

و«لذاك» الذي تقرر هنا (الا يحور للعباد) من عند انفسهم (تحريما ما أحل 
الله - تعالى ‏ لهم من «طيبات رزق العباد» به صلاح أحوالهم المعيشية» وقيام 
و a‏ 





(1) الموافقات / 2/ ص 244. 
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قشم الثاني مِنْ تاب الْمَقَاصِدٍ 
في مَا يَوْحِعُ إلى مَقَاصِدٍ الْمُكَلْفِ في اللَكلِيفٍ وَفِيهِ مَسَاثِلُ 
۰ «المسألة الأول 
03 وَإِنَمَاالأَغْمَالُبالنَّيَاتٍ ‏ مَِالْهِبَانِيَاتِوَالعَاتَاتٍِ 
4 وَكَمْ عَلَى ذَلِكَ مِنْ دَلِيلٍ آتِ عَلَى الْجُمْلَةٍ وَالتَفْصِيلٍ 
يفيك ينها الْمَرْقُ فِي الْمَقَاصِدْ ‏ بَيْنَالكَعَبُِّدَاتِ وَالْعَوَاقِدُ 


6 وَبَيِْنَ واب مِنَالأخكام 





القسم الثاني من كتاب المقاصد 
في ما يرجع إلى مقاصد المكلف في التكليف 
وفيه مسائل: «المسألة الأول» 


وهو معقود «في» بيان «ما» من الأحكام والمسائل «يرجع إلى مقاصد المكلف في 
التكليف» الشرعي «وفيه» أي هذا القسم تذكر وتورد «مسائل» وهي اا فقي سال 

«المسألة الاولى» منها في تقرير «و» بيان الأصل المعروف الوارد في قوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ «إنما الأعمال بالنيات» سواء منها ما هو «من العباديات» 
كالصلاة» والصوم «و» ما هو من «العادات» كالمعاملات» ووسائل كسب المعاش 
فالمقاصد معتبرة في التصرفات «وكم)» ورد على ثبوت «ذلك» وكونه أصلا شرعيا من 
دليل» شرعي» من ذلك ما هو «آت» اق وارد «على» سبيل «الجملة» والشمولء كقوله 
- صلى الله عليه وسلم -: (إنما الأعمال بالنيات) «و» منه ما هو آت على «التفصيل» بأن 
کون مقا وحكيه ماقا بجريية #الغيلاة+:والضوء بوالجيم. 

وايكفيك منها» أي من الأدلة الواردة فى ذلك «الفرق» الثابت والحاصل «في 
المقاصد» والذي «بين» ما هو من «التعبدات» أي العبادات «و» ما هو من «العوائد» . 
((و) كذلك المرق الحاصل (بين») ما هو «(واجب» وفرض امن الأحكام» الشرعية «أو) 
بمعنى الواو ‏ يعني وما حكمه «ندب» أي استحباب «أو 2‏ بمعنى الواو ‏ يعني وما هو 
«مباح او حرام) أو غير ذلك كالصحيح والفاسد. 
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3 وَالْعَمَل الْوَاجِد بالْقَضدِيُرّى طعَةًأَوْمُصِيبَةٌ كَدْحَطَرًا 
1 تيك الأخكاءة لن تقلقة ب رادا ا 


19 كموثل مَجئون ويل سَاهِ لا اغْستِرَاضٌ فِي هٍبِالإكْرَاه 





«والعمل الواحد ب» حسب «القصد» والنية «يرى» ويبصر «طاعة» لله وعبادة له 
- سبحانه ‏ «أو معصية» له عز وجل «قد حظرا» فعلها وإتيانها أي منع. بل يقصد بالفعل 
الواحد شيء فيكون إيماناء ويقصد به شيء آخر فيكون كفرا كالسجود لله تعالى ‏ أو 
للصنم و«ل» أجل «ذلك» الذي تقدم ذكره من أن الأعمال بالنيات وان المقاصد معتبرة 
في التصرفات «الأحكام» الشرعية «لن تعلقا» ‏ الألف للإطلاق ‏ يعني: لا تتعلق «ب) 
شخص «غير قاصد إليها» أي الأحكام المذكورة «مطلقا» من غير تفصيل وذلك . 

«كمثل) تصرفات شخص «مجنون» وهو لا يعقل «ومثل ساه) أي غافل قال الله 
تعالى: وما ميو إل لِعْبِدُوا أله لصي له أل [البَيّسَة: 5] وقال ‏ عز وجل - إلا من 
ا ول مطمين لايم 4 [التحل: 106] وقال: 7 او الصّحادة إل وهم 
كال ولا يفقو إل وَهُمْ كرود [التوبة : 54] ول ميه ضرا لنعَدُوا 4 [البقرة: 
1 بعد قوله: نیش مف أَوْ سَرَحوَهْنَ موف [البقسرّة: 231] ين بَعَدِ وَصِكَةٍ 
يوصئ يبآ أو دن عير مصكارٌ 4 [التساء: 12] إل يِذ الْمَؤْميونَ الکن أو & إلى قوله: 
إل أن موا نهد ك4 [آل عمرَان: 28] وفي الحديث: «إنما الأعمال بالنيات». 
«وإنما لكل امرئ ما نوى» إلى آخره وقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
سبيل الله وفيه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك معي فيه شريكا 
تركت نصيبي لشريكي» وتصديقه قول الله تعالی : ھن کان يحوأ لقا ری مَلْيحَملٌ عب 
صا ولا يشر رباد َي مدا [الكهف: 110] وأباح عليه الصلاة والسلام للمحرم أكل 
لحم الصيد ما لم يصده أو يصد له. وهذا المكان أوضح في نفسه من أن يستدل 
e‏ 


«ولا اعتراض» صحيح افيه أي فى هذا الموضع «ب) أمر الإعمال التى يجب فيها 
العمل بوسيلة «الإكراه» عليهاء كإخراج الزكاة وفعل الصلاة» وغير ذلك مما يجري فيه 
الإكراه. 


(1) الموافقات 2/ 247. 
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ر 


0 وَمِئْلَُهُ هما بوالفِفْل رقم عَلَى خلاف قَضدٍمَنْمِنْهُ وَقُمْ 
121 إدْ كَضْدَهُ مُعْتَمَدٌ فِي الظَاهِرٌ ‏ وَرَبُنَاالْعَالِمبالسَرَاقِرٌ 
«المسألة الثانية» 

2 الْمَضْدُ مِنْ مُكَلَّفٍ فِي راقع وفاق كَضصْدِولِمَضْدِالشارع 


23 وَذَاكَ إِلدَّلِيل لَايَسْتَدْيِى 2'إأنَهَبَادِهِنْأض لالشَّرْع 





«و» كذلك لا اعتراض «مثله» - أي ما ذكر من الأعمال المكره عليها ‏ «من» كل 
(ما) يكون «به» يعنى فيه «الفعل») قد (وقع) ويقع ما شلب ا را هو «على 
خلاف قصد» ونية «من منه وقع» من المكلفين . 

وإنما لا يصح الاعتراض بما ذكزة ولا يجري (إذ قصده» أي المكلف فيما دكن فإن 
لم يكن في القلب فإنه «معتمد في الظاهر» أي ظاهر الأمر. 

«وربنا» سبحانه وتعالى هو وحده «العالم بالسرائر» وما في ضمائر خلقه 

وانظر فى الاصل مزيد بسيط وبيان لهذه المسألة . 

«المسأالة الثانية» 

في بيان أن «القصد» الشرعى المطلوب «من» كل «مكلف في واقع» الأمر هو 
«وفاق» أي موافقة «قصده) فيما يأتي من عمل «لقصد الشارع» الحكيم ‏ سبحانه - 
فيه . «وذاك» أمر اثباته «للدليل لا يستدعى» ولا يحتاج» «لأنه» أمر «باد) أي ظاهر «من 
أصل» يعني وضع «الشرع» اذ قد مر أن الشريعة موضوعة لمصالح العباد على الاطلاق 
والعموم PEE‏ ب ا وا PE ONE‏ 
eT‏ - هلا ل A‏ 
والآخرة. وأيضا فقد مر أن قصد الشارع المحافظة »على الضروريات وما رجع إليها من 
وإلا لم يكن عاملا على المحافظة؛ لأن الأعمال بالنيات. وحقيقة ذلك أن يكون خليفة 
الله فى إقامة هذه المصالح بحسب طاقته ومقدار وسعه. وأقل ذلك خلافته على 
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سح س u u‏ ا 

4-وذا وَِنْ گان لَهُ كَفْصِيبلٌ في يَابِالأسْبَابِلَهُتَخْصِيلُ 
«المسألة الثالثة» 


5 مَنْ كان في التَكلِيف بالشزع سَعَى 6 لِمَيْرمَامِئْةُلَرَيْوِسَرَهَا 





نفسهء ثم على أهله»ثم على كل من تعلقت به مصلحة. ولذلك قال عليه الصلاة 
والسلام: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» وفي القرآن الكريم: ءامنا بال 
واف RN‏ َع لين فيه 4 [الحتديد: 7] وإليه يرجع قوله تعالى: لإ 
جَاعِلُ فى الأرض 4 [البَقرة: 30] وقوله: ْيِف في الْأرْضٍ يَظرَ كَيْتَ 
مود 4 [الأعرّاف: 129] وهو ادى جَعْلَكُمْ خَلِيِكَ الأرض وفع بعک وق بعض درجت 
كن مآ ات 4 [الأنعتام: 165] والخلافة عامة وخاصة حسبما فسرها الحديث 
حيث قال: «الأمير راع»والرجل راع على أهل بيته» والمرأة راعية على بيت زوجها 
وولده. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» وإنما أتى بأمثلة تبين أن الحكم كلي 
عام غير مختص .فلا يتخلف عنه فرد من أفراد الولاية»عامة كانت أو خاصة. فإذا 
كان كذلك فالمطلوب منه أن يكون قائما مقام من استخلفه» يجري احكامه ومقاصده 

مجاريها . وهذا بین" . 

فصل فى التذكين او النية على أن ه لذا وإن كان» الموضوع ‏ موضوع المقاصد 
الشرعية بالنسبة للمكلف ‏ «له» يعني فيه «تفصيل» فإنه لا يحتاج إلى ذكره هنا لأنه قد 
تقدم ذكره وبيانه في كتاب الأحكامء (و) ذلك «في باب الأسباب» وبالتحديد في مسألة : 
دخول المكلف في الأسباب فهنالك «له تحصيل» اذ قد مر فيه ذكر خمسة أوجه في هذا 
الشات متها يؤخن القضد المواقق والمخالف: 


فعلى الناظر ‏ هنا مراجعة ذلك الموضع حتى يتبين له ما أراد إن شاء الله تعالى -. 
«المسألة الثالثة» 


أمر من «التكليف» الحاصل ا سعى ل) 00 «غير ما» أي الذي مر 5 
المقاصد «منه» قصد شرعا والذي «لديه» فيه يعنى فى حال وجوده «شرعا» ‏ الألف 





(1) الموافقات 2/ 251/ 252. 


كتاب المقاصد/ القسم الثاني في ما يرجع إلى مقاصد المكلف في التكليف 231 


EE EEE COE CEY, فَإِنَه مُتَاقِضٌٌ للش‎ 6 





للإطلاق ‏ تحصيله وإدراكه «فإنه مناقض للشرع» وكل من ناقضه فعمله في المناقضة 
باطل فمن ابتغى في التكاليف الشرعية ما لم تشرع له فعمله باطل «وكم) من «دليل» 
شرعي وهو «مقتض» وموجب «للمنع» من ذلك الابتغاء المناقض للشريعة . 

والدليل على هذا الوجه: 

أحدها :أن الأفعال والتروك من حيث هى أفعال أو تروك متماثلة عقلا بالنسبة إلى 
ما يقصد بهاء إذ لا تحسين للعقل ولا تقبيح» فإذا جاء الشارع بتعيين أحد المتماثلين 
للمصلحة وتعيين الآخر للمفسدة فقد بين الوجه الذي منه تحصل المصلحة فأمر به أو 
أذن فيه » وبين الوجه الذي به تحصل المفسدة فنهى عنه رحمة بالعباد . فإذا قصد المكلف 
عين ما قصده الشارع بالإذن فقد قصد وجه المصلحة على أتم وجوهه» فهو جدير بأن 
تحصل له. وإن قصد غير ما قصده الشارع» وذلك إنما يكون في الغالب لتوهم أن 
المصلحة فيما قصدء لأن العاقل لا يقصد وجه المفسدة كفاحا فقد جعل ما قصد الشارع 
مهمل الاعتبار وما أهمل الشارع مقصودا معتبرا وذلك مضادة للشريعة ظاهرة . 

والثانى: أن حاصل هذا القصد يرجع إلى أن ما رآه الشارع حسنا فهو عند هذا 
القاصد ليس بحسن وما لم يره الشارع حسنا فهو عنده حسن وهذه مضادة أيضا . 

والثالث : أن الله تعالى يقول «إومن ياق ارول من بعد ما بين له الْهُدئ وَيتَمِعٌ عير 
سيل لموم نوو مَا ول [اليساء: 115] الآية وقال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال 
لطاعة الله وقوة على دين الله من عمل بها مهتد ومن استنصر بها منصور ومن خالمها 
اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصير والأخذ في 
خلاف مآخذ الشارع من حيث القصد إلى تحصيل المصلحة أو درء المفسدة مشاقة 
ظاهرة . 

والرابع : أن الآخذ بالمشروع من حيث لم يقصد به الشارع ذلك القصد آخذ في غير 
مشروع حقيقة لأن الشارع إنما شرعه لآمر معلوم بالفرض فإذا أخذ بالقصد إلى غير ذلك 
الأخذ من حيث صار كالفاعل لغير ما أمر به والتارك لما أمر به. 
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7 وَموجِمُ الْجَوَازِ ل مَوَاقِسع شَهَادَةٍ فيهوبقصضد الشَارْع 





والخامس : أن الملكف إنما كلف بالأعمال من جهة قصد الشارع بها في الأمر 
والنهي فإذا قصد بها غير ذلك كانت بفرض القاصد وسائل لما قصد لا مقاصد إذ لم 
يقصد بها قصد الشارع فتكون مقصودة بل قصد قصد آخر جعل الفعل أو الترك وسيلة له 
فصار ما هو عند الشارع مقصود وسيلة عنده وما كان شأنه هذا نقض لإبرام الشارع 
وهدم لما بناه. 


والسادسن: أن هذا القاضك مستهزئ بانات الله لأن من آياته أحكامه التي غا 
وقد قال بعد ذكر أحكام شرعها ولا نَتَحِدْوأ ايت أله هروا 4 [البَقرَّة: 231] والمراد أن 
لا يقصد بها غير ما شرعها لأجله ولذلك قيل للمنافقين حيث قصدوا بإظهار الإسلام 
غير ما قصده الشارع ابال ایوہ وَرسوله- کو عبر ون 4 [التوبّة: 65] والاستهزاء 
بما وضع على الجد مضادة لحكم ظاهرة والأدلة على هذا المعنى كثيرة وللمسألة أمثلة 
كثيرة كإظهار كلمة التوحيد قصدا لإحراز الدم والمال لا لإقرار الواحد الحق بالوحدانية 
والصلاة لينظر إليه بعين الصلاح والذبح لغير الله والهجرة لينال دنيا يصيبها أو امرأة 
ينكحها والجهاد للعصبية أو لينال شرف الذكر في الدنيا والسلف ليجربه نفعا والوصية 
بقصد المضارة للورئة ونكاح المرأة ليحلها لمطلقها وما أشبه ذلك . 


«و» أما ما ورد وهو «موهم الجواز» والصحة لما تجرد من هذه المطابقة «في مواقع» 
ومواضع.ء منها : نكاح الهازل وطلاقه»ء وعتقهء والمكره بالباطل فإنه عند الحنفية تنعقد 
تصرفاته شرعا فيما لا يحتمل الفسخ بالإقامة»كما تنعقد حالة الاختيار كالنكاح 
والطلاق والعتق واليمين. والنذر . وما يحتمل الاقالة ينعقد كذلك. لكن موقوفا على 
اختيار المكره؛ ورضاه الى مسائل من هذا النحو. ومنها: أن الحيل في رفع وجوب 
الزكاة وتحليل المرأة لمطلقها ثلاث مقصود به خلاف ما قصده الشارع في ذلك مع أنها 
عند القائل بها صحيحة. ومن تتبع الاحكام الشرعية ألفى منها ما لا ينحصرء وجميعه 
يدل على أن العمل المشروع إذا قصد به غير ما قصده الشارع فلا يلزم ان يكون باطلا . 
فالجواب عنه هو ان ذلك التصحيح «شهادة» آهل العلم المصححين فيه ب» جريان 
«قصد الشارع» إليه »و لذلك ذهبوا إليه ‏ أي التصحيح - فيه . وبسط الشاطبي الجواب 


(1) الموافقات 2/ 255-253. 
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«المسألة الرابعحة» 


ت 6 


8 وَفِعْل أَوتَرْك مَعَ الوفَاقٍ بلشَّرْع قُضداً صح بِائمَاقٍ 





عن ذلك فقال: «والجواب ان مسائل الإكراه إنما قيل بانعقادها شرعا بناء على أنها 
مقصودة للشارع»بأدلة قررها الحنفية . ولا يصح أن يقر أحد بكون العمل غير مقصود 
للشارع على ذلك الوجه ثم يصححه» لأن تصحيحه إنما هو بالدليل الشرعي» والأدلة 
الشرعية اقرب إلى تيم مقضود الشارع بين كل شي فكيه تيقال إن العمل صحيح 
شرعا مع أنه غير مشروع؟ هل هذا إلا عين المحال ؟ وكذلك القول في الحيل عند من 
قال بها مطلقاءفإنما قال بها بناء على أن للشارع قصد في استجلاب المصالح ودرء 
المفاسد» بل الشريعة لهذا وضعت» فإذا صحح مثلا نكاح المحلل فإنما صححه على 
فرض أنه غلب عليه ظنه من قصد الشارع الإذن في استجلاب مصلحة الزوجين فيه. 
وكذلك سائر المسائل» بدليل صحته في النطق بكلمة الكفر خوف القتل أو التعذيب» في 
سائر المصالح العامة والخاصة»إذ لا يمكن إقامة دليل في الشريعة على إبطال كل 
حيلة . كما أنه لا يقوم دليل على تصحيح كل حيلة . فإنما يبطل منها ما كان مضادا لقصد 
الشارع خاصة. وهو الذي يتفق عليه جميع أهل الإسلام ويقع الاختلاف في المسائل 
التي تتعارض فيها الأدلة”" . 
«المسألة الرابعة» 

في بيان أن فاعل الفعل أو تاركه إما أن يكون فعله أو تركه موافقا أو 
مخالفاء وعلى كلا التقديرين»إما أن يكون قصده موافقة الشارع أو مخالفته» فالجميع 
أربعة أقسام . 

«و» أولها ان يكون «فعل» ما «أو ترك» ما موقعا «مع» حصول «الوفاق» أي الموافقة 
فيه اللشرع» وكان حصول ذلك «قصدا» أي مقصودا من المكلف إليه» وذلك كالعبادات 
مما يقصد المكلف به امتثال امر الله تعالى ‏ وأداء ما وجب عليه» أو ندب إليه» وكذلك 
ترك الزنى والخمر وسائر المنكرات ‏ يقصد بذلك الامتثال ‏ فهذا عمل «(صح» شرعا 
«باتفاق» بين أهل العلم . 


(1) الموافقات 2/ 255. 
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ر 


29 وَس دا مُحَالِفٌ الْمَصْدَأنْ 2 يُحَالِفٌ الشَرْعَ بو الْمَكْسٌ به اقْتَرَنْ 


AF 


0 فَأوَلٌ حَقِيِمَّةًالطَاعَاتِ وَالثَانٍ أَنْوَاءٌ الْمْخَالَقَاتٍ 
111 وَثَالِتْ مُوَافِقٌ فى العمل وَنَضِدَهُ الخلاف يِنْٴمُنجل 


ت 


ر 


32 فَإِنْ يَكُنْ لَايَعْلَمٌالْومَانًا قَإِنَه آهِعَلَقَاقًا 
3 مِنْ حَبْتُ ما الخلاف بِالْقَضْدٍ حصَلٌ ES‏ 
4-لذاك لَا مَلْحَمقهُمَالَحِمقًَا | مَْمِئْهُيَضِدُرُ الخلاف مُظَلَقًا 


«و» ثانيها اعكس ذا» أي هذا الذي ذكرء اذ يتصف من أتى به بأنه «مخالف» للشرع 
وذلك كترك الواجبات وفعل المحرمات وكان «القصد» منه في ذلك «أن يخالف الشرع 
به يعني فيه» فهذا حكمه «العكس» لما تقرر في القسم الأول » وهذا حكم «به اقترن» لا 
ينفك عنه» وعكس حكم الأول هو البطلان» وهو حكم ظاهر فيه . 

«ف) الذي هو «اول» من هذه الأقسام متضمنه «حقيقة الطاعات» لشموله على 
الموافقة ك 

«و الثان» متضمنه «أنواع المخالفات» والمعاصي لاحتوائه على مخالفة الشرع 
والقصد إلى ذلك . 

«وثالث» هذه الاقسام هو الذي العامل فيه «موافق في» الذي أتى به من «العمل و» 
لكنه لم يكن القصد منه موافقة الشرع .بل «قصده الخلاف منه» للشرع في ذلك وهذا 
القصد أمر «منجل» فيه أي ظاهر . 

وهذا القسم ضربان: 

احدهما: ان لا يعلم العامل المذكور بكون الفعل او الترك موافقا. 

والثاني : أن يعلم بذلك . «فإن يكن» ذلك العامل «لا يعلم» أنه قد حصل «الوفاقا» 
في عمله ذاك «فإنه آثم اتفاقا» وعاص «من حيث» أي من جهة «ما» ‏ زائدة ‏ «الخلاف» 
للشرع الذي «بالقصد» منه «حصل» ووقع «و» بذلك فإنه «ليس بالآثم» العاصي امن 
حيث» آي من جهة «العمل» الصادر منهء لأنه عمل موافق للشرع» و«لذاك» وهو حصول 
المخالفة في هذا من جهة واحدة «لا يلحقه» من الأحكام «ما لحقا من» أي الذي «منه» 
يصدر ويقع «الخلاف مطلقا» . 
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سے :8 س0 و و ت 2 91 1 و و 
5 كشارب الجلاب أو للسكر معتقدا فيه لِشرب المسكر 


6 وَإِنْ يَكَنْيَعْلَمبِالومَاقٍِ ‏ قَذَاالذِييُلْحَيْبِالئْمَاقٍ 
37 لِجَعْلِومَقَاصِدَ الشَرِيعَةُ ‏ لِمفَيْرمَفْصُووِلَهَادْربِعَةه 





يعني الخلاف للشرع العام الذي يشتمل الخلاف في القصد والخلاف في العمل . 

مثاله هذا الذي فيه مخالفة في القصد دون العمل واطئ زوجته ظانا أنها أجنبية» 
واكشارب الجلاب» ‏ بضم الجيم -: ماء الورد «أو» شارب اللسّكر) ‏ بفتح السين 
والكاف :شراب يتخذ من التمر والكشوت «معتقدا» أي قاصدا وناويا «فيه» أي من 
شربه الشرب المسكر» وان لم يكن هو في حقيقة الأمر مسكرا. وقوله «للسّكر» ‏ بفتح 
السين من زياداته» وفي التمثيل به نظرءإذا فسر بالخمر»ء وهو المعنى المشهور فيه 
المعلوم؛ لكنه فسر بالعصير قبل أن يتخمر ‏ ومن أمثلة هذا الضرب ‏ كذلك تارك الصلاة 
يعتقد أنها باقية في ذمته » وكان قد اوقعها وبرئ منها في نفس الأمر. ويحكي الأصوليون 
في هذا النحو الاتفاق على العصيان في مسألة من خر الصلاة مع ظن الموت قبل 
الفعل . و هذا الضرب يمتاز عن هذا الضرب الثاني الآتي بعده بأنه لم تحصل فيه مفسدة 
النهي» لأنه إنما نهي عن ذلك كله لأجل ما ينشأ عنه من المفاسدءفإذا لم يوجد هذا لم 
يكن مثل من فعله فصحت المفسدة» فشارب الجلاب لم يذهب عقله» وواطئ زوجته 
المذكور لم يختلط نسب من خلق من ماته» ولا تلحق المرأة بسبب هذا الوطء معرة. 

و تارك الصلاة لم تفته مصلحة الصلاة» وكذلك سائر المسائل المندرجة تحت هذا 
الأصل .هذا - بايجاز ‏ شأن هذا الضرب. 


«و» أما الضرب الثاني وهو ما جاء على عكس ما تقدم ويحصل ذلك «ان يكن» ذلك 
العامل «يعلم بالوفاق» الحاصل بينه وبين الشارع في ذلكء إلا أنه يقصد المخالفة له 
«فذا» الشخص هو «الذي» في هذا الشأن «يلحق ب٠‏ أرباب «النفاق» وذلك «لحعله 
مقاصد الشريعة» أي موضوعاتها من أمور عبادية وغيرها «ل» تحصيل وإدراك أمر «غير 
مقصود لها» يعني غير مقصود بها »إدراكه وتحصيل «ذريعة» ووسيلة. مثاله أن يصلي رياء 
لينال دنياء أو تعظيما عند الناس» وما أشبه ذلك من الأمور الشرعية مقاصد لهاء فيدخل 
تحت ذلك النفاق والرياء والحيل على أحكام الله تعالى ‏ وذلك كله باطل» لأن القصد 


ب 


مخالف لقصد الشارع عيناءفلا يصح جملة. وقد قال الله تعالى -: لك أَلْمفِقِنَ فى 
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38 وَرَابِعٌ مُخَالِفٌ وَالقَصد بتخالة الوفاق ليس تعدو 
0 قَذَاكَ مَذْمُومٌ للاجهتاب بِمُفْتَضَىالسَُّنَةَوَالْكِْتَابٍ 


141 وتخت دا يدل الابْيِدَاعَ وَلَافمقَالَإنةأنواع 


2 رَاجِعَةٌ لِمُفْتَضَىالأخكّام ‏ وَالذَمَلِلْمَكَرُْووَالْحَرَام 





4 


ألدَرَدٍ الْأسَعَلٍ مِنَ أَلثَارِ» [النْسَاء: 145] 


«ورابع) تلك الاقسام الفعل الذي هو «مخالف» للشريعة» لكن «القصد» أي قصد 
المكلف به هو «بحالة الوفاق» لها فهو _أي قصد ذاك ‏ «ليس يعدو» أي يتجاوز 
ذلك . وهذا القسم ضربان : أحدها :ان يكون ذلك القصد مع العلم بالمخالفة . 


ثانيها : أن يكون مع الجهل بذلك ‏ المخالفة ‏ وحكم هذين الضربين مختلف, وبذلك 
«ف) إنه «إن يكن» فاعل ذلك «(يعلم ب» ثبوت «المخالفة» المذكورة فإنه مبتدع »إذ هو 
«كمنشئ» أي محدث «لطاعة» أي عبادة «مستأنفة» يعني محدثة زائدة على ما شرع . 


وما كان على هذه الصورة «فذاك» فعل «مذموم) شرعاء وذلك «للاجتناب» المأمور به 
شرعا فى شأنه» وهو حكم ثابت «بمقتضى» ما ورد في «السنة والكتاب» من الأدلة على 


ذلكء كقوله تعالى: #ولا فووا لما تف ألسِدنحُمْ الكذب هذا لدل وهلا حرام لتَفدروأ على 
ألم لْكَذِبٌ 4 [التحل : 6] وقوله ‏ سبحانە-: ام لَهُمْ شركتوًا سَرَعوأ لهم بن الب ما 
م يَأَدَنْ به أله [الشّورئ: 21]. قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ «من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس فيه فهو رد» .وغير ذلك من الأدلة الدالة على هذا الأمرء وهي كثيرة. «وتحت 
ذا» الضرب «يدخل الابتداع» في الدين وبذلك فهو مذموم لعموم الأدلة الواردة في 


و 2 ري رام 


ذلك كقوله ‏ تعالى -: إن أرب رقا ديم واا شِيَعًا لَسَْتَ منم في سىء [الأنعام: 


- 5 ر سي 7 0-3 ed‏ - م ل 0 سے صر م > 
9 وقوله ‏ سبحانه -: چووآن هدا صرطى مستقيما فاتبعوه ولا تنبعوأ السيل فلفرق د 
عَن سيل [الأنعام: 153] وفي حديث: «كل بدعة ضلالة» .«ولا» يصح أن «يقال 


إنه» أي الابتداع المذكور «أنواع» هي في واقع امرها «راجعة لمقتضى الاحكام' 
الخمسة «و» بذلك ف «الذم) الشرعى المطلق إنما هو «للمكروه والحرام» منها فقط 
وأما الواجب منها والمندوب فإنه حسن بإطلاق» ففاعل ذلك ممدوح وكذلك 
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4-لأنتَاتَقولإنالبذَمَة نَيْسَتْ سِوَّى مَاالشَّرْعٌ يُبْدِي مَنعَهُ 
4 وَمَا على النَّدْبٍ أو الْوْجُوب ليس في الْبِدْعَةٍبِالْمَحْسُوبٍ 


مستنبطه» والمباح حسن باعتبار. فعلى الجملة من استحسن من البدع ما استحسنه 
الأولون لا يقول إنها مذمومة ولا مخالفة لقصد الشارع»بل هي موافقة أي 
موافقة. كجمع الناس على المصحف العثماني» والتجميع في قيام رمضان في 
المسجد. وغير ذلك من المحدثات الحسنة التي اتفق الناس على حسنهاء أعني السلف 
الصالح والمجتهدين من الأمة.وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن . فجميع هذه 
الأشياء داخلة تحت ترجمة المسألة إذ هي أفعال مخالفة للشرع لأنه لم يضعهاء مقترنة 
بقصد موافق لأنهم لم يقصدوا إلا الصلاح»وإذا كان كذلك وجب أن لا تكون البدع 
كلها مذمومة خلاف المدعي”' . 

والجواب عن هذا كله أنه لا يصح ‏ كما تقدم ذكره ‏ إيراده هنا «ل» أنه ليس مما 
وقعت عليه الترجمة. وبذلك ف«اننا نقول إن البدعة» المفروض فيها الكلام هنا 
والمقصود فيه «ليس سوى ما» من الافعال «الشرع يبدي» أي يظهر «منعه» لأنه مخالف 
لما وضع عليه هذا الشرع.«و» أما «ما» جاء وقد انسحب «على» حاله «الندب أو 
الوجوب» الشرعيان «ف) إنه «ليس فى البدعة» المحظورة فى الدين «بالمحسوب» أي 
المعدود» فما تفده تك مها ا اا ج ا ل ر 
وضعه الشارع بحال. بيان ذلك أن جمع المصحف مثلا لم يكن في زمان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم للاستغناء عنه بالحفظ في الصدورء ولأنه لم يقع في القرآن 
اختلاف يخاف بسببه الاختلاف فى الدين» وإنما وقعت فيه نازلتان أو ثلاثة» كحديث 
مغر ين النحظات مم ا بو سك وف اللا ا وھ قري کی مم عن الله 
ابن مسعود رضي الله عنهماء وفيه قال عليه الصلاة والسلام : «لا تماروا في القران فإن 
المراء فيه كفر» فحاصل الأمر أن جمع المصحف كان مسكوتا عنه في زمانه عليه 
الصلاة والسلامءثم لما وقع الاختلاف في القرآن وكثر حتى صار أحدهم يقول 
ا اة ان كاف ها : تقرأ به » صار جمع المصحف واجباً انا رشيداً في واقعة لم 
يتقدم بها عهد» فلم يكن فيها مخالفة» وإلا لزم أن يكون النظر في كل واقعة لم تحدث 
في زمان المتقدم بدعة» وهو باطل باتفاق» لكن مثل هذا النظر من باب الاجتهاد الملائم 


(1) الموافقات2/ 258/ 259. 
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5 وَإِنْ يَكْنْ يَجْهَلُ مَاعَنْةُ صَدَرْ فَهَاهُنَا وَجْهَانِمِنْ حَيْتٌ النَّظَرْ 


لقواعد الشريعة وإن لم يشهد له أصل معين وهو الذي يسمى المصالح المرسلة. وكل ما 
أحدثه السلف الصالح من هذا القبيل» لا يختلف عنه بوجه» ليس من المخالف لمقصد 
الشارع أصلا . كيف وهو يقول:(ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن) (ولا تجتمع 
أمتي على ضلالة) فئبت أن هذا المجتمع عليه موافق لقصد الشارع فقد خرج هذا 
الضرب عن ان يكون فيه الفعل أو الترك مخالفا للشارع . وأما البدعة المذمومة فهي التي 
خالفت ما وضع الشارع من الأفعال أو التروك”" . 

هذا هو حال هذا الضرب وحكمه. 

«و» أما الثاني فهو «إن يكن» الفاعل لما ذكر «يجهل» حال «ما عنه صدر» ووقع من 
ذلك» ومن جهة مخالفته للشرع «فهاهنا» في هذا الضرب «وجهان» يدركان !من حيث» 
أي من جهة «النظر» والبحث في شأنه . 

أحد هذين الوجهين : كون القصد موافقاء وبهذا فذلك الفعل ليس مخالفا من هذا 
الوجه. 

ثانيها : كون الفعل مخالفا لما ورد في الشريعة في شأن ذلك الفعل . 

وهذان وجهان يتعارض ما يقتضيانه من حكم وذلك أنك إذا رجحت جهة القصد 
الموافق بأن العامل ما قصد قط إلا الامتثال والموافقة» ولم ينتهك حرمة للشارع بذلك 
القصدء عارضك أن قصد الموافقة مقيد بالامتثال المشروع لا بمخالفته» وإن كان مقيدا 
فقصد المكلف لم يصادف محلا فهو كالعبث . وأيضا إذا لم يصادف محلا صار غير 
موافق, لأن القصد في الأعمال ليس بمشروع على الافراد. 

فإن قلت :إن القصد قد ثبت اعتباره قبل الشرائع »كما ذكر عمن آمن من الفترات 
وأدرك التوحيد» وتمسك بأعمال يعبد الله بها وهي غير معتبرة»إذ لم تثبت في شرع بعد 
فيل لك :إن فرض أولئك في زمان فترة لم يتمسكوا بشريعة متقدمة» فالمقاصد الموجودة 
لهم منازع في اعتبارها بإطلاق» فإنها كأعمالهم المقصود بها التعبد: فإن قلت باعتبار 
القصد كيف كانء لزم ذلك في الاعمال» وإن قلت بعدم اعتبار الأعمال لزم ذلك في 
القصد. وأيضا فكلامنا فيما بعد الشرائع لا فيما قبلهاء والمتقدمة فذلك واضح . 


(1) الموافقات2/ 258/ 259. 
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6 فَنَاظِرٌ إِلْقَصْدبِالْوفَاقٍ يُصَححٌ الْحُكْمَ عَلَى الإظلاقٍ 
7 فِي رَاجِع إلى الْمُعَامَلَاتِ جع الشلاقى فى اا ا 
48 لِأنَهُ فض إلى الطَاعَاتٍِ ‏ وَإِنَمَاالأَغمَالُبِالنَيَاتِ 


2 


ب 





فإن قيل: قوله عليه الصلاة والسلام: «وإنما الأعمال بالنيات » يبين أن هذه 
الأغمال وإن خالفت قد تعتبر» فإن المقاصد أرواح الأعمال» فقد صار العمل ذا روح 
على الجملةء وإذا كان كذلك اعتبر . بخلاف ما إذا خالف القصد ووافق العمل »أو خالفا 
معاً فإنه جسد بلا روح فلا يصدق عليه مقتضى قوله الأعمال بالنيات لعدم النية في 
العمل . 

قيل :إن سلّم فمعارض بقوله عليه الصلاة والسلام كل عمل ليس عليه أمرّنا فهو 
رد وهذا العمل ليس بموافق لأمره عليه الصلاة والسلام» فلم يكن معتبراً بل كان 
مردودا. 

وأيضا فإذا لم ينتفع بجسد بلا روح»كذلك لا ينتفع بروح في غير جسد. لأن 
الأعمال هنا قد فرضت مخالفة» فهي في حكم العدم»فبقيت النية منفردة في حكم 
عملي فلا اعتبار بهاء وتكثر المعارضات في هذا من الجانبين» فكانت المسألة مشكلة 
ج( , 

ولهذا التعارض الثابت في ذلك اختلف أهل العلماء في المرجح اعتباره من هذين 
الوجهين » والذي عليه يبنى الحكم في هذا الضرب «ف» أهل العلم هؤلاء من هو «ناظر) 
ومعتبر «ل) جهة» وجهة القصد) المتصف «بالوفاق» للشرع. وبناء على ذلك فإنه 
ايصحح الحكم» المسحب على هذا الموضوع «على الإطلاق» من غير تفصيل «في» 
كل جزئي «راجع الى المعاملات» كالبيوع والأنكحة» «مع» الحكم ب «التلافي» 
والاستدراك لما يجب تلافيه واستدراكه «في التعبدات» أي العبادات وإنما كان هذا 
الحكم جاريا هنا على رأي من يذهب إلى القول به «لأنه» يعني لأن الآتي بهذا الفعل 
«قصد إلى» تحصيل «الطاعات» «و» إن كان في واقع الأمر مخالفا للشرع فإن ذلك 
لايضرء إذ المقرر هو «إنما الأعمال بالنيات» . 





(1) الموافقات 2/ 260/ 261. 
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49 وَنَاظِرٌ لِمَابَدًَا فِي الْوَاقِعْ ‏ يَمْنَعٌأنْخَالفَمَالِلشَارعْ 
0 وَكُلُ وَاحِدٍ ِنَ اللَحْظَيْنٍ 0 يُعَارِضٌالآحَرَّمِئ وَجَهَيِْنٍ 
151 من جهة الأضل أو التزجيح ايج لِلْبَحْتِْ وَلِلِتَضْحِيِح 
5 كان فيو الميز ر فآ ا ا اىر 
53 كَأَعْمَلُوا الْوَجْهَيْنِ فِي ذَاكَ مَعَا ‏ لِيِتَلَاقُوا حَكْمَمَائَدْوَقَعَا 


o > ٠ oc 201‏ + سه - ؟ .د ه ٠‏ ل ال 





وبينة هذا العمل على الموافقة لكن الجهل اوقعه في المخالفة» ومن لا يقصد مخالفة 
الشارع كفاحا لا يجري مجرى المخالف بالقصد والعمل معا. «و» منهم من هو «ناظر» 
ومعتبر «لما بدا» أي ظهر «في الواقع) وحقيقة الأمر من المخالف للشرع من جهة 
العمل» ومن كان على هذا النظر والاعتبار فإنه «يمنع» صحة هذا العمل ويحكم بأنه 
عمل باطل» وذلك «إن خالف ما» ثبت من حكم «للشارع) في اوا 
«كل واحد من اللحظين» 5 الاعتبارين المذكورين «يعارص الآخر» وذلك «من وجهين» 
أعني «من جهة الأصل» اذ قد تعارضت فيه قاعدة (إنما الاعمال بالنيات» وقاعدة عدم 
صحة العمل شرعا «ل» اذا كان موافقا للماهية الشرعية المطلوبة به. «أو») ‏ بمعنى الواو - 
يعنى ومن جهة «الترجيح» بين الأمرين المتعارضين المذكورين «فاحتيج» بسبب ذلك 
«اللبحث» في هذا الموضوع «وللتصحيح» لها دو آنه صحيح من ذلك . 

«فكان» إن حصل «فيه» أي من الضرب من الأفعال «الميل للجمهور» من أهل العلم 
المقتضى) وحكم «التوسط» بين الإبطال والتصحيح المطلقين »ذلك التوسط «المأثور) 
يعني المنقول العمل به عن السلف .«ف» حصل بمقتضى ذلك أن «اعملوا» أي الجمهور 
«الوجهين» المذكورين ‏ وهما صحة القصدء وفساد العمل في واقع الأمر «فى» بناء 
حكم «ذاك» الفعل «معا» وذلك «ليتلافوا» ويتداركوا ما يرون أنه «حكم ما قد وقعا) 
الالف للاطلاق ‏ من هذا الضرب «فعملوا با مقتضى «القصد) المذكور «في وجها 
رأوا تان العمل فيه بذلك راجح «و) عملوا في وجه) آخر «ب») مقتضى «(ما) ثبت 
«للفعل» المذكور «فى) ‏ يعنى من «التخلف» عن موافقة الشرع . 

فالفعل قد يكون له وجهان»فيعمل بأحد الاعتبارين في أحد الوجهين. وبالاعتبار 
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به لحر 


5 اتا عليه فصر كَذَا التْكَاحٌ إنْفَساد شري 
ا 
الآخر في الوجه الآخر. قال الشاطبي : والذي يدل على إعمال الجانبين أمورًا 
أحدها :ان متناول المحرم غير عالم بالتحريم قد اجتمع فيه موافقة القصد إذ لم يتلبس 
إلا بما اعتقد إباحته ومخالفة الفعل لأنه فاعل لما نهي عنه فأعمل مقتضى الموافقة في 
إسقاط الحد والعقوبة وأعمل مقتضى المخالفة في عدم البناء على ذلك الفعل وعدم 
الاعتماد عليه حتى صحح ما يجب أن يصحح مما فيه تلاف ميلا فيه إلى جهة القصد 
أيضا وأهمل ما يجب أن يهمل مما لا تلافي فيه فقد اجتمع في هذه المسألة اعتبار 
الطرفين بما يليق بكل واحد منهما كالمرأة يتزوجها رجلان ولا يعلم الآخر بتقدم نكاح 
غيره إلا بعد بنائه بها فقد فاتت بمقتضى فتوى عمر ومعاوية والحسن وروی مثله عن 
علي رضي الله عنهم » ونظيرها في مسألة المفقود إذا وحمت ارات ثم قدم فالأول أولى 
بها قبل نكاحها والثاني أولى بعد دخوله بها وفيما بعد العقد وقبل البناء قولان وفي 
الحديث: «إيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل باطل باطل فإن دخل بها 
فلها المهر بما أصاب منها». «والسهو» فى الصلاة «بابه» السهوء يعني أن مجرى النظر 
الفقهى فى باب السهو «عليه» أي على ما تقدم تقريره من العمل بالوجه الراجح من 
الوجهين المتعارضين فى محل الحكم «يحرى) ويمضى «كذا» باب «النكاح» فإنه مثل 
باب السهو في ذلك «ان فساد» فيه أي النكاح ‏ «يسري» بسبب خلل في ماهيته . 
والثاني من تلك الأمور :أن عمدة مذهب مالك» »بل عمدة الصحابة اعتبار الجهل 
لو ا 1 اد ل د 
ب E EN o‏ 
أن للقصد الموافق أثرا وهو بين في الطهارات والصلاة والصيام والحج وغير ذلك من 
العبادات وكذلك في كثير من العادات كالنكاح والطلاق والأطعمة والأشربة وغيرها ولا 
يقال إن هذا ينكسر فى الأمور المالية فإنها تضمن في الجهل والعمد لأنا نقول الحكم في 
التضمين فى الأموال آخر لأن الخطأ فيها مساو للعمد في ترتب الغرم في إتلافها . 
والثالث الأدلة الدالة على رفع الخطأ عن هذه الآمة ففي الكتاب . چوس عتتحكم 
جاح فيمَ طا بد وکن ما تعمدت فلو وگ > [الأحرّاب : 5] وقال: را لا مُوَاخِذْمَا إن 
يا أذ ااا # [البَقَرّة : 286]. وفي الحديث: «قال قد فعلت» وقال: لک يكلف 
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ج يط 
«المسألة الخامسه» 

6 جلب المَصَالِح وَدَفْعٌ الْمَفْسَدَةْ 5 بالإدُن في وأًضهتٌ همعد 
57 فَقَصدٌ ذَاكَ دون مَضْدٍ لِلصَّرَّر بِعَيْرِوِيصِحمَافِيوتَظر 
58 وَمَاعِلَ مَعْ قَضْدِه الإضرار يَمْبَعٌ قَضَدَهُ بلا ضِرَارًا 
32م 
اه تسا إلا وسعها » [البّقسَرّة: 286]. وفي الحديث: «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه» وهو معنى متفق عليه في الجملة لا مخالف فيه وإن اختلفوا فيما 
تعلق به رفع المؤاخذة هل ذلك مختص بالمؤاخذة الأخروية خاصة أم لا فلم يختلفوا 
أيضا أن ارات بإطلاق لا يصح فإدا کان ا الطرفية 
«المسألة الخامسة» 

فى أن «جلب المصالح ودفع المفسدة» أن كان قد ثبت حكمه شرعا «بالإذن» 
الشرعي «فيه» فإنه على «أضرب» أي أنواع «معدّده) يعني محصورة فى عدد معين وهو 
ثمانية في الجملة» بعضها متفرع عن بعض . 

أحدها : أن لا يلزم من ذلك الجلب أو الدفع إضرار بالغير . وهذا حكمه هو أنه باق 
على أصله من الإذنء ولا إشكال فيه » وبذلك «فقصد» المكلف وفعله «ذاك» الجلب» 
الدفع «دون قصد» منه «للضرر بغيره» ودون لزومه منه (ليصح) شرعاء ذلك الفعل ما زال 
- كما تقدم ذكره ‏ باقيا على أصله من الإذن «ما فيه» بحث ولا« نظر) يقتضيه حاله 
فجريان هذا الحكم فيه لا إشكال فيه ولا حاجة الى الاستدلال عليه لثبوت الدليل على 

وثانيهما : أن يلزم عنه ذلك الإضرار ‏ وهذا الضرب قسمان: احدهما: أن يكون من 
هو اك ذلك الا الدفع «و» من هو «فاعل» له آتيا بذلك وفاعلا له «مع قصده) به 
(الإضرار» بغيره كالمرخص في سلعته قصد الطلب معاشه» وصحبه أي ذلك القصد - 
قصد آخر وهو القصد الى الإضرار بغيره بذلك. وهذا حكمه انه ١يمنع»‏ عليه (قصده) 
المذكور» إذ المطلوب شرعا هو رفع ما فيه الضرر والإضرار«ب» قوله ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ في الحديث النبوي «لا») ضرر ولا (ضرارا»  »‏ بكسر الضاد والالف للإطلاق - 
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نه ع فاع يك و 0 هم ا و ا 0 ى چ 
59 وَالْفِعْلٌ هَل يَكون ينه يَمْنعْ مامحل لاجيَهَادِيَقَع 
60 كنك گان دون ضر يه و و و ERE‏ ه هل 8 م 
61 تنيت لا تند لبس نفع وَكَضِدُ الإضرّار هُوَالْمُمْبَيْعْ 
6 وَهْوَ عَلَى مَسْأَلَّةَالصَّلَاةٍ ‏ في الْمَوْضِعْ الْمَعْضُوبٍ حُكماً يَأتِي 
ااا سس ——— 
فالضرر في الإسلام محظور خاصا كان أو عاما . 

«و» لكن يبقى النظر جاريا في حكم هذا «الفعل هل يكون» المكلف (منه» يعني من 
إتيانه( يمنع) ويصد» إذ هو فعل غير مأذون فيه شرعا . 

أو يكون غير ممنوع من الإتيان به لأنه فعل ما زال باقيا على حكمه الأصلي من 
الإذن» ويكون عليه إثم ما قصد؟ «هذا محل» وموضع «لاجتهاد يقع» ونظر يتوصل به 
الى معرفة الحكم الراجح فيه. 

والظاهر من حاله أن يصار في بيان حكمه إلى التفصيل› وهو انه إما أن يكون 
المكلف حيث اذا رفع ذلك العمل وانثقل الى وجه آخر في استجلات تلك المضلحة 
ودرء تلك المفسدة حصل له ما أراد أو لا . 

«فحيث كان» ذلك الاستجلاب أو الدفع يتأتى إدراكه «دون ضر» و«ايمكن حصوله) 
به «ف» إن الحكم الجاري فى ذلك الوجه الذي فيه الإضرار بالغير هو«المنع منه» وهذا 
حكمابيّن) لا إشكال فيه لأنه لم يقصد ذلك الوجه إلا لأجل الإضرار فلينقل عنه ولا 
ضرر عليه كما يمنع من ذلك الفعل إذا لم يقصد به غير الإضرار . 

«و» أما إن كان «حيث لا محيد» أي لا معدل له ولا محيص عن ذلك الوجه الذي 
يحصل به هذا الإضرار فحكمه أنه « ليس يمنع» منه لأن حت الجالب أو الدافع مقدم 
«وقصد الإضرار» بذلك «هو الممتنع» المحرم». ومقتضى ذلك أنه يلزمه رفع هذا 
القصد فقطء لأنه هو المحرم أما من فعل ذلك الجلب أو الدفع في هذا المقام فإنه 
مباح . 

«وهو» أي حكم هذا الموضع جار تخريجه «على) الطريقة الجارية فى «مسألة 
الصلاة في الموضع المغخصوب» فيكون هذا الحكم «حكما يأتي» على وفق ما تقرر في 


+ 


هذه المسألة - مسألة الصلاة فى المكان المغصوب ‏ من جهة جريان انفكاك الجهتين فيه 
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63 وَإِنْ يَكُنْ لا يَفْصِدُ الإصرارة اا د 
4- فَمَايْرَى بِالْمَئْع مِنْهُ الضَرَرُ مَلْحَمهُبحَيتُ لا يَئْجَبه 
5 قُدمَ حَقُهُ عَلَىالإطلاقي وَكَاَأنْمكُونَبائَفَاقٍ 


6- وَإِنْ يَكُنْ مُنكبراً فَتُعْتَبَ' الْجَهَهالِْي بِهَاعَعًا ار 


ل 
- 


ي ححجييِيِييسسب +ءإ ل 
- جهة الفعل وجهة القصد ‏ ومقتضى ذلك جريان الخلاف فيه على الوجه الذي عليه 
الخلااف 7 مسألة هذه الصلاة . 

«و الثاني من الضررين ‏ وهو الثالث في الجملة ‏ وهو «إن يكن» الجالب للمصلحة 
أو الدافع اة (لا يقصد» بذلك «الاضرار) بغيره «لكنه» يعنى لكن ذلك الفعل 
الإيستصحب) بمقتضى حاله «اضطراراً) وحاجة اليه . 

وهذا قسمان أحدهما أن يكون الإضرار عاما كتلقي السلع. وبيع الحاضر للبادي» 
والامتناع من بيع داره» أو فدانه وقد اضطر الناس لمسجد جامع . ) 


وحكم هذا القسم يورد بالتفصيل «فما يرى» من ذلك أي يعلم أن المكلف يصيبه 
«بالمنع منه الضرر» و«يلحقه» وهو لازم له «بحيث لا ينجبر» ذلك الضرر ولا يرتفع. 
«(قدم» فيه ١حقه)‏ 5 السكلف: «على الاطلاق» من غير تفصيل في ذلك بين أنواع الضرر 
وصوره «وكاد) هذا الحكم (أن يكون» حاصلا «باتفاق») أهل العلم له 

«و» أما إن يكن» ضررا «منجبرا» كالضرر المالى «فا إنه يلغى فيه حق ذلك 
المكلف وجهته «تعتبر) فيه هذا شأن وحكم هذا ا هر فى فقله فا 
عام . 

«الجهة التي بها عم الضرر) وشمل فيمنع الجالب أو الدافع مما هم به لأن 
المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة» بدليل النهي عن تلقي السلع وعن بيع 
الحاضر للبادي» واتفاق السلف على تضمين الصناع مع أن الأصل فيهم الأمانة» وقد 
زادوا في مسجد رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ من غیره» مما رضي أهله ومما 
لم يرضوا . 

وذلك يقضي بتقديم مصلحة العموم على مصلحة الخصوص لكن بحيث لا يلحق 
الخصوص . 
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٠ ٠‏ 8 »+ 0° به e‏ و س ا 0 8ه ساو 
و o. Î olo sg‏ 
693 تَفَدِيمَه إن يغتبرلِلخظ أو لا قَفِيهٍغعيّرَهَذا اللحظ 
اس سس ست 
«و» أما القسم الثاني وهو الرابع «فى» الجملة ‏ فهو«الذي في فعله اضرار خص') 
أي خاص» وهذا القسم نوعان أحدهما: أن يلحق الجالب بمنعه من ذلك ضرر؛ فهر 
محتاج الى فعله» كالدافع عن نفسه مظلمة يعلم انها تقع بغيره» أو يسبق الى شراء معام 
أوسا سكاع إليه اوا هد او خطي اوها ءا وغيزه عالما انه إذا جارءاسض وكير 
بعدمه «و» لو أخذ من يده استضر هو فافي المنع» أي لذلك الجلب له يعني عليه لحوق 
«استضرار» به ففى هذا الحكم الشرعي : 


هوه تقديمه» يعني تقديم حق ذلك الجالب لكن ذاك «أن يعتبر» أي ينظر «ل) جهة 
«الحظ» الذي هو حق شرعي له فله تحصيله وإن استضر غيره بذلك لأن جلب المنفعة 
أو دفع المضرة مطلوب للشارع مقصود ولذلك أبيحت الميتة وغيرها من المحرمات 
الأكل وأبيح الدرهم بالدرهم إلى أجل للحاجة الماسة للمقرض والتوسعة على العباد 
والرطب باليابس في العرية للحاجة الماسة في طريق المواساة إلى أشياء من ذلك كثيرة 
دلت الأدلة على قصد الشارع إليها . 


وإذا ثبت هذا فما سبق إليه الإنسان من ذلك قد ثبت حقه فيه شرعا رار وله دون 
غيره وسبقه إليه لا مخالفة فيه للشارع فصح وبذلك ظهر أن تقديم حق المسبوق على 
حق السابق ليس بمقصود شرعا إلا مع إسقاط السابق لحقه وذلك لا يلزمه بل قد يتعين 
عليه حق نفسه في الضروريات فلا يكون له خيرة في إسقاط حقه لانه من حقه على بينة 
ومن حق غيره على ظن أو شك وذلك في دفع الضرر واضح وكذلك في جلب المصلحة 
إن كان عدمها يضر به. 

وقد سئل الداودي هل ترى لمن قدر أن يتخلص من غرم هذا الذي يسمى بالخراج 
إلى السلطان أن يفعل قال نعم ولا يحل له إلا ذلك قيل له فإن وضعه السلطان على أهل 
بلدة وأخذهم بمال معلوم يردونه على أموالهم هل لمن قدر على الخلاص من ذلك أن 
يفعل وهو إذا تخلص أخذ سائر أهل البلد بتمام ما جعل عليهم قال ذلك له. 


قال : ويدل على ذلك قول مالك رضي الله عنه في الساعي : يأخذ من غنم أحد 


246 شرح نيل المنى في نظم الموافقات: الجزء الثانى/ كتاب المقاصد 
ل 2 


SSG EEE‏ وال سناو لال وان لال لو 66 1 ل لبقا 6 لال 6 يم 


الخلطاء شاة وليس في جميعها نصاب إنه مظلمة دخلت على من أخذت منه لا 
يرجع من أخذت منه على أصحابه بشيء ء قال ولست آخذ في هذا بما روي عن 
سحنون لأن الظلم لا أسوة فيه ولا يلزم أحدا أن يولج نفسه في ظلم مخافة أن 
يوضع الظلم على غيره والله تعالى يقول: لإتما اسيل عل اليب يظلِمُونَ الاس وسن فى 
لْأرضٍ بغَيرٍ ف [الشورى: 42]. 


دح م ديع ابل رت عل کر اا ری موا و 
قال: قلت لحماد بن أبي سليمان إني أتكلم فترفع عني النوبة فإذا رفعت عني وضعت 
على غيري فقال إنما عليك أن تكلم في نفسك فإذا رفعت عنك فلا تبالي على من وضعت . 


ومن ذلك الرشوة على دفع الظلم إذا لم يقدر على دفعه إلا بذلك وإعطاء المال 
للمحاربين وللكفار في فداء الأسارى ولما نعى الحاج حتى يؤدوا خراجا كل ذلك 
انتفاع أو دفع ضرر بتمكين من المعصية ومن ذلك طلب فضيلة الجهاد مع أنه تعرض 
لموت الكافر على الكفر أو قتل الكافر المسلم بل قال عليه الصلاة والسلام «وددت أني 
a‏ ثم أقتل» الحديث ولازم ذلك دخول قاتله النار وقول أحد 
ابني آدم لي ارد أن د ع مك [المائدة: 9 بل العقوبات كلها جلب مصلحة 
أو درء مفسدة يلزم عنها إضرار الغير إلا أن ولك كله إلكاه لحان ال ل نهنا كير 
مقصودة للشارع في شرع هذه الأحكام ولأن جانب الجالب والدافع الى وه ا 
الكلام على هذا قبر . 

هذا إن اعتبرت جهة الحظء فإن كانت ملغاة «أو لا» تعتبر «ف) إنه يصار إلى أن 
موضعها ‏ حينئذ - موضع افيه غير هذا اللحظ» وهذا الاعتبار. اذ يصار فيه الى ترك 
الحظ . 
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69 وَالكبكُ لِلْحَظلَهُحالان أُولَامُمَاحَقِيقَةلإِيِمَانٍ 
110و بالئَّرْك لِلِاسْيِبْدادٍ “بال مواساة فى الافعياد 


ا 


71 وَين مُا ضَرْعِيَةٌ الرَّكَاةٍ وَمَامُوَالِيِهَامِنَالصّلَاتِ 
اس ا مت 

«والترك للحظ» وإلغاء اعتباره - صاحبه يثبت اله حالان» حالتان جليلتان: «أولاهما» : 
مدركه ومنبعه ومثمره «حقيقة الإيمان» بالله تعالى وما اوجب الإيمان به «وذاك» الوصف 
يحصل «بالترك» والاسقاط «للاستبداد» أي الانفراد الانفراد بالمصلحة دون الخلق ‏ 
«وب» الدخول في« المواساة» للخلقء وهو إشراكهم في الرزق› وإعانتهم على درك 
المعاش» ودفع كرب المصاب عنهم على سواء «في» ما هو من الأمور جار على وفق 
«الاعتياد» أي العادة في ذلك› وهذا أمر محمود جدا . وقد فعل ذلك في زمان النبي دابل 
الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام: «إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل 
طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد 
فهم مني وأنا منهم وذلك أن مسقط الحظ هنا قد رأى غيره مثل نفسه وكأنه أخوه أو ابنه أو 
قريبه أو يتيمه أو غير ذلك ممن طلب بالقيام عليه ندبا أو وجوبا وأنه قائم في خلق الله 
بالإصلاح والنظر والتسديد فهو على ذلك واحد منهم فإذا صار كذلك لم يقدر على 
الاحتجان لنفسه دون غيره ممن هو مثله بل ممن أمر بالقيام عليه كما أن الأب الشفيق لا 
يقدر على الانفراد بالقوت دون آولاده» فعلى هذا الترتيب كان الأشعريون رضي الله عنهم 
فقال عليه الصلاة والسلام فهم مني وأنا منهم لأنه عليه الصلاة والسلام كان في هذا المعنى 
الإمام الأعظم وفي الشفقة الأب الأكبر إذ كان لا يستبد بشيء دون أمته وفي مسلم عن أبي 
مد اها سحو قن ر مع رع ل للك ياي للا ها نه وا موكل ا 
له قال فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه 
فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان معه فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له 
قال فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل . 7 

«ومن هنا» أي هذا الموضع وهو الايثار على النفس والمواساة أتى شرعية» أي 
مشروعية «الركاة) وايجابها «و» كذلك مشروعية ما يواليها» يدانيها ‏ يشبهها ‏ من جهة كونه 
«من الصّلات» وهي بكسر الصاد جمع صلة وهي العطية» وهي كالمنحة والعارية والإقراض 
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2 هك الْحَالَيْنِ في الإيكار بِالْمَالٍ والنفس بالاحييَار 

03 وَذَاكَ مَعْنَى اجو وَالتَوَكُلٍ ١‏ وَالنْظُرْلِمَا كذ جَاءَ فيو عن تَلِى 


4 


4-بَل لِنَّذِي جَاء مَنٍ الرَسُولِ ‏ فِيوٍعَلَى الْجُمْلَةِوَالتَفْصِيل 
ِ : 
والهبة» والصدقة وغير ذلك مؤكد لهذا المعنى وجميعه جار على أصل مكارم الأخلاق وهو 
لا يقتضى استبدادا » وعلى هذه الطريقة لا يلحق العامل ضرر إلا بمقدار ما يلحق الجميع أو 
أقل ولا يكون موقعا على نفسه ضررا ناجزا وإنما هو متوقع أو قليل يحتمله في دفع بعض 
الضرر عن غيره وهو نظر من يعد المسلمين كلهم شيئا واحدا على مقتضى قوله عليه الصلاة 
والسلام : (المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا)وقوله :(المؤمنون كالجسد 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى) وقوله :(المؤمن يحب 
لاخيه المؤمن ما يحب لنفسه) وسائر ما في المعنى من الأحاديث إذ لا يكون شد المؤمن 
للمؤمن على التمام إلا بهذا المعنى وأسبابه وكذلك لا يكونون كالجسد الواحد إلا إذا كان 
النفع واردا عليهم على السواء كل أحد بما يليق به كما أن كل عضو من الجسد يأخذ من 
الغذاء بمقداره قسمة عدل لا يزيد ولاينقص فلو أخذ بعض الأعضاء أكثر مما يحتاج إليه أو 
أقل لخرج عن اعتداله وأصل هذا من الكتاب ما وصف الله به المؤمنين من أن بعضهه 
أولياء بعض وما أمروا به من اجتماع الكلمة والأخوة وترك الفرقة وهو كثير إذ لا يستقيه 
ذلك إلا بهذه الأشياء وأشباهها مما يرجع إليها”" . 
هذه هي الحالة الأولى . «ثانية الحالين» تظهر «في الإيثار» أي التقديم والتفضيل للغير 
«بالمال والنفس» ويكون حصول ذلك «بالاختيار» والرضى «وذاك» الإيثار هو «(معنى 
الجود» والسخاء» بل هو عمل لا يصدر إلا عمن كان معتمدا على صحة اليقين» «و» مصبا 
لعين «التوكل» على الله تعالى ‏ «وانظر» لتكون على بصيرة بما عليه السلف في هذ الشأن 
الما تدان أي في هذ الشأن والأمر «عن» أمير المؤمنين «علي» بن ابي طالب رضي 
الله عنه - وهو مبيته على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إذ عزم الكفار على قتله 
- عليه الصلاة والسلام ‏ وهو أمر مشهورء وخبر مأثور. «بل» انظر «للذي جاء) مرويا اعن 
الرسول» عليه الصلاة والسلام ‏ «فيه» أي في هذا الشأنالإيثار على النفس ‏ «على» 
سبيل «الجملة» ككونه أجود الناس وما أشبه ذلك من الأخبار العامة الواردة فى هذا الشأن 
«و» ما جاء في ذلك على سبيل «التفصيل» ومن ذلك ما روي أنه عليه الصلاة والسلام - 
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ريق قدي و وه ليه 6 ك ٠‏ 5 سا ه ويح اربق چ ا به سار 
5 وكُل مَنْ ليس له استضرار في المنع وَالعَبِرَ له إصرار 
6 فَإِنْ يَكُنْ يَحْضلٌ َظعًا ا تناآناة: 
7 كُحَفْر بثْرٍ كَلْف باب الدّار ‏ وَيبَمَاضمَُنَ في الإصرار 
8 وَالْأَضلٌ فِي مَسْأَلَةِ الذَّكَاةِ ‏ بِمُئْيَةَالْمَضْب عَلَْيُويَاتِي 


ااا سس سس شم 
حمل إليه تسعون ألف درهم فوضعت على حصير ثم قام إليها يقسمهاء فما رد سائلا حتى 
فرغ منه» وجاءه رجل فسأله ‏ فقال «ما عندي شيء ولكن ابتع علي فإذا جاءنا شيء قضيناه 
فقال له عمر : ما كلفك الله ما لا تقدرعليه . فكره النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ذلك فقال 
رجل من الأنصار: يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا . فتبسم النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ وعرف البشر في وجهه. وقال: ١به‏ أمرت» ذكره الترمذي. وعلى هذا 
السبيل مضى الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ وأخبارهم في ذلك معروفة مشهورة . 

«و» أما القسم الخامس فهو الذي فيه «كل من» هو جلب المصلحة أو دافع المفسدة 
ضرر وبذلك فهو «ليس له) أي عليه في ذلك «استضرار في) حالة «المنع» أي منعه 
ذلك«و» لكن «الغير» أي غيره من الناس يثبت «له» أي عليه «إضرار) نذلك الخلت اى 
الدفع إن فعله وهذا على ثلاثة أنواع وأقسام : 


أحدها: ما يكون أداؤه الى المفسدة قطعيا: أعني القطع العادي» «فإن يكن» الأمر 
كذلك وهو أن الإضرار على الغير يقع و«يحصل» بذلك «قطعا عاده» وجزما «فإنه» أي 
فإن ذلك الجالب او الدافع ايمنع) ويحرم «ما آراده» من هذا وذلك «كحفر بعر خلف) 
أي وراء «باب الدار» فى الظلام بحيث يقع فيه الداخل بلا شك» فإن فعل ذلك فإنه يعد 
متعديا بفعله ذاك «وربما ضمُن» ألزم بالضمان ‏ ويكون ذلك بحسب النفوس والأموال 
على ما يليق بكل نازلة ‏ ان كان ثم ما يضمن «في» ذلك «الإضرار» يعني بسبب ذلك 
الاضرارء لأن ذلك الفعل وإن كان مأذونا فيه باعتبار الاصل فإنه يلزم عنه الإضرار 
بالغير. «والأصل» الذي يجري عليه بناء الحكم «في مسألة الذكاة» أي الذيح (ابمدية 
الغصيب» يعنى بمدية غصبت كذلك في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة اال ا 
من المسائل «عليه» أي على الوجه الذي تقدم ذكره وهو أن الفعل مأذون فيه باعتبار 
الأصل الشرعى فيه لكنه يترتب «عليه» إلحاق الضر «ياتى» - خبر قوله «والأصل» - يعني 
أن الأصل المذكور على هذا الوجه وهو ما يعبر عنه في عرف الأصوليين باجتماع 
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9 فَاِنْ يك الإِضْرَارٌ ف فِيوِيَئَدَرٌ ‏ فَإِنْحَمَةَهُوَالْمْمِْيَبَ” 

0- لأن فِي النَّخْصِيل لِلْمَنَافِع إن غَلْبَتْ هُوَامْيِبَارُ الشارع 
ب - 5 - 

جهتين منفكتينء كل واحدة منهما تستقل بحكمها ولأجل ذلك تكون هذه العبادة 

الصلاة ة في الدار المغصوبة - وما شابهها صحيحة مجزئة .والعمل الأصلي صحيحا 

لآنه مأذون فيه» hh E‏ نت إن كان ثم ضمان 35 

تضاد في الأحكام ‏ هنا » لتعدد جهاتها . 


هذا بيان حال هذا النوع» الذي يكون لحوق الضرر فيه بالغير مقطوعا 5 


وحكمه. 


«فإن يك» حصول «الإضرار فيه يندر» ‏ وهو النوع الثاني والقسم السادس في 
الجملة ‏ وذلك كحفر بئر بموضع لا يؤدي غالبا إلى وقوع أحد فيهء وأكل الأغذية التي 
لا تضر غالبا «فإن» حكمه هو أن «حقه» أي الجالب أو الدافع في هذا المقام «هو 
المعتبر» إذ ذلك الفعل ما زال على أصله من الإذن الشرعي فيه . 

و«لأن ذ في التحصيل» والإدراك «للمنافع ان غلبت» ما به يترجح مقتضاه 
وحکمه» و«هو اعتبار الشارع» في الأحكام للغالى» عدم اعتباره للنادر . قال الشاطبي 
«لأن المصلحة اذا كانت غالبة فلا اعتبار بالندور في انخرامها إذ لا توجد في العادة 
مصلحة عرية عن المفسدة ة جملة إلا أن الشارع إنما اعتبر في مجاري الشرع غلبة 
المصلحة ولم يعتبر ندور المفسدة إجراء للشرعيات مجرى العاديات في الوجود ولا 
يعد هنا قصد القاصد إلى جلب المصلحة أو دفع المفسدة مع معرفته بندور المضرة 
عن ذلك تقصيرا في النظر ولا قصدا إلى وقوع الضررء فالعمل إذا باق على أصل 
المشروعية»والدليل على ذلك أن ضوابط المشروعات هكذا وجدناها كالقضاء 
بالشهادة في الدماء والأموال والفروج مع إمكان الكذب والوهم والغلط وإباحة القصر 
في المسافة المحدودة مع إمكان عدم المشقة كالملك المترف ومنعه في الحضر 
بالنسبة إلى ذوي الصنائع الشاقة وكذلك إعمال خبر الواحد والاقيسة الجزئية في 
التكاليف مع إمكان إخلافها والخطأ فيها من وجوه لكن ذلك نادر فلم يعتبر واعتبرت 
المصلحة الغالة»" . 
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1381 وَإِنْ يك الإِضرَارٌ نّا خضل (SEE ERE EY‏ 
112 لكي الارْجَحَ اعبار الظَنٌّ ِنْ كَانَ في بَعْض الأمُورِ يُمْنِي 
83 مع أن بَابَ السَدٌ لِلذَرَافِعِ يحل فِي ذا الْقِسْم فِي مَوَاضِعْ 
4 وَإِنْ مَكُْنْ لَيْسٌ بعالب ولا بتَايركَالْخُلْفٌ مَاهْنَاانجَلا 





«و» أما القسم السابع فهو الذي يتحقق «إن يك الإضرار» بالغير لا يجزم بوقوعه 
وإنما يظن وقوعه به «ظنا» فإن إدراكه على ذلك الظن ‏ «يحصل و» هذا على 
ضربين : أحدهما : أن يكون وقوع ذلك الأمر المظنون غالبا . ثانيهما: أن يكون كثيرا 
كمسائل بيوع الآجال. فما كان «غالبا فالحظ» أي حظ الجالب أو الدافع هو الذي 
«فيه» أي في هذا الموضع «معمل» ومعتبر »على ما يظهر من مقتضى بقاء الفعل المؤتى 
به فيه على أصله من الإباحة والإذن الشرعي فيه . 


«لكن الارجح) فيه أي في هذا الموضع هو «اعتبار) ذلك «الظن» والعمل بمقتضاه - 
وذلك« إن كان» الظن «في بعض الأمور) وهي العمليات ‏ كالعبادات ‏ «يغني» في إثبات 
أحكامها إذ يجري في ذلك مجرى العلم» وبذلك فالظاهر جريان مقتضاه أي الظن هنا - 
يزاد «مع» هذا الأمر أمر آخر وهو «أن باب السد» أي المنع «للذرائع» والوسائل المؤدية 
إلى المفاسد «يدخل في ذا القسم» وهو ظن وقوع الضرر « في مواضع» منصوص عليها 
كقوله ‏ تعالى -: ولا کا ليرج عون من دون آله ميَسَيُوأ آله عدوا بير علو 4 [الأنعتام : 
8] فإنهم قالوا : لكف عن سب آلهتناء أو لنسبنّ إلهك . فنزلت”'". واعتبار هذا الأمر 
جار في جميع المواطن التي بنيت الا حكام فيها على هذه القاعدة ‏ سد الذرائع ‏ فاعتباره 
لا يختص بما نص عليه من ذلك . وهذا الذي تقرر هنا وفي القسم الذي قبله إنما يجري 
حكمه ويمضي فيما إذا كان وقوع الفعل يؤدي الى المفسدة أي الضرر ‏ نادرا أو غالباء 
كما تقدم التنصيص عليه . 

«و» أما «ان يكن» ايصاله وتبليغه الى المفسدة «ليس بغالب ولا بنادر» وإنما هو كثير 


فهذا موضع نظر واجتهاد ولذلك «فالخلف» بين أهل العلم في حكم هذا المحل ثابت 
(ها هنا» وهو خلف ليس خافيا بل هو أمر قد «انجلا» وظهر فى هذا المقام. 
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5 لِلأخذٍ بالإدْن ميل الشَافِيِى ‏ وَمَالِكٌ لِلسدليلذرائع 





والأصل فيه - أي في هذا الموطن طن الحمل على الأصل وهو صحة الإذن الشرعي 


وجريان حكمه فيه . 


إلا أنه يعارضه جانب الظن المثار بوقوع تلك المفسدة بكثرة» فجرى الخلاف في 
هذا الشأن لذلك» كها تقدم ذكره. 


«للأخنذ» والعمل «ب» مة مقتضى «الإذن» الشرعي المذكور ايميل» الإمام محمد بن 
ادوس ی ومن وافقه في هذاء وذلك لأن العلم والظن 
منتميان بوقوع المفسدة. إذ ليس هنا إلا احتمال مجرد , بين الوقوع وعدمه. ولا قرينة 
ترجح أحد الجانبين على الآخرء واحتمال القصد للمفسدة والإضرار لا يقوم مقام نفس 
القصد ولا يقتضيه لوجود العوارض من الغفلة وغيرها عن كونها موجودة أو غير 
موجودة. وأيضا فإنه لا يصح أن يعد الجالب أو الدافع هنا مقصراء ولا قاصدا كما في 
العلم والظن ؛ لأنه ليس حمله على القصد إليهما أولى من حمله على عدم القصد لواحد 
منهما . 

«(و» خالف الإمام «مالك» - رحمه الله هذا الذي ذهب إليه الشافعي ومن وافقه 
هناء فرأى إلغاء جهة الإذن الشرعي المذكور في هذا المقام وإسقاطه» وذهب «ل» 
ترجيح العمل بقاعدة «السد للذرائع» بناء على كثرة القصد وقوعا ولذلك القصد لا 
ينضبط في نفسه لانه من الأمور الباطنة لكن له مجال هنا وهو كثرة الوقوع في الوجود 
أو هو مظنة ذلك فكما اعتبرت المظنة وإن صح التخلف كذلك تعتبر الكثرة لأنها مجال 
القصد ولهذا أصل وهو حديث أم ولد زيد , بن أرقم وأيضا فقد يشرع الحكم لعلة مع 
كون فواتها كثيرا كحد الخمر فإنه مشروع للزجر والازدجار به كثير لا غالب فاعتبرنا 
الكثرة في الحكم بما هو على خلاف الأصل فالأصل عصمة الإنسان عن الإضرار به 
وإيلامه كما أن الأصل في مسألتنا الإذن فخرج عن الأصل هنالك لحكمة الزجر وخرج 
على الأصل هنا من الإباحة لحكمة سد الذريعة إلى الممنوع وأيضا فإن هذا القسم 

مشارك لما قبله في وقوع المفسدة بكثرة ة فكما اعتبرت في المنع هناك فلتعتبر هنا 
كزلك20 . 
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0 


6 وَالئَهْيْ عَنْهُ جَاءً فِى مَسَالِكِ مِمَابويَعْضد قَوْلَمَالِكِ 
والمشألة السَادِسَة 


387 كل مكلف وَمَا مِنْمَانِعْ بِمَايَحُمُهُمِنَالمَنَافِمْ 
ا ا و ا 

«و) أيضا فقد ورد «النهى» الشرعى «عنه» أي عن هذا الذي يؤدي الى المفسدة كثيراء 
و«جاء») حكما افي مسالك» من هذا e‏ يؤدي الى المفسدة كثير ومن ذلك ما 
جاء على ما ذكره الشاطبي عنه ‏ صلى الله عليه وسلم من النهي عن الخليطين وعن شرب 
النبيذ بعد ثلاث وعن الإنتباذ في الأوعية التي لا يعلم بتخمير النبيذ فيها وبين عليه الصلاة 
والسلام أنه إنما نهى عن بعض ذلك لثلا يتخذ ذريعة فقال لو رخصت في هذه لأوشك أن 
تجعلوها مثل هذه يعني أن النفوس لا تقف عند الحد المباح في مثل هذا ووقوع المفسدة 
في هذه الأمور ليست بغالبة في العادة وإن كثر وقوعها وحرم عليه الصلاة والسلام الخلوة 
بالمرأة الأجنبية وأن تسافر مع غير ذي محرم ونهى عن بناء المساجد على القبور وعن 
الصلاة إليها وعن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها . 

وقال إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم وحرم نكاح ما فوق الأربع لقوله تعالى : 
لكك أده ألا تعُولوا 4 [التسَاء : 3] وحرمت خطبة المعتدة تصريحا ونكاحها وحرم على 
المرأة في عدة الوفاة الطيب والزينة وسائر دواعي النكاح وكذلك الطيب وعقد النكاح 
للمحرم ونهى عن البيع والسلف وعن هدية المديان وعن ميراث القاتل وعن تقدم شهر 
رمضان بصوم يوم أو يومين وحرم صوم يوم عيد الفطر وندب إلى تعجيل الفطر وتأخير 
السحور إلى غير ذلك مما هو ذريعة وفى القصد إلى الإضرار والمفسدة فيه كثرة وليس 
ال ا ۰ 


وهذا كله «مما به يعضد» ويقوى «قول مالك» المذكور في ا 
«المسألة الشادسة» 


فى بیان أن «كلّ» شخص «مكلف وما أي ليس به «من مانع» كاضطرار أو عجز هو 
من يطلب بالقيام «بما يخصه من المنافع» والمصالح . 
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8 لَيْسٌ عَلَى الْعَيْربهَا قِيَامُ 0 لاكِئْإِنْا ظرٌنَذدَاإِلْرَامُ 
59 وَمِنْ مُا شَرْعِيةٌ الإِمْرَاضِ وَمَابمَعْنَاه مِنَّ الأَعْرَاضٍ 

وبذلك فإنه «ليس على الغير» أي غيره الإتيان «بها» أو «قيام» بتحصيلها . 

والدليل على ذلك أوجه : أحدها أن المصالح إما دينية أخروية وإما دنيوية أما الدينية 
فلا سبيل إلى قيام الغير مقامه فيها حسبما تقدم وليس الكلام هنا فيها إذ لا ينوب فيها 
أحد عن أحد وإنما النظر في الدنيوية التي تصح النيابة فيها فإذا فرضنا أنه مكلف بها 
فقد تعينت عليه وإذا تعينت عليه سقطت عن الغير بحكم التعيين فلم يكن غيره مكلفا بها 
أصلا والثاني أنه لو كان الغير مكلفا بها أيضا لما كانت متعينة على هذا الملكف ولإ 
كان مطلوبا بها البتة لأن المقصود حصول المصلحة أو درء المفسدة وقد قام بها الغير 
بحكم التكليف فلزم أن لا يكون هو مكلفا بها وقد فرضناه مكلفا بها على التعيين هذا 
خلف لا يصح والثالث أنه لو كان الغير مكلفا بها فإما على التعيين وإما على الكفاية 
وعلى كل تقدير فغير صحيح أما كونه على التعيين فكما تقدم وأما على الكفاية فالفرض 
أنه على المكلف عينا لا كفاية فيلزم أن يكون واجبا عليه عينا غير واجب عليه عينا في 
حالة واحدة وهو محال . 

«لكن» هذا الحكم إنما يسري على المكلف إن كان قادرا مختارا وأما«إن اضطر» 
الى تلك المصالح وهو غير قادر على تحصيلهاء «ف) إنه في «ذا» أي هذا الحال يسقط 
عنه التكليف بتلك المصالح»› فيقع على غيره «إلزام» ووجوب بتحصيلها له «ومن هنا» 
أي هذا الموضع وهو انتقال وجوب تحصيل المكلف مصالحه الى غيره عند الضرورة 
جاءت «شرعية» أي مشروعية «الإقراض وما» هو «بمعناه من الأغراض) أي في حكمه 
من جهة كونه مواساة وقياما بهذا الواجب كغسل الموتى ودفنهم والقيام على الأطفال 
والمجانين والنظر في مصالحهم وما أشبه ذلك من المصالح التي لا يقدر المحتاج إليها 
على استجلابها والمفاسد التي لا يقدر على استدفاعها فعلى هذا يقال كل من لم يكلف 
بمصالح نفسه فعلى غيره القيام بمصالحه بحيث لا يلحق ذلك الغير ضرر فالعبد لما 
استغرقت منافعه مصالح سيده كان سيده مطلوبا بالقيام بمصالحه والزوجة كذلك صيرها 
الشارع للزوج كالأسير تحت يده فهو قد ملك منافعها الباطنة من جهة الإستمتاع 
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«الْمَسْأَلَةٌ الشَابِعَة 
90 وَل مكلف فِي الْهِبَادٍ ‏ صَلاحُ عَيْروفِيالاغهباد 
91 إِنْ گان قَاورًا بلا فة على قِيَامِوِبِمَااستحَقهة 
2 قَمَا على سِوَاهُ مِنْ قِيَام بمَايَخُصُهُعَلَى الدوام 
1 وَكَيِرٌ قَاوِرِ وَمَنْكَدْيَفُيِرٌ ‏ لاكِنْعَلَىمَشَفَةَتْفْئَبِر 


س 


والظاهرة من جهة القيام على ولده وبيته فكان مكلفا بالقيام عليها فقال الله تعالى 


CI) AEE ho 


3$ رجال قفومو ب عل النسسآء » [اليّساء: 34] الا ية 
«المسالة السابعة» 


«و» هي في بيان أن «كل من كلف في“ ب تھی :ھن يعني من (العباد» بتحصيل ما به 
يتحقق «صلاح)» حال «غيره) واستقامة أموره المنظومة «في» سلك ما يجري عليه حكم 
الأخاة والعادة لا يخلو من حالين : 

أحدهما : أن يكون مع قيامه بمصالح ذلك الغير قادرا - كذلك ‏ على القيام بمصالح 
نفسه الدنيوية . 

ثانيهما : أن يكون غير قادر على ذلك . 

ف «إن كان قادرا بلا مشقة» تلحقه «على قيامه بما استحقه» من مصالحه الدنيوية مع 
ذلك الذي كلف به من تحصيل مصالح غيره. 

«ف» إنه «ما» أي ليس « على» أحد «سواه من قيام) أو إتيان «بما يخصه» من تلك 
المصالح وهذا حكم جار عليه وماض مقتضاه ه في شأنه «على الدوام » . والدليل على 
ذلك أنه اذا كان قادرا على الجميع › وقد وقع عليه التكليف بذلك› فالمصالح المطلوبة 
من ذلك التكليف حاصلة من جهة هذا المكلف› »فطلب تحصيلها من جهة غيره عير 
صحيح لأنه تحصيل الحاصل » وهو محال. 


(و) e‏ و وساي مشقة تعتبر 


الو ا د 
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وو 


4 إِنْ كان مَا لِلْقَيْم لاجعم' ا يَخْصُهدُهُ وَالأَمَمُ 
11 إن تكسم امنا ل ملا سًفقُوط عِنْدوَاةَثَهًَا 
96 لاكِنْ عَلَيْهِمْ أَنْ يَقُومُوا بالذِي يُضصْلِحُهعَلَى اَم مَأَحَذٍ 


O 
المصالح المتعلقة به من جهة الغير خاصة أو عامة.‎ 

فاإن كان ما» تعلق به من تلك المصالح الثابتة «للغير لا يعم» .يعني أنه ليس من 
المصالح العامة» وانما هو خاص› فإنه يسقط عنه تعلقه به وبذلك يقتصر على السعي 
لتحصيل مصالحه الخاصة > «فما يخصه» من ذلك «هو الأهم» والمقدم في هذه 
الحالة. وقد تقدم بيان ذلك في القسم الرابع من المسألة الخامسةء فما تقدم هناك جار 
هنا على استقامة .الا اذا أسقط حظه. فإن ذلك وجه آخر وقد تقدم بيان حكمه أيضا 
هناك . «و» أما «إن يكن ما» تعلق به من مصلحة ثابتة ( لسواه عما» ‏ الألف للإطلاق _ 
يعني أنه مصلحة عامةء«ف) إنه (لا سقوط) لتلك المصلحة عنه «عند ذاك» حصل 
والما»؛ ‏ الألف للإطلاق ‏ يعني وقع» بل عليه تحصيل تلك المصلحةء «لاكن) 
مصالحه الخاصة به يجب أن تحصل. وبذلك فالذين يحصل لهم تلك المصلحة يجب 
«عليهم أن يقوموا بالذي يصلحه» من كل ما به قوام معاشه وجريان أحواله العادية على 
استقامة واستداد» وعليهم أن يكونوا في الأخذ في تحصيل ذلك «على أتم مأخذ) 
وأكمله. لكن على وجه لا يخل بأصل مصالحهم ولا يوقعهم في مفسدة تساوي تلك 
المصلحة أو تزيد عليها وذلك أنه إما أن يقال للمكلف لا بد لك من القيام بما يخصك 
وما يعم غيرك أو بما يخصك فقط أو بما يعم غيرك فقط والأول لايصح فإنا قد فرضناه 
مهنا لا يطاق أو مما فيه مشقة تسقط التكليف فليس بمكلف بهما معا أصلا. والثاني 
أيضا لا يصح لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة كما تقدم قبل هذا إلا 
إذا دخل على المكلف بها مفسدة في نفسه فإنه لا يكلف إلا بما يخصه على تنازع في 
المسألة وقد أمكن هنا قيام الغير بمصلحته الخاصة فذلك واجب عليهم وإلا لزم تقديم 
المصلحة الخاصة على العامة بإطلاق من غير ضرورة وهو باطل بما تقدم من الأدلة وإذا 
وجب عليهم تعين على هذا المكلف التجرد إلى القيام بالمصلحة العامة وهو الثالث من 
الأقسام المفروضة '. 
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97 بِحَيِْتُ لَا يَلْحَفَهُمْإِضْرَارٌ نولا نكر ا رار 


5 4 5 م اتير 2< 2 0 0 9 0 
8 ينل مِنْويَذَركهأناهَا قە بأناهيا 


١ 


1399 دون مُتَايمْئَعٌلِلْحَُكَام أخدَّمَيِيَاتٍِ أولى الخخِصَام 





إذا تقرر أن هذا القسم الثالث متعين على من كلف به»على ان يقوم الغير 
بمصالحه. فان ذلك لا يجري الا إذا كان «بحيث لا يلحقهم إضرارٌ به» أي بذلك القيام 
«ولا يطرقه» أي المكلف بذلك العمل القائم به «استضرار) أي ضرر. أما مضرة 
المكلف بذلك العمل العام مصلحته القائم به فإنها قد تكون «من» جهة لحاف «منة) به 
من القائمين على تحصيل مصالحه اذا تعينوا في القيام بأعيان تلك المصالح - 
بمصالح له معينة ‏ والمنن يأباها أرباب العقول الآخذون بمحاسن العادات . وقد اعتبر 
الشارع هذا المعنى في مواضع كثيرة ولذلك شرطوا في صحة الهبة وانعقادها القبول 
وقالت جماعة إذا وهب الماء لعادم الماء للطهارة لم يلزمه قبوله وجاز له التيمم إلى غير 
لك دوأ ضلة قول تعاتى : ا يانه اَذ ءَامَُوأْ لا يُطِلواً صَدَقَيكم بألْمَنَ لاد © [البَقسَرّة : 
4 فجعل المن من جملة ما يبطل أجر الصدقة وما ذاك إلا لما في المن من إيذاء 
الان علو الم وجرد الاق كل ما قرفن مو بهذا الاب > 

وقد تكون تلك المضرة من جهة مظنة «أو تهمة» يرمي بها «منصبه) ومقامه «يأًباها) 
لما فيها من الجرح له ومن هنا» يؤخذ أنه ايمنع للحكاء) أي عليهم «أخذ) وقبول 
«(هدیات» وصلات «أولي» أصحاب «الخصام» والتقاضي كما يمنع قبول هدايا الناس 
للعمالء»إذ قد جعلها ‏ عليه الصلاة والسلام الغلول الذي هو من كبائر الذنوب واا 
مضرة من يقوم بتحصيل مصالح ذلك القائم فإنها قد تكون من جهة كلفة القيام بالوظائف 
غك الج وقد يتيسر له ذلك في وقت دون وقت أو في حال دون حال وبالنسبة إلى 
شخص دون شخصء ولا ضابط في ذلك يرجع إليه ولأنها تصير بالنسبة إلى المتكلف 
لها أخية الجزية التي ليس لها أصل مشروع إذا كانت موظفة على الرقاب أو على 
الأموال هذا إلى ما يلحق في ذلك من مضادة أصل المصلحة التي طلب ذلك المكلف 
بإقامتها إذ كان هذا الترتيب ذريعة إلى الميل لجهة المبالغ في القيام بالمصلحة فيكون 
سببا في إبطال الحق وإحقاق الباطل وذلك ضد المصلحة ولأجل الوجه الأول جاء في 
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0 وَبَيْتٌ مَالٍ الْمُسْلِمِينَ يَرْفَعُ كَالْوَفْفٍمَا يبد ىأني وَيَذْفَعٌ 
«فصل» 

1- وگل دا حَيْتٌ يون الضَرَّرُ ‏ فلا e‏ 
2- وَإِنْ يكن سواه لَايَقُومُ ‏ بوفَفِِومحلة مُمْمَعْلُومُ 


ه عه 4 


03 وَأْضَلَُهُ مَسَْأَلَةٌ الرس بِوَاحِدٍلِجمْلَةَيِنْألْفُس 





القرآن نفي ذلك في قوله تعالى : «إوَمَآ أَسَكَذكُمَ مَل من جر »4 ادم 109[ 3 
اکم صن جر ھر کک إن ب إلا عل لنَو» [سسبا: 47] فل جا ایگ کہ ا 
من لكي 3 ) [صّ: 86] إلى سائر ما في هذا المعنى وب i i‏ 
العلماء على المنع من أخذ الأجرة من الخصميء . 

«وبيت مال المسلمين» وجوده «يرفع» ويزيل «كالوقف» للأموال ونحوها على 
مصالح المسلمين هذه كل «ما يبدي» أي يظهر من تلك الجهات حصول أي «أذى» أي 
ضرر يلحق بمن ذكر جميعا (ويدفع» ه» فيحصل القيام بالمصالح من الجانبين, ولا 
يكون فيه ضرر على أحد الطرفين 

«قصل» 

«وكل ذا» أي هذا الذي تقدم ذکره» انما يصار الى الحكم به «(حيث يكون الضرر) 
اللاحق بذلك القائم بالمصلحة العامة ضررا ينشأ عن أمور ال«دنيا و» ضررا «ما» أي 
لخ «عنه» يعني عن ادراكه وتحصيله «سواه» من الناس «يقصر) أي يعجز» وإنما يقوم 

«و» أما «ان يكن سواه» عاجزا عن تحصيله له بحيث «لا» يستطيع أن ایقوم به ف» إن 
هذا الموضع مما جرى «فيه» يعني في حكمه «خلفهم» أي خلف أهل العلم» وخلفهم فيه 
«معلوم» مشهور» «وأصله» أي الحكم هنا هو الأصل الذي يبنى عليه الحكم في«مسألة 
التترس» أي التوقي والتحصين من الأذى «(ب» شخص «واحد لجملة» أي جماعة «من 
أنفس» وما أشبهها من المسائل - المبني حكم وقوع التكليف فيها على اسقاط الحظوظ 


(1) الموافقات 2 ص 280. 
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لاس 7 1 


4 وَأَضْلُ مَا لَيْسَ يُطَاقٌ يَشْهَدٌ أن لق ا ابر 
5 وَالأَضْلٌ فِي تَقْدِيم ما قَذْعَمَا مَصْلَحَةٌيُلْرِمُدَاكَ الْحْكُْمَا 
6 وَحَيْتُ إِسْقَاط الحظوظ رجح مَصِْلَحَةٌ الْعُمُومُ وَهْيَ تود ضح 


سے س ی 
e‏ 


7 بأضل الإيمَار الذِي تَمَدَّمَا ‏ وما أتى في داك نصا مُخځكمًا 
ك_- EE E‏ 


«و» لكن« أصل» وقاعدة منع التكليف ب (ما ليس يطاق يشهد» ويدل على «أن ليس 
تكليف عليه» أي على من هذا حاله» وهو عدم الاستطاعة لذلك «يرد» شرعا بذلك . 


«و» يعارض هذا الأصل في هذا الموضع «الأصل» الجاري «في تقديم ما قد عما) 
الألف للإطلاق ‏ اذا كان «مصلحة» فهذا الاصل يقتضي و«يلزم ذاك الحكما» المتقدم 
وهو أي أن من هذا حاله مكلف بما ذكر . وتوارد هذين الأصلين المتعارضين من حيث 
المقتضى على هذا الموضع هو موجب الخلاف المذكور فيه.«و» الأخذ بمقتضى 
اسقاط الحظوظ يرجح مقتضى هذا الأصل الأخير :وبذلك فاحيث) يعتبر «اسقاط 
الحظوظ» ويعمل بموجبه فإنه ارجح» وتغلب جهة رعاية «مصلحة العموم» على جهة 
المصلحة الخاصة «وهي» أي مصلحة العموم المصلحة العامة المذكورة «توضح» أي 
كاير و اة ارين اخدهيما : «بأصل الإيثار الذي تقدما» ‏ الألف للإطلاق ‏ ذكر في 
المسألة الخامسة» فمثل هذه المسألة داخلة تحت حكمه. 


«و» ثانيهما: «ما أتى فى ذاك» الايثار حال كونه «نصا محکما» متقناء ومعمولا به 
في الذي دل عليه من حكم. من ذلك قصة أبي طلحة الذي صير نفسه وقاية وترسا 
للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم - يوم أحدء وكان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يتطلع ليرى 
القوم» فيقول له أبو طلحة: لا تشرف يا رسول الله يصيبك سهم من سهام 
القوم» نحري دون نحرك . ووقى بيده رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فشلت . وهذا 
الإيثار معلوم من فعله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فلقد فزع أهل المدينة ليلة فانطلق ناس 
قبل الصوت» فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ راجعاء قد سبقهم إلى 
الصوت »وقد استبرأ الخبر على فرس لأبي طلحة عري» والسيف في عنقه» وهو 
يقول: «لن تراعوا». 
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أي # : 

سا سه ص م ا ا 0 س م م عع م سا م ده 

1408 كك ما تكون تلك المفسده من جهة الاخرّى له معتمده 

9- فكل مَالرُومُهُ عَيْنِه يَحَْدَتُفِيهوِخَلَزل فقظم: 

0 بِمَقْتَضَى يايو بِالْمَضصْلَحَهْ ‏ فَهَامهُنَاالئَركُلَدُمَاأَوْضْحَة 


14 


1 لد مَمَ فِي الْمَصَالِح الدب أن نوكا لكوي مالكل 
-5555 ا 

وهذا إيثار را- جع الى تحمل أعظم المشقات عن الغير .ووجه عموم المصلحة هنا 
في مبادرته - صلى الله عليه وسلم ‏ بنفسه ظاهر لأنه كالجنة ‏ الوقاية ‏ للمسلمين . 


DRE PE‏ ا سيم 


ع 


وا 


Ne E الي ساعة»‎ 


دنيوية » وهي يجري فيها حكم الإيثار وإسقاط الحظوظ . 


«و» أما «حيث ما) ‏ زائدة ‏ «تكون تلك المفسدة» التي تلحق من يقوم بالمصلحة 
العامة اتية امن جهة» أمور الدار «الأخرى) أي الآخرة التي هي له) أ للقائ ثم المذكور 
((معتمدة) أ مقصودة يعنى مقصود تحصيلها منه على و حه اللزوم» كالعبادات اللازمة 
عيناء ومن كان على هذا الحال فإنه لا يخلو أن يكون دخوله في القيام بهذه المصلحة 
مخلا بهذه الواجبات الدينية والنواهي الدينية قطعاء أو لا . فإن كان يخل بها «ف» إن 
الحكم في ذلك هو ان "كل ما لزومه» ووجوبه «عيني» بحيث على كل شخص مكلف 
أن أ به » إذا كان اابحدث) ويقع «فيه» يعني في الإتيان به وتحصيله من ذلك لقائم 
«خلل قطعي) مجزوم به . وهو مذهب لماهية ذلك الواجب ومبطل له (بمقتضى » و سبب 
«قيامه ب» تلك « المصلحة» العامة فإنه لا يسوغ الدخول فيه وبذلك «ف) أنه «هاهنا» 
يلزم «الترك له) أي القيام بتلك المصلحة. وهذا حكم ظاهر «ما أوضحه إذ) قد «مر» في 
شأن «المصالح الدينية أن لها التقديم» على المصالح الدنيوية «بالكلية» أي على 
الإطلاق. فكل مصلحة من مصالح الآخرة ادا عارضتها مصلحة دنيويه ة فإنها تقدم يدول 
استثناء . 
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02 قَإِنْ يكن يخِل بِالْكَمَالٍ كَزاة نور يكام ال 
3 مِنْ ححيْث إن جَانِبَ الْمَنْدُوبِ تَيْرمُعَارِضٍ لِذِي الوجوب 
4 وَحَيْتُ ما الدّخُولُ لم يُبْدٍ الْحَللَ عَنْهُ وَلَا النَّقْصٌ بو أَيْضًا حَصَل 
1415 لَكِنَهَُيَكَلَهتَوَفْعٌ فَإِنَهُ للاجتهاد مَوْضعْ 
ايا ا 
قال الشاطبي : «ولا أظن هذا القسم واقعا لأن الحرج وتكليف ما لا يطاق مرفوع › 
ومثل هذا التزاحم في العادات غير واقع'" . 
«فإن يكن» غير مخل بتلك المصلحة ‏ المصلحة الأخروية ‏ ولكنه «يخل بالكمال» 
كمال هذه المصلحة «ف» إن «ذاك» لا يقتضي ترك القيام بتلك المصلحة فإنه « مغفور). 
يعني مغتفرا ملغى اعتباره «بكل حال») وذلك «من حيث ان» هذا ليس إلا من باب اسقاط 
المندوبات و«جانب المندوب» في الحكم الشرعي ابر معارض» فرعا الا د لامر 
ولجانب «ذي الوجوب» فالمندوبات لا تعارض الراتحات اعم ال ات علي 
المندوبات في كل الأحوال» وعلى الإطلاق» كالخطرات الناشئة عن ذلك الشغل العام 
ا ا ا ا ا 0 
5550 500 ومن نحو هذا قوله قله لقيال 0 ا لأسمع 
كاء الصبى فى الصلاة فأتجوز فيها». 


«و» أما من «حيث ما» - زائدة ‏ يكون «الدخول» في القيام بتلك المصلحة العامة 
والسعي في تحصيلها «لم يبد ولم يظهر «الخلل') المذكور مترتبا «عنه ولا النقص» 
المذكور «به أيضا» يعني بسببه «(حصل) ووقع والكنه شيء» أي TT‏ 
والنقص أمراله توقع» وترقب»«فإنه» أي هذا الموضع «للاجتهاد» والنظر «(موضع 
ومحل لما تعارض فيه من جهة المصلحة العامة» n‏ 
قد تعتبر كالمفسدة المحقق وقوعها . مثال ذلك العالم يعتزل الناس خوفا مرخ الرياء 
والعجب وحب الرياسة» وكذلك السلطان أو الوالي العدل الذي يصلح لإقامة تلك 
الوظائف والمجاهد إذا قعد عن الجهاد خوفا من قصده طلب الدنيا به أو 
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س ا ”ج يا 8 
6 وقد يكون جَانِتٌ العْمُوم أؤلى مِنَ الخصّوص بِالتَقْدِيم 
1417 -وَمثل ذا ضَابطظه وران مَضْلَحَةَلِعَكيِهَاافَيِرَانَ 


- 


8 قَمَالَهُ التَّرْجِيحٌ يَبْدُو غلبا وَفِي التَّسَاوِي الْحُلْف يما يبب 
ف ف سس 
المحمدة. وكان ذلك الترك مخلا بهذه المصلحة العامة فإن الذي يصار إليه هنا «و» 
هو الظاهر ‏ هو أنه «قد يكون جانب العموم» الذي هو أحد جانبي هذه المسألة هو 
الأقوى في مجاري النظر الفقهي»وبذلك فهو أمر «أولى» وأخدر «من») جانب 

«الخصوص بالتقديم» والترجيح. لآنه سبيل لتعطيل مصالح الخلق البتة» فإن اقامة ااذ 
والدنيا لا تحصل إلا بذلك» وقد فرضنا هذا الخائف مطالبا به فلا يمكن إلا القيام بها 
على وجه لا يدخله في تكليف ما لا يطيقه أو ما يشق عليه والتعرض للفتن والمعاصي 
راجع إلى هوى النفس خاصة. لا سيما في المنهيات» لأنها مجرد ترك والترك لا يزاحم 
الأفعال في تحصيله» والأفعال إنما يلزمه منها الواجب وهو يسيرء فلا ينحل عن عنقه 
رباط الاحتياط لنفسه؛ وإن كان لا يقدر على ذلك إلا مع المعصية فليس بعذرء لأنه أمر 
قل تعين عليه» فلا يرفعه عنه مجرد اتباع الهوى »إذ ليس من المشقات كما أنه اذا ونجحبت 
عليه الصلاة أو الجهاد عينا أو الزكاة فلا فلا يرفع وجوبها عليه خوف الرياء والعجب وما 
أشبه ذلك» وان فرض أنه يقع به» بل يؤمر بجهاد نفسه ذ في الجميع وما إن فرض أن عدم 
اقامته لا يخل بالمصلحة العامة لوجود غيره مثلا ممن يقوم بهاء »فهذا موضع اجتهاد 
ونظرء وبذلك فإنه قد يرجح فيه جانب السلامة من العارض المخوف المتوقع وقد يرجح 
جانب المصلحة العامة» وقد يمرق بين من يكون وجوده وعدمه سواءء فلا ينحتم عليه 
طلب وبين من له قوة في إقامة المصلحة وغناء ليس لغيره - وإن كان لغيره غناء فيه 
- أيضا - فينحتم أو يترجح الطلب «و» الذي يظهر أن حكم «مثل ذا الموضع الذي 
تعارضت فيه هذه الاحتمالات «ضابطه» الذي على مداره. والذي به يحدد ويعين هو 
«وزان» أ مقارنة «مصلحة» موجودة فيه «لعكسها» يعني بعكسها وهو المفسدة التي 
لها بها «اقتران» واجتماع في ذلك الموضع «فما) ثبت «له الترجيح» منهما فيه فإنه 
الذي يصار الى الحكم به لأنه الذي «يبدو) أنه قد «غلبا» جانبه «و» أما «في» حالة 
«التساوي» بين تلك المصلحة والمفسدة وعدم ظهور رجحان أي منهما على ضذه فإن 
هذا موضع وقع «الخلف» ب بين أهل العلم في حكمه» وهو خلف يعد «مما رتبا» وبني 
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ا = ج ج ڪڪ 
1419 «عَلَى الْخِرَام بَتْ فِي الْمُنَاسَبَة E EC LEE EAE‏ 


«قصل» 


0 وَقَدْ تَرّى الْمَفْسَدَةٌ الْمُسْتَوْصَحه له لِعْظْم مَا اقْتَضَنْهُ الْمَصْلَحَهُ 


اص سس سم 


«على» اا «انخرام) وانهدام «يَثْ» - بفتح الباعت أي شن في المناسبة» الرابطة بين 
الحكم وعلته «مفسدة مثلية» أي مساوية لتلك المصلحة «أو» مفسدة «غالبة» أي راجحة 
على تلك المصلحة .ففي «جمع الجوامع ) لار ل 0 
تنخرم» أي تبطل «بمفسدة تلزم) الحكم «راجحة» على مصلحته مصلحتهء «أو مساوية» لها 
«خلافا للإمام الرازي» في قوله ببقائها » مع موافقته على انتفاء الحكم . 

فهو [أي الحكم ‏ منتف] عنده لوجود المانع . 

وعلى الأول [الحكم منتف] لوجود المقنضى” "". 

قال محشيه البناني «مثال ذلك مسافر سلك الطريق البعيد لا لغرض غير القصرء فإنه 
لا يقصرء لأن المناسب وهو السفر البعيد عورض بمفسدة» وهي العدول عن القريب 
الذي لا قصر فيه لا لغرض غير القصر»حتى أنه حصر قصده في ترك ركعتين من 
الرباعية» قاله شيخ الاسلام)”” . 


رقصل» 


في بيان أنه قد يصار إلى إلغاء المفسدة ة اذا كانت مما يلغى مثلها فى جانب عظم 
المصلحة «و» بذلك فإنه «قد ترى» وتيصر «المفسدة المستوضحة تلغى» في الاعتبار فلا 
يعتد بها وذلك «لعظم ما اقتضته» وتضمنته «المصلحة» المعارضة لها الواقعة في مقابلتها . 


قال الشاطبي: ١‏ حكى عياض في المدارك أن عضد الدولة فناخسرو الديلمي بعث إلى 
أ بكر ابن مجاهد والقاضي ابن الطيب ليحضرا مجلسه لمناظرة المعتزلة فلما وصل 
كاب إلبهما قال الشيخ ابن مجاهد وبعض أصحابه هؤلاء قوم كفرة فسقة لأن الديلم كانو 
روافض لا يحل لنا أن نطأ بساطهم وليس غرض الملك من هذا إلا أن يقال أن مجلسه 





(1) يعني الشيخ زكريا الأنصاري. 
(2) حاشية البناني على شرح المحلى على جمع الجوامع 2 / 286. 
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سس و و و و ملسلل لط 
«المسألة الثامنة» 

1421 شم التَّكَالِيفُ بِحَيْتٌ ما غلم قَضَدالمَصَالِح لَدَيْهَاوَمُهِمْ 
02 فَلِلْمَكَلْفِينَ فى الدَّخُولٍ في ذَاكَ أَخوَالٌ عَلَى التَفْصِيل 
3 - َدَاحِلُ يَقْصِدُ فِي الْقَضِيَهْ مَفَهُومٌ قَضْدٍ الشَّرْع بالشَرْعِيَّة 
4 قدا وَاضِحٌ وَلْكِنْ يَنْبَغِى فَصْدَالتَّعَبِّدَاتِ فِيمايَبْتَفِى 





مشتمل على أصحاب المحابر كلهم ولو كان خالصا لله لنهضت قال القاضي ابن الطيب 
فقلت لهم كذا قال المحاسبي وفلان ومن في عصرهم إن المأمون فاسق لا يحضر مجلسه 
حتى ساق أحمد بن حنبل إلى طرسوس وجرى عليه ما عرف ولو ناظروه لكفوه عن هذا 
الأمر وتبين له ما هم عليه بالحجة وأنت أيضا أيها الشيخ تسلك سبيلهم حتى يجرى على 
الفقهاء ما جرى على أحمد ويقولوا بخلق القرآن ونفي الرؤية وها أنا خارج إن لم تخرج 
فقال الشيخ إذ شرح الله صدرك لهذا فاخرج إلى آخر الحكاية فمثل هذا إذا اتفق يلغي في 
جانب المصلحة فيه ما يقع من جزئيات المفاسد فلا يكون لها اعتبار وهو نوع من أنواع 
الجزئيات التي يعود اعتبارها على الكلي بالإخلال والفساد)20 . 
«المسألة الثامنة» 

اثم» نذكر المسألة الثامنة وهي في بيان أن «التكاليف» الشرعية «بحيث» يعني إذا 
(ما) ‏ زائدة - «علم) ثبوت ووقوع «(قصد» المكلف «المصالح» والمنافع الدنيوية «لديها» 
أي فيها - يعني في إتيانها والدخول تحتها «وفهم» ذلك وعرف حصوله ‏ «ف» إن 
«للمكلفين فى الدخول فى ذاك» الذي ذكر من التكاليف «أحوال» ثلاثة «على» سبيل 
«التفصيل» . أما أولها: دف هو حال من هو «داخل» تحت التكاليف وهو «يقصد فى) 
هذه «القضية» وهي الدخول المذكور «مفهوم) أ ما فهم أنه «(قصد» صاحب «الشرع 3 
تلك التكاليف «الشرعية» فمن كان حاله هكذا «فذاك» حكمه «واضح» بين لأنه ما قصد 
إلا ما علم أن الشارع قد قصده في ذلك «ولكن ينبغي» أن لا يقتصر على ذلك وإنما عليه 
أن يزيد له «قصد التعبدات» وامتثال الأمر بذلك الدخول «في» كل «ما يبتغي» في 


4 





(1) الموافقات 2 ص 283. 
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اب لهه كدف اتات ي ي الك ج س 
5 وَدَاخِل لِمَفًصِدِمَتَابِعَ لِمَاعَسَى أَنْ هُوَكَضْدٌ الشارع 


ت #۶ ع ه َم > م سا تن ٥‏ ا ا o d&‏ يوم وړ اه 
6- مَطَلِعا علي وأو لم يَطلِع وَذا عَنِ الأول شيّعاإرتفع 


ااا — 


ذلك . لأن مصالح العباد إنما جاءت من طريق التعبد إذ ليست بعقلية حسبما تقرر في 
موضعه وإنما هي تابعة لمقصود التعبد فإدا اعتبر صار أمكن في التحقق بالعبودية وأبعد 
عن أخذ العاديات للمكلف فكم ممن فهم المصلحة فلم يلو على غيرها فغاب عن أمر 
الآمر بها وهي غفلة تفوت خيرات كثيرة ة بخلاف ما إذا لم يهمل التعبد وأيضا فإن 
المصالح لا يقوم دليل على انحصارها فيما ظهر إلا دليل ناص على الحصر وما أقله إذا 
نظن في مساك العملة النضني إذ يقل في كلام الشارع أن نيوك متلا للم ي ر 
إلا لهذه الحكم فإذا لم يثبت يثبت الحصر أو ثبت في موضع ما ولم يطرد كان قصد تلك 
E Ca oy‏ ع كدان شري 17 

«و» الثاني من تلك لأحوال حال من هو «داخل» وهو يقصد التحصيل المقصد 
متابع» للمقصد الأصلي وهو التعبد ‏ العبادة ‏ «لما عسى أن» يكون «هو قصد الشارع» 
في ذلك العمل سواء كان هو «مطلعا عليه» أي على ذلك القصد «أو» كان «لم يطلع' 
عليه وصورة ذلك أن يقول في قرارة نفسه أقصد في هذا العمل كل ما قصده الشارع 
منه» «(و) بالف دإ ار على هذه النية فإن كان على (ذا» الحال فإنه «(عن») صاحب 
الحال «الول» ارتة تقى «(شيعا) و«ارتفع» لأن قصده أوسع من قصد ذاك› او كل 
بنيته وقصده كل ما قصده الشارع من ذلك› »بخلاف ذاك الأول فإنه لم يقصد إلا ما علم 
أن الشارع قد قصده من ذلك على وجه التمام .وبذاك يفضل عليه هذا الثاني لعموم 
قصدهء الا أنه ريما فاته النظر الى جهة التعبد والقصد إليه في العمل فإن الذي ينظر إلى 
جهة المصلحة في العمل قد يعمل العمل قاصدا لتلك الجهة غافلا عن امتثال الأمر فيها 
فيشبه من عملها من غير ورود أمر له بها .والعامل على هذا الوجه عمله عادي» فيفوت 
قصد التعبدء وقد يستفزه فيه الشيطان فيدخل عليه قصد التقرب إلى المخلوق أو 
الوجاهة عنده» أو نيل شيء من الدنياء أو غير ذلك من المقاصد المردية بلأجر» وقد 
هما يتالاك اعرد كله ده كل ای كمالس تصن انعد 





(1) الموافقات 2 ص 283. 
(2) الموافقات 284-2. 
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e‏ 2 54 
7 ودَاخِل بِقَصْدِالِامْيِمَالٍ مجَرَّدامِن كل قَصْدِبَالٍ 
8 مَعْ همو في ذَاكَ قَضْدَ الْمَصْلَحَهْ أو دونه فحَالهة مُسْكَوْضَحَه 
9 فى كُوْنِهِ كم مما كَدْ مَضَا َأَنْهَا أَسْلَمُ فِيمَايُقْتَضصَى 





«و» ثالث هذه الأحوال من هو «داخل» في العمل متحليا قلبه «بقصدذ) ونية 
«الامتثال» للأمر الشرعي فقط. «مجردا من كل قصد» آخر «تال» تابع للقصد الأصلي 
- وهو العبادة ‏ سواء حصل ذلك منه «مع فهمه» أن الشارع «في» شرع «ذاك» العمل 
والتكليف به قصد آخرا غير القصد. 

للتعبد وهو ال «قصد» الى تحصيل «المصلحة» للمكلف «أو» حصل «دونه» أي دون 
ذلك الفهم فمن كان هكذا «فحاله مستوضحة) مستبانة «في كونه» ‏ الضمير للحال وهو 
يذكر ويؤنث ‏ «أكمل مما قد مضى» من الحالين الأول والثاني . «و» في «أنها أسلم فيما 
يقتضى» ويلزم من جهة العبودية . قال الشاطبي : «أما كونه أكمل فلأنه نصب نفسه عبدا 
مؤتمرا ومملوكا ملبيا إذ لم يعتبر إلا مجرد الأمر وأيضا فإنه لما امتشل الأمر فقد وكل 
العلم بالمصلحة إلى العالم بها جملة وتفصيلا ولم يكن ليقصر العمل على بعض 
المصالح دون بعض وقد علم الله تعالى كل مصلحة تنشأ عن هذا العمل فصار مؤتمرا 
في تلبيته التي لم يقيدها ببعض المصالح دون بعض وأما كونه أسلم فلأن العامل 
بالامتثال عامل بمقتضى العبودية واقف على مركز الخدمة فإن عرض له قصد غير الله 
رده قصد التعبد بل لا يدخل عليه في الأكثر إذا عمل على أنه عبد مملوك لا يملك شيا 
ولا يقدر على شيء بخلاف ما إذا عمل على جلب المصالح فإنه قد عد نفسه هنالك 
واسطة بين العباد ومصالحهم وإن كان واسطة لنفسه أيضا فربما داخله شيء من اعتقاد 
المشاركة فتقوم لذلك نفسه وأيضا فإن حظه هنا ممحو من جهته بمقتضى وقوفه تحت 
الأمر والنهي والعمل على الحظوظ طريق إلى دخول الدواخل والعمل على إسقاطها 
طريق إلى البراءة منها ولهذا بسط في كتاب الأحكام وبالله التوفيق)20 . 

يعني أنه قد تقدم بسط الكلام في هذه المسألة في فصل الأسباب في كتاب 
الأحكام. 
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E ES‏ سح ...لاعلا ااا اا لا 11 
«المسألة التاسعة» 

0 وَلَيْسَ لِلْمُكَلّفِينَ الْخيَرَهُْ ‏ فِيمَامُرَى لِلُوحَفَاأَظهَرَ 
31 وَهْيَ لَهُمْ مَوْجُودَةٌفِيمَابَدَا حََالَهُمْمِنْعَيْرِوِمُجَرَنًا 
2 وَذَالكَ كله بِالِاسْيَقَرَاءِ فى مَوَارِدِ الشَّرْع بلا تَخَلفٍ 
«المسألة العاشرة» 


1433 وَقَضْدٌ كَلْبٍ الْحَُكُم أو رَفْع الْعَمَل بسَبَب بُ E E‏ بأ E‏ 





«المسالة التاسعة» 


«و» هي معقودة في بيان أنه «ليس للمكلفين الخيرة بكسر الخاء وفتح الياء أي 
الاختيار بين الفعل والترك «في» كل «ما يرى» أي يعلم كونه «لله حقا» معلوما «أظهره» أي 
ته سبحا نه - في الشريعة » وقوله «أظهره» لتتميم البيت لصحة الاستغناء عنه» «وهي» أي 
الخيرة المذكورة_ثابتة الهم موجودة في» كل «ما بدا» أي ظهر «حقا» ثابتا «(لهم» في 
أنفسهم خالصا مميزا ین قر امن الزن امجودا مغر ا اراح ما نين ج أنه مر 
في طلبه وتركه «وذاك كله» ثابت ١با‏ لاستقراء في موارد الشرع» يعني في مواطن الأحكام 
الشرعية» التي دلت على جريان هذا الأصل فيها «بلا تخلف» له فيها . 

قال الشاطبي: «أما حقوق الله تعالى -فالدلائل على أنها غير ساقطة ولا ترجع 
لاختيار المكلف كثيرة وأعلاها الاستقراء التام في موارد الشريعة ومصادرها كالطهارة 
على أنواعها والصلاة والزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي 
أعلاه الجهاد وما يتعلق بذلك من الكفارات والمعاملات والأكل والشرب واللباس وغير 
ذلك من العبادات والعادات التي ثبت فيها حق الله تعالى أو حق الغير من العباد»” '" . 


رالمسألة العاشر 6 


«و» هى معقودة فى بيان أن «قصد قلب الحكم) الشرعى الى حكم آخر أو إسقاطه 
(بسبب )ا شرعى «ينحى) أي قصد بإتيانه وفعله ذلك القلب أو الإسقاطء هو ما «يسمى بالحيل» 
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بأ بأ 
ل ل 0 5 من ا ؟ ومن 2 ه 
4- ومقتضاها فعل شئءٍ اعتمد في ظاهِر واللغو باطنا قصد 
5- ككمنشِئ فى رَمَضَانَ السَّفَرًا بِقَصدٍأن يَفْصْرَأَوْ أن يُفْطِرًا 
ع 9 ص 





- بكسر الحاء وفتح الياء ‏ جمع حيلة «ومقتضاها» أي هذه الحيل ومضمونها هو «فعل شيء» 
اعتبر و«اعتمد» شرعا«في ظاهر» أمره لأنه سبب شرعي معتبر ومعتمد في ترتب أحكام شرعية 
معينة عليه (و" لكنه قد أخرج عن وضعه الشرعي «اللغو» وما لا يعتد به شرعا إن وجد ١‏ باطنا) 
يعني في باطن ونية المكلف هو الذي به «قصد» وبذلك فإنه يعتبر ذلك الفعل ‏ السبب من جهة 
القصد ‏ ملغى» فلا اعتداد به ومن أتى ذلك الفعل ‏ السبب ‏ على هذا الوجه فإنه يمنع من 
ثمراته الشرعية وقد يكون صحيحا باعتبار السبب المذكور وبذلك فهو محل نظر واجتهاد . 

وذلك «كمنشئ في رمضان السفرا» ‏ الألف للإطلاق ‏ ومثله من أنشأه ‏ أي السفر - 
وهو في الحضر «بقصد أن يقصرا» الصلاة أذ لو كان مقا للزمه أن يصلي أربعاء «أو 
أن يفطرا» ويتخلص من مشقة الصوم. 

فهل المعتبر في هذا المقام هو القصد أم هو السبب؟ 

قال الشاطبي في هذا الشأن: «هو محل يجب الاعتناء به» وقبل النظر في الصحة أو 
عدمها لا بد من شرح هذا الاحتيال. 

وذلك أن الله تعالى أوجب أشياء وحرم أشياء إما مطلقا من غير قيد ولا ترتيب 
على سبب كما أوجب الصلاة والصيام والحج وأشباه ذلك وحرم الزنى والربا 
والقتل ونحوها وأوجب أيضا أشياء مرتبة ... على أسباب وحرم أخر كذلك 
كإيجاب الزكاة والكفارات والوفاء بالنذور والشفعة للشريك وكتحريم المطلقة 
والانتفاع بالمغصوب أو المسروق وما أشبه ذلك فإذا تسبب المكلف في إسقاط 
ذلك الوجوب عن نفسه أو في إباحة ذلك المحرم عليه بوجه من وجوه التسبب حتى 
يصير ذلك الواجب غير واجب في الظاهر أو المحرم حلالا في الظاهر أيضا فهذا 
التسبب يسمى حيلة وتحيلا كما لو دخل وقت الصلاة عليه في الحضر فإنها تجب 
عليه أربعا فأراد أن يتسبب في إسقاطها كلها بشرب خمر أو دواء مسبت حتى يخرج 
وقتها وهو فاقد لعقله كالمغمى عليه أو قصرها فأنشأ سفرا ليقصر الصلاة وكذلك 
من أظله شهر رمضان فسافر ليأكل أو كان له مال يقدر على الحج به فوهبه أو أتلفه 
بوجه من وجوه الإتلاف كي لا يجب عليه الحج وكما لو أراد وطء جارية الغير 


e e ٠‏ ل 
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م ممصمصمصمصمصمصصمةةكظكظكظكطتت تت ك ل س س سے ————K€a€zk‏ 
«المسألة الحادية عشرة» 


6- لَيْسَ التَّحَيُِلٌ مِنَ الْمَضْرُوع ‏ في الدَّين بل داك مِنَ المَمْنوع 
37 كَلِيلَهُالذَّمُ لى الإطلاق لِمَاعِلِى الرَّيَاءِوَالنْمَاقٍ 





فغصبها وزعم أنها ماتت فقضى عليه بقيمتها فوطئها بذلك أو أقام شهود زور على 
تزویج بكر برضاها فقضى الحاكم بذلك ثم وطئها أو أراد بيع عشرة دراهم نقدا 
بعشرين إلى أجل فجعل العشرة ثمنا لثوب ثم باع الثوب من البائع الأول بعشرين إلى 
أجل أو أراد قتل فلان فوضع له في طريقه سببا مجهزا كإشراع الرمح وحفر البئر 
ونحو ذلك وكالفرار من وجوب الزكاة بهبة المال أو إتلافه أو جمع متفرقه أو تفريق 
مجتمعه وهكذا سائر الأمثلة في تحليل الحرام وإسقاط الواجب ومثله جار في تحريم 
الحلال كالزوجة ترضع جارية الزوج أو الضرة لتحرم عليه أو إثبات حق لا يثبت 
كالوصية للوارث في قالب الإقرار بالدين وعلى الجملة فهو تحيل على قلب الأحكام 
الثابتة شرعا إلى أحكام أخر بفعل صحيح الظاهر لغو في الباطن كانت الأحكام من 
خطاب التكليف أو من خطاب الوضع)”'' . 


«المسألة الحادية عشرة) 


في بيان أنه «ليس التحيل» بالمعنى المذكور«من» السبيل «المشروع» والطريق 
المقبول في ) هذا «الدين») ‏ دين الإسلام - ابل ذاك) فيه «من الممنوع) المحرم» «دليله» 
أي دليل هذا التحريم والمنع ما جاء في النصوص الشرعية من« الذم على الإطلاق» 
والوعيد «لفاعلي» ومقترفي «الرياء والنفاق» كقوله ‏ تعالى -: کی ینمی ماله, راء الاس 
وك يون بأد الوم الآ » [البقرّة: 264] لدمائهم وأموالهم» لا لما قصد له ذلك الإظهار 
في قر الدخول تحت طاعة الله عن اختيار» وتصديق قلبي . وبهذا المعنى كانوا في 
الدرك الأسفل من النارء وقيل فيهم : : يعون آله الذي ءَامَمُوأ» [البقترَة: 9]» وقالوا 
عن أنفسهم : تما ن مته زود ) [البَقترّة: 14] لأنهم تجلا يملايطة النين وأاهله إل 
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57 < 0 4 © ., 2ه # © الى ر ي اس دس ہے هم سار اير ماص 8 
8- وما آتى فِي شان أهل السبْتِ ومن جرى مجراهم من مقت 





: «و» مثل ذلك «ما أتى شأن أهل السبت» الذين قال الله تعالى  فيهم‎ . E 
وقد لم لی اعدا منکم فى الست متا لھم کا ورد حَبِيِينَ © لھا تک لْمَا ب‎ 
إن © 4 [البَقَرَة : 66-5] وذلك أنهم احتالوا الاصطياد في‎ N 
. السبت بصورة الاصطياد في غير"‎ 


«و» كذلك ما جاء في شأن «من جرى مجراهم» أي مجرى هؤلاء المحتالين على 
انتهاك محارم بتعاطي الأسباب الظاهرة التي معناها في الباطن تعاطي الحرام «من» 
كل من صار من أهل(مقت» الله - تعالى - وغضبه . وفي سياق الحديث في هذا الأصل 
أورد الشاطبي أمثلة أخرى من هذا الصنف فقال: «وقال تعالى «وَإدًا علقم ألساءَ فض 

جهن امیش يو أذ سحن بَعرُوفِ ولا مُسِكوْهُنَ ضارًا» [البَقسّرّة: 231] إلى قوله 

إل ذا تيت أ هاي بسر : 231] وفسرت بأن الله حرم على الرجل أن 
يرتجع المرأة يقصد بذلك مضارّتهاء بأن يطلقها ثم يمهلها حتى تشارف انقضاء العدة 
ثم يرتجعها ثم يطلقها حتى تشارف انقضاء العدة وهكذا لا يرتجعها لغرض له فيها سوى 
الإضرار بها وقد جاء في قوله تعالى : وهن أن رََِنَ في دَلِكَ إن ادوا إضَكنحًا 4 [البقترّة: 
8 إلى قوله: ألطلق ران [البَقترّة: 229] إن الطلاق كان في أول الإسلام إلى 
غير عدد فكان الرجل يرتجع المرأة قبل أن تنة ع e RS‏ 
قصد فنزلت #9 الطَلَقُ مرّتَانَ4 [البَقَرَة : 9 ونزل مع ذلك چول ييل كم أن جروا 
فا اش هن شا [البّقترّة: 229] الآية فيمن كان يضار المرأة حتى تفتدى منه وهذه 
كلها حيل على بلوغ غرض لم يشرع ذلك الحكم لأجله وقال تعالى: من بَعَدٍ 
وَصِبَّةَ بوص يبآ أو دَيْنِ عير مضَكارَ» [اليساء يعت بالورتثة تان يوصي بأكثر من 
الثلث أو يوصي لوارث احتيالا على حرمان بعض الورثة وقال تعالى : ولا تَأطُوهآ 
إِسَرَاهًا ودارا أن کر [النيساء: 6] وقوله تعالى: وول TSE‏ لتدهيوا ب معن مآ 

وهن [النيساء: 19] الآية إلى غير ذلك من الآيات في هذا اه 
امع او oY‏ يفرق بين مجتمع خشية 
الصدقة فهذا نهى عن الاحتيال لإسقاط الواجب أو تقليله وقال لا ترتكيوا ما اريكيت 





(1) وهذه القصة مبسوطة في كتب التفسير فلتراجع هناك . 
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«المسألة الثانية عشرة, 
39 قد صح أن السَّرْعَ للأخككام ‏ في ضِمْيِومَصَالِحٌُالأنام 


3 


0 لِذَاكَ گان الْفِعْلٌ مَعَهَايُعْتَبَرَ ‏ لِمَابِهَا مِنْ مَفْصَدٍالشرّع ظهر 





اليهود والنصارى يستحلون محارم الله بأدنى الحيل وقال من أدخل فرسا بين فرسين 
وقد أمن أن تسبق فهو قمار وقال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها 
وباعوها وأكلوا أثمانها وقال ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف 
على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة 
والخنازير ويروى موقوفا على ابن عباس ومرفوعا يأتي على الناس زمان يستحل فيه 
خمسة أشياء بخمسة أشياء يستحلون الخمر بأسماء يسمونها بها والسحت بالهدية 
والقتل بالرهبة والزنى بالنكاح والربا بالبيع وقال إذا ضن الناس بالدينار والدرهم 
وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء 
فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم وقال لعن الله المحلل والمحلل له وقال لعن الله 
الراشي والمرتشي ونهى عن هدية المديان فقال إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه 
أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبلها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك وقال 
القاتل لا يرث وجعل هدايا الأمراء غلولا ونهى عن البيع والسلف وقالت عائشة 
أبلغني زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة كلها دائرة على أن التحيل في قلب الأحكام ظاهرا 
غير جاتر وغلية.غامة الأمة من الصحابة والتايعين*" : 
«المسألة الثانية عشرة, 


وهي في بیان أنه «قد» ثبت و(صح» ل جزم «(أن الشرع» والوضع «للأحكام» فك 
روعي وأودع (في ضمنه» واعتبر في صوغه «مصالح» ومنافع «الأنام». و«ل) أجل «ذاك» 
الذي شرعت له هذه الأحكام من تلك المصالح «كان الفعل» الذي يأتي به المكلف 
«معها) أي مع تلك المصالح وجودا وعدما «يعتبر» وذلك «ل» أجل «ما بها» أي بتلك 
المصالح «من مقصد الشرع ظهر) . 
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441 نَحَيِتُ جَاءَ الْفِعْل بالوقاق ‏ لِمُقْتَضَى الشَّرْع عَلَى الإظلاق 
0 هَذَاكَ لا إِشْكَالَ فِيهٍوَالذِي ظَاهِرَهُمُوَافِقٌ فِيالْمَأَحَذٍ 
43-وَحَالْقَتْ مَضلَحَة الحم فا لبرو ايد 
4- لأنْ الأَغمَالَ الي كَدْ شُرعَت مَصَالِح اللو اا 
فك ماخالف US UCN‏ 








يعني يظهر ويتجلى وبذلك «فحيث» أي في أي موضع أو في أي زمان «جاء الفعل» 
متصفا «بالوفاق لمقتضى) وحكم «الشرع» ومقصده المذكور «على الإطلاق» يعنى في 
الظاهر والباطن «فذاك» فعل «لا إشكال فيه» ولا خفاء في حكمه. لأنه استجمع شرائط 
الصحة وتمام المطلوب به شرعا. «و» أما الفعل «الذى ظاهره» وهو ما يبدو منه للخلق 
«موافق» للشرع «في المأخذ» ‏ بفتح الميم ‏ محل الأخذ» يعني أنه موافق للشرع لأنه 
مأخوذ منه وذاك مطلوب شرعا فيكون موافقا للشرع من هذه الجهة. «و» لكنه 
«خالفت» ه ‏ أي الشرع ‏ من جهة القصد «مصلحة الحكم» الشرعي في ذلك الفعل 
فالمصلحة المقصودة بهذا الحكم هنا مخالفة لما قصد شرعا بذلك الفعل من مصالح 
«فذا» أي هذا الفعل «ليس بمشروع و» إنما هو «مما نبذا» وطرح شرعاء والمعنى اعتباره 
من الأفعال وذلك «لأن الأعمال التى قد شرعت» فى هذا الدين ليست مشروعة 
سهاو انها «مصالح الخلق» ومنافعهم ھی الت «عليها» يعنى لها ا لتحصيلها 
وإدراكها ‏ قد «وضعت» شرعا تلك الأعمال»وبناء على هذا الأصل «ف) إن «كل ما 
خالف هذا الوضعا» وجاء على وضع آخر مباين له «ف) إنه «ليس» على وضع 
المشروعات. وبذلك فإنه «مما» لا «يستقر» أمره «شرعا» وإنما لا يستقر في الشرع أمره 
لأنه جاء على خلاف ما هو مقبول فيه» وما يسري عليه حكم الصحة فيه . مثال ذلك 
الخطن بالشهاةتين والصيلا وغبيرهامن لادا تف الى فرعت لا ب قا إلى الله 
- تعالى - والرجوع إليه؛ وإفراده بالتعظيم والإجلال» ومطابقة القلب للجوارح في 
الطاعة والانقياد» فإذا عمل بذلك على قصد نيل حظ من حظوظ الدنيا من دفع »أو نفع 
كالناطق بالشهادتين قاصدا لإحراز دمه وماله» لا لغير ذلك أو المصلي رئاء الناس 
ليحمد على ذلك أو ينال به رتبة في الدنيا فهذا العمل ليس بمشروع في شيء لأن 
المصلحة التي شرع لها ذلك العمل لم تحصل› بل المقصود به ضد تلك المصلحة . 
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A 9‏ لو ر ام ا ا 2 ٤ه EP.‏ ه هخ اس 
6- وَأَضل ذَاكَ الاتباع لِلهوًا ‏ فهو هِنَالأمرٍ على غيرالسوا 
7 لِذَلِكَ الْمَقْصِدٌ غَيْرُ الشَرْعِي يَهُْدِم مُفْتَضَاهُ كَصدَالشرْع 





«وأصل ذاك» كله ومنبعه هو«الاتباع ل» دواعي«الهوا) ورعونات النفس وبذلك «فهو 
من» جهة (الأمر) الشرعي ومقتضاه «على غير» سبيل «السوا» أصله السواء وهو العدل 
والحق وإنما كان على سبيل غير الحق لأنه مخالف للأمر الشرعي في ذلك»ولهدمه 
المصلحة الشرعية المقصودة به شرعا . وعلى هذا نقول في الزكاة مثلا : أن المقصود 
بمشروعيتها رفع رذيلة الشح ومصلحة إرفاق المساكين وإحياء النفوس المعرضة 
للتلف .فمن وهب في آخر الحول ما له هروبا من وجوب الزكاة عليه ثم اذا كان في 
حول آخرء أو قبل ذلك استوهبه فهذا العمل تقوية لوصف الشح وإمداد له ورفع 
لمصلحة إرفاق المساكين فمعلوم أن صورة هذه الهبة ليست هي الهبة التي ندب الشرع 
إليها لأن الهبة إرفاق وإحسان للموهوب له وتوسيع عليه غنيا كان أو فقيرا وجلب 
لمودته ومؤالفته وهذه الهبة على الضد من ذلك ولو كانت على المشروع من التمليك 
الحقيقي لكان ذلك موافقا لمصلحة الإرفاق والتوسعة ورفعا لرذيلة الشح فلم يكن هروبا 
عن أداء الزكاة”!' . 

و«لذلك» الذي تقدم ذكره وبيانه من أن أصل ذلك اتباع الهوى الموجب لمخالفة 
القصد الشرعي «المقصد غير الشرعي» ينقض و«يهدم مقتضاه» وما يترتب عليه من اثار 
«قصد الشرع» في الموضع الذي سير فيه على وفق ذلك كما تقدم في شأن الاحتيال 
المذكور في اسقاط الزكاة. 


أما القصد المشروع فإنه لا يهدم قصدا شرعيا كما في مسألة الهبة المذكورة . ومثل 
ما تقدم والفدية المشروعة للزوجة هربا من أن لا يقيما حدود الله في زواجهما. فأبيح 
للمرأة أن تشتري عصمتها من الزوج عن طيب نفس منها خوفا من الوقوع في المحظور 
فهذه بذلت مالها طلبا لصلاح الحال بينها وبين زوجها وهو التسريح بإحسان وهو مقصد 
شرعي مطابق للمصلحة لا فساد فيه حالا ولا مالا فإذا أضر بها لتفتدي منه فقد عمل هو 
بغير المشروع حين أضر بها لغير موجب مع القدرة على الوصول إلى الفراق من غير 
إضرار فلم يكن التسريح إذا طلبته بالفداء تسريحا بإحسان ولا خحوفا من أن لا يقيما 
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س ون 

«قصل» 
8 فَالْحِيَلَ التي مَصٍَ اله ود مَهَاوَلَمْيَجُزإغْمَالمَا 
49 ما نَاقَضٌ الْمَصَالِحٌ الشّرٌ أو مَدَمَ الْقَوَاعِدَ الدَييِيَّة 


0رگ ما لَيْسَ تاق لى يَدْخْلفِي النهي الذِي تَقَرّرَا 





حدود الله لآأنه فداء مضطر وإن كان جائزا لها من جهة الاضطرار والخروج من الإضرار 
وصار غير جائز له إذ وضع على غير المشروع. وكذلك نقول إن أحكام الشريعة تشتمل 
على مصلحة كلية في الجملة وعلى مصلحة جزئية في كل مسألة على الخصوص أما 
الجزئية فما يعرب عنها كل دليل لحكم في خاصته وأما الكلية فهي أن يكون كل مكلف 
تحت قانون معين من تكاليف الشرع في جميع حركاته وأقواله واعتقاداته فلا يكون 
كالبهيمة المسيبة تعمل بهواها حتى يرتاض بلجام الشرع وقد مر بيان هذا فيما تقدم فإذا 
صار المكلف في كل مسألة عنت له يتبع رخص المذاهب وكل قول وافق فيها هواه فقد 
خلع ربقة التقوى وتمادى في متابعة الهوى ونقض ما أبرمه الشارع وأخر ما قدمه وأمثال 
ذلك ک5 , 
«قصل» 

ادا ثبت هذا وتقرر فإنه يجب أن يعلم أن الحيل مختلفة الأحوال والأحكامء وبذلك 
يصار في شأنها إلى التفصيل في الأحكام «فالحيل التي مضى» الحكم عليها بأنها ساقطة 
فاسدة فتقرر بذلك «إبطالها وذمها» فلم يصح «ولم يجز إعمالها» والحكم بمقتضاهاء هي 
«ما» كان قد «ناقض» أي أفسد «المصالح الشرعية» المقصودة للشارع في أحكامه «أو 
هدم القواعد» الأصول «الدينية» وقد تقدم التمثيل لذلك كله فيما سبق من الأمثلة 
المذكورة في شأن النطق بالشهادتين» وأمر مر الزكاة وغير ذلك مما تقدم إيراده وذكره. (و») 
أما كل ما ليس كذاك» الذي تقدم ذكره من الحيل » بحيث لا يهدم أصلا شرعياء ولا 
يناقض مصلحة شهد الشرع باعتبارهاء فإنه «لا يرى» ولا يبصر بالنظر الفقهي الشرعي» 
وهو ايدخل في» الذي جرى عليه حكم «النهي الذي تقرر» وثبت في الحيل الممنوعة 
التي تقدم الحكم بإبطالهاء وإيراد أمثلة لها . 
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ر هس 2م ايم i,‏ و ر Gr E:‏ ر چ م ر 2 
51 وَعِنْدَ ذا تَوجَدٌ أَضُرّبٌ الجِيّل َلامَةٌ كن عَلَيْوِيسْتََدَلَ 
2- صرت بوالْمُظلانُ بِائّمَاقٍي ‏ كَحِيئَوَالرََاءِوَالنْمَاقٍ 
53 وَالثَانِ مَاالْجَوَارُ فِيوءاتِ ‏ كَجِيِئةَالْمكْرَءِلِلحَيَة 


4 وَفِي كلا الْقِسْمَيْنِ حَكُم الْقَظع قَدْ اقب به النْصُوصٌ فَهْيَ تَعْتَمَدٌ 





«وعند» ما تدرك «ذا» التفصيل والتفرقة فى شأن الحيل فإنك تلفي أنه «توجد أضرب» 
أي أنواع من «الحيل» وهي«ثلاثة» على وجه المخصوص به شرعا التعيين و«كل» واحد 
منها «عليه» يعنى على ثبوت حكمه «يستدل» ويحتج ليتبصر بحقيقة أمره» والحكم الشرعي 
الجاري فيه. أحد هذه الضروب «ضرب به» أي فيه حكم «البطلان» والفساد يجري ثابتا 
«باتفاق» بين أهل العلم على ذلك » وذلك «كحيلة» المتعبد لأجل «الرياء و» كحيلة المتعبد 
المقيد بغل «النفاق» وما جرى مجرى ذلك من كل ما فيه التحيل بوجه سائغ مشروع في 
الظاهر أو غير سائغ على إسقاط حكم شرعي أو قلبه إلى حكم آخر . وهذا الضرب تقدم 
بسط الكلام في شأنه والاستدلال على حكمه المذكور على وجه مرضي فيه غنية وكفايه . 
«والثان» منها هو ١ما»‏ حكم «الجواز فيه آت» شرعاء وذلك «كحيلة المكره» على النطق 
بكلمة الكفر «ل» أجل حفظ «الحياة» أي حياته ودرء قتله . 


«وفي كلا القسمين» أي الضربين المذكورين الحكم المذكور في كل واحد منهما هو 
«حكم) ثابت على «القطع» والجزم» هذا ما «قد وافت» أي أتت «به النصوص» الشرعية 
الواردة فى شأن الإكراه وما جرى مجراه وكذلك ما ورد في شأن أهل الرياء والنفاق 
ومن على ام رلك «ف» تلك النصوص «هي» التي «تعتمد» في هذا المقام» وتتخد 
حججا وأدلة فيه . 


والدم وإن كان يحصن بنطق المنافق بكلمة الشهادتين كما يحصن بنطق المؤمن 
المكرة يكلية الكفر»ؤكالت تسه التحيل بنطق المنافق بالشهادتين في احراز الدم 
بالقصد الأول من غير اعتقاد لمعناها ومقتضاها كنسبة التحيل بكلمة الإسلام في احراز 
الدم بالقصد الأول كذلكءفإن الفرق بينهما هو أن هذا التحيل الآخر ‏ وهو نطق 
المؤمن المكره بكلمة الكفر ‏ تحيل مأذون فيه لكونه مصلحة دنيوية لا مفسدة فيها 
بإطلاق»لا في الدنيا ولا في الآخرة» بخلاف التحيل الأول وهو نطق المنافق 
بالشهادتين ‏ فإنه غير مأذون فيه لأنه مفسدة أخروية بإطلاق» والمصالح والمفاسد 
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5 وَالثَالِتٌ الْعُْمُوضٌ فيه ثا لِدَيِكَالجلاففِيوتئَذنا 
56 إِدْ ليس فِيهقَاطِمٌ بَرْمَانِي | يُلْحِمهبأرَلٍاز 5 
53 فصَارَ كل يَنْبَعُ امجَيِهَاَهُ ‏ فمَرَجع الْحُلْفٍإِلَىالمَّهَادْ 
8 ولا مُقَالإنَ مَنْ أججارًا خلاف قَضْدٍ الشارع اسْتَجَارًا 
59 فول ذا مَمْنُوعٌ أَنْ يُعْتَقَدَا في عُلَمَاءٍِ الدّنٍ أ لام الْهُدَا 
2222م 
الأخروة مقدمة في الاعتبار على المصالح والمفاسد الدنيوية باتفاق»اذ لا يصح اعتبار 
مصلحة دنيوية تخل بمصالح الآخرة. فمعلوم أن ما يخل بمصالح الآخرة غير موافق 
لمقصود الشارع فكان باطلا .ومن هنا جاء في ذم النفاق وأهله ما جاء . وهكذا سائر ما 
يجري مجراه» وكلا القسمين - الضربين ‏ بالغ حكمه المذكور فيه مبلغ القطع والجزم 
به. «و» أما الضرب «الثالث» وهو الذي يتردد بين كونه تحيلا مخالفا للمصلحة الشرعية 
وكونه غير مخالف لها . فإن «الغموض» هو الذي «فيه» قد «ثبتا» ‏ الألف للإطلاق - 
واستقر و«ل» أجل «ذلك» الغموض الجاري في شان هذا الضرب جرى «الخلاف» بين 
أهل العلم «فيه» يعني في حكمه الشرعي وذاك الخلف هو ما «قد أتا» عنهم فيه . 

(اذ ليس فيه» أي في هذا الضرب دليل شرعي «قاطع برهاني» يبين حكمه على جزم» 
وبذلك ايلحقه بأول» من هذه الضروب فيسري فيه حكم البطلان «أو» يلحقه ب «ثان» 
منهما فيكون حكمه الجوازء كما أنه لم يتضح أن فيه مقصدا للشارع متفقا على أنه 
مقصود له» كما لم يظهر كذلك انه على خلاف المصلحة التي وضعت لها الشريعة 
نيب العا 1ن الم وم قا كالتحيل للزوجة الآتي ذكره» وبذلك اضطربت فيه أنظار 
أهل العلم وترددت «فصار كل» واحد منهم ١‏ يتبع) ما أداه اليه «اجتهاده» واستبان له أنه 
الراجح في ذلك «فمرجع الخلف» الجاري بينهم هنا ومرده في أنفسهم «إلى» اختلاف 
«الشهادة» التي تقررت مدركة لهم بمقتضى نظرهم فمن شهد منهم أن هذا الضرب من 
التحيل غير مخالف للمصلحة الشرعية في موضعه فإنه يذهب في حكمه إلى 
الجواز. ومن شهد منهم أنه مخالف لها في محله فإنه يحكم بمنعه وحظره. 

«ولا» يصح أن ١‏ يقال: إن من أجازا» هذا الضرب من الحيل قد أباح «خلاف قصد 
الشارع» ومراده في الأحكام و«استجاز» ه «فمثل ذا» القول الممنوع» قوله كما يمنع «أن 
يعتقد» مدلوله «في علماء الدين» الذين هم في الحقيقة «أعلام الهدا» ومصابيح الدجى 
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عات ملس اس ته ر ل س ?۶© و 
60 وعد مِن مَسَائِل التخيل إِجَارَةٌ التكاح للمخلل 
م ت 
نفعنا الله بهم - وأنما يجب أن يقال أنه أجازه بناء على تحري قصد الشارع» وأن ذلك 
ملحق عنده بقسم التحيل الجائز الذي علم قصد الشارع إليه . 


«(و) مما «عد من مسائل») هذا الضرب من «التحيل إجازة النكاح) وتصحيحه 
«للمحلل» ‏ بكسراللام - وهو الذي يتزوج المرأة لغرض تحليلها لمطلقها ثلاثا . فهذا 
التزوج تحيل إلى رجوع الزوجة إلى مطلقها الأول بحيلة توافق في الظاهر قول الله 
ازل وتعالى -: إن طلقھا ا تل له مِنْ بَعْدُ حَقّ تكح روب عرد € [البَقَسَرَّة: 230] فقد 
نكحت المرأة هذا المحلل فكان رجوعها إلى الأول بعد تطليق الثاني موافقا ونصوص 
الشارع مفهمة لمقاصده بل هي أول ما يتلقى منه فهم المقاصد الشرعية وقوله عليه 
الصلاة والسلام لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ظاهر أن المقصود في النكاح 
الثاني ذوق العسيلة وقد حصل في المحلل ولو كان قصد التحليل معتبرا في فساد هذ 
النكاح لبينه عليه الصلاة والسلام ولأن كونه حيلة لا يمنعها واا لزم ذلك في كل حيلة 
كالنطق بكلمة الكفر للإكراه وسائر ما يدخل تحت القسم الجائز باتفاف فإذا ثبت هذا 
وكان موافقا للمنقول دل على صحة موافقته لقصد الشارع وكذلك إذا اعتبرت جهة 
المصلحة فمصلحة هذا النكاح ظاهرة لأنه قد قصد فيه الإصلاح بين الزوجين إذ كاد 
تسببا في التآلف بينهما على وجه صحيح ولأن النكاح لا يلزم فيه القصد إلى البقاء 
المؤبد لأن هذا هو التضييق الذي تأباه الشريعة ولأجله شرع الطلاق وهو كنكاح 
النصارى وقد أجاز العلماء النكاح بقصد حل اليمين من غير قصد إلى الرغبة في بقاء 
عفدي الک وا واجازوا نكاح المسافر في بلدة لا قصد له إلا قضاء الوطر زمان 
الإقامة بها إلى غير ذلك . 

وأيضا لا يلزم إذا شرعت القاعدة الكلية لمصلحة أن توجد المصلحة في كل فرد من 
أفرادها عينا حسبما تقدم كما في نكاح حل اليمين والقائل إن تزوجت فلانة فهي طالق 
على رأي مالك فيهما وفي نكاح المسافر وغير ذلك . هذا تقرير بعض ما يستدل به من 
قال هراز الاأحعبال هنا وأما تقرير الدليل على المنع فأظهر فلا نطول بذكره وأقرب 
تقرير فيه ما ذكره عبد الوهاب في شرح الرسالة فإليك النظر فيه" . 


ی 


(1) الموافقات ج 2/ ص 295. 
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61 وَكُمْ بِهَذَا الْقِسْم مِنْمَسَائِلَ وَالْحُلْففِيهَاوَاضِحٌ الدَلايإ 
ال 72292010111 

وكم» يوجد «بهذا القسم» أي هذا الضرب الذي نحن فيه «من مسائل» فقهية منظومة 
فيه «والخلف» بين أهل العلم «فيها» يعني في أحكامها «واضح» بين «الدلائل» والحجج 
الدالة على جريانه وثبوته فيها .ومن ذلك مسائل بيوع الآجال فإن فيها التحيل إلى بيع 
درهم نقدا بدرهمين إلى أجل لكن بعقدين كل واحد منهما مقصود في نفسه وإن كان 
الأول ذريعة فالثاني غير مانع لأن الشارع إذا كان قد أباح لنا الانتفاع بجلب المصالح 
ودرء المفاسد على وجوه مخصوصة فتحري المكلف تلك الوجوه غير قادح وإلا كان 
فادحا في جميع الوجوه المشروعة وإذا فرض أن العقد الأول ليس بمقصود العاقد وإنما 
مقصوده الثاني فالأول إذا منزل منزلة الوسائل والوسائل مقصودة شرعا من حيث هي 
وسائل وهذا منها فإن جازت الوسائل من حيث هي وسائل فليجز ما نحن فيه وإن منع ما 
نحن فيه فلتمنع الوسائل على الإطلاق لكنها ليست على الإطلاق ممنوعة إلا بدليل 
فكذلك هنا لا يمنع إلا بدليل اذ لم يفصل النبي عليه الصلاة والسلام . 

وقول القائل إن هذا مبني على قاعدة القول بالذرائع غير مفيد هنا فإن الذرائع على 
ثلاثة أقسام منها ما يسد باتفاق كسب الأصنام مع العلم بأنه مؤد إلى سب الله تعالى 
وكسب أبوي الرجل إذا كان مؤديا إلى سب أبوي الساب فإنه عد في الحديث سبا من 
الساب لأبوي نفسه وحفر الآبار في طرق المسلمين مع العلم بوقوعهم فيها وإلقاء السم 
في الآطعمة والأشرية التي يعلم تناول المسلمين لها ومنها ما لا يسد باتفاق كما إذا 
أحب الإنسان أن يشتري بطعامه أفضل منه أو أدنى من جنسه فيتحيل بيع متاعه ليتوصل 
بالثمن إلى مقصوده بل كسائر التجارات فإن مقصودها الذي أبيحت له إنما يرجع إلى 
التحيل في بذل دراهم في السلعة ليأخذ أكثر منها ومنها ما هو مختلف فيه ومسألتنا من 
هذا القسم فلم نخرج عن حكمه بعد والمنازعة باقية فيه» وهذه جملة مما يمكن أن يقال 
في ألا ستدلال على جواز التحيل في المسألة وأدلة الجهة الأخرى مقررة واضحة شهيرة 
فطالعها في مواضعها وإنما قصد هنا هذا التقرير الغريب لقلة الاطلاع عليه من كدب 
أهله إذ كتب الحنفية كالمعدومة الوجود في بلاد المغرب وكذلك كتب الشافعية وغيرهم 
من أهل المذاهب ومع أن اعتياد الاستدلال لمذهب واحد ريما يكسب الطالب نفورا 
وإنكارا لمذهب غير مذهبه من غير إطلاع على مأخذه فيورث ذلك حزازة في الاعتقاد 
في الأئمة الذين أجمع الناس على فضلهم وتقدمهم في الدين واضطلاعهم بمقاصد 
الشارع وفهم أغراضه وقد وجد هذا كثيرا ولنكتف بهذين المثالين فهما من أشهر 


كتاب المقاصد/ القسم الثاني في ما يرجع إلى مقاصد المكلف في التكليف 279 
+٠‏ إا ج * س جص 


رفصل» 
32 إِنْ فيل إن | 2 لحم فِي مَوَاضِعْ يُبْتَى عَلَى الْعِلْم بق بِقَضْدٍ الشارع 
61 -قَمَا الذي لِعِلْم ذَاكَ مُوصِل فلت تاف تقل 
4 وَدَاكَ أنَّ الْعُلَمَاءَالمْحتَلكمُوا ‏ هُنَاعَلَى مَذَاهِبٍ سَتُوصَفٌ 
665 طائِمَةٌ مَالُوا مَعَ الَوَامِر ‏ وَوَكَفُوامَعْكُل لَفْظ صَاور 
لوه ع رح اا 11 11 ي 


المسائل في باب الحيل ويقاس على النظر فيهما النظر فيما سواهما”'". 
«قصل» 

في بیان ما به يعرف ما هو مقصود للشارع مما ليس بمقصود له في أحكامه . وذلك 
أنه «إن قيل ان الحكم» الشرعي «في“ ما يجري فيه من «مواضع» ومواطن «يبنى» العلم 
بصحته وعدم صحته شرعا «على العلم بقصد الشارع» منه ‏ أي من ذلك الحكم ‏ فإن 
وافق قصد الشارع قصد المكلف فيما أتاه من عمل صح حكمه» وإن كان على خلاف 
ذلك بطل وفسد. وبذلك فإنه لابد من معرفة قصد الشارع من الحكم لمعرفة ما يكون فيه 
من المواضع صحيحا أو فاسدا. «فما الذي» من الاعتبارات وطرق النظر المآثورة في 
هذا المقام «لعلم» المقصود الشرعي «ذاك» مما ليس بمقصود له «يوصل» ويبلغ ؟ «قلت» 
مجيبا عن ذلك «له» أي لما يوصل الى ذلك العلم «قاعدة» جامعة لما اقتضاه نظر أهل 
العلم ها هناء ولما كانوا عليه من خلف في أمره وبذلك فهي قاعدة تبين ذلك و«تفضل؛ 
في شأنه «وذاك أن العلماء» ‏ رحمهم الله تعالى ‏ «اختلفوا هنا» في هذه المسألة وهي 
مسألة ما يعرف به مقصد الشارع من الحكم ‏ وصاروا «على مذاهب» وأقساما ثلاثة» 
«استوصف» فمنهم وهذا هو القسم الأول «طائفة» رأوا أن مقصد الشارع في الحكم لا 
سبيل الى العلم به إلا بورود نص شرعي يدل عليه بظاهره ووضعه اللغوي» فلا مطمع 
الى العلم به إلا بهذا السبيلء كما في قوله ‏ تعالى -: لين جل ذلك كَنبنا عل بي 
سیل € [المائدة: 32] وقوله - سبحانه -: چک لا یک مو ب اليك مك [الحشر: 
7 وبذلك «مالوا» في سعيهم الى استخراج الأحكام ومقاصد الشارع منها «الى» اعتماد 
«الظواهر» أي ظواهر الألفاظ وما تدل عليه بمقتضى وضعها اللغوي فقط «ووقفوا' 
دائرين «مع» المدلول اللغوي ل «كل لفظ صادر» من الشارع ويقولون: اللفظ لا يعطيك 
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6 ورد الالْتَفَاتِ لِلْمَعَانِي ففِي مُفْتَضَى السٌّنَةٍ وَالْفُرْآنِ 
567- وَهُمْ أولو الظاهر فَالْقِِيَاسٌ رج لبي ER SEE‏ 
8- فمَفْصِدٌ الشارع عِنْدَ مَؤُلَا فِيما مِنَ اللفظ الصّريح يُجْتَلَا 
9- وَفِرْقَة مَالُوا إِلَى اي ا مالا 


إلا ما دل عليه لغة» فلا يمنحك معنى في غيره. 


«و» كذلك وقفوا مع «رد» وانكار «الالتفات» والاعتبار «للمعاني» الحكم والعلل 
ومقاصد الشارع في الأحكام وهذا يسري عندهم أمره في مقتضى) ومدلول 
نصوص«السنة والقرآن» بلا فرق بينهما في ذلك عندهم (و) هؤلاء الهم أولو) ا أهل 
«الظاهر» سموا بذلك كما سموا بالظاهرية لأخذهم بظاهر الألفاظ والنصوص فقط 
«فالقياس" الفقهي في نظرهم ساقط الاعتبار فهو ليس أصلا شرعيا على الإطلاق بل هو 
(مرتب» فيما ظهر «لهم عليه» يعني على العمل به وجعله أصلا شرعيا الاثم و« الباس» 
أي العذاب لأن ذلك معصية وخروج عن شرع الله تعالى ‏ على ما رأواء وبذلك 
افمقصد الشارع» في أحكامه (عنل هؤلا) محصور سبيل العلم به «في» أمن وان وي 
«ما» يظهر بالدلالة اللغوية «من اللفظ الصريح>» في الدلالة على ذلك المقصد وما 
(يحتلا) أ يكشت مده ولا معول على شيء آخر في هذا المقام عندهم على الإطلاق . 


هذا سان كان هذه الطائفة ومذهبهاء في هذه المسألة بإيجاز واختصار. «و» منهم 
- أي العلماء ‏ وهذا هو القسم الثاني «فرقة) وهي الطائفة المتقدم ذكرها على طرفي 
نقيض إذ أفراد هذه الفرقة «مالوا إلى» اعتبار «المعاني» أي المقاصد والحكم والعلل, 
التي بنيت عليها الأحكام؛ فكان مصب نظرهم وبحثهم في مواطن الاحكام على المعاني 
المتضيوةة بن تلك الا حكام شرعاء قلي كن جرد خرصت لينم ا الى 
يجري حكمه فيها وكذلك يفعلون في الالفاظ الشرعية اتَتَبُعاً منهم الكل شان» يعني 
معنى هو ١شان)‏ أي معنى معتبر عندهم . وهؤلاء ضربان. أحدهما : من ادّعوا انَّ مقصد 
الشارع ليس في هذه الظواهر ظواهر الألفاظ ‏ ولا فيما يفهم منهاء وإنما المقصود أمر 
آخر وراءه. ويطرد هذا في جميع الشريعة» حتى لا يبقى في ظاهرها متمسك يمكن ان 
يلتمس منه معرفة مقاصد الشارع . وهذا رأي كل قاصد لوبطال الشريعة . وهم الباطنيةء 
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كتاب المقاصل/ الع الي ي ا س 


م تقر 6 80 


0 قلا اعيِبَارَ عِنْدَهم بالظََاهِرٌ ‏ وَالنَصٌمَعْ E E OEE‏ 

مع ه 1 6 7 2 e‏ 0 ا و ك 3 
02 فْمَقُصِدُ الشَارعَ عِنْدَهُم يرَى فيمامِنَ الْمَعْتَى لَه تَصَوّرا 
4 :97979732 
الشرعية لكى يفتقر اليه على زعمهم . ومال هذا الرأي الكفر ‏ والعياذ بالله ‏ تعالى - 
والأولى أن يهمل هذا الرأي وأن لا يلتفت إليه على الإطلاق . 


- من ذهبوا الى أنه يجب الالتفات إلى المعاني - الحكم والمقاصد والعال‎ RL 
وتحكيمها في بناء الااحكام الفقهية وبذلك «ف) هؤلاء (لا اعتبار عندهم بالظاهر) يعني‎ 
ظاهر الالفاظ وما تدل عليه بوضعها اللغوي أو العرفي «و» كذلك «النص» وهو ما لا‎ 
بحتمل إلا معنى واحدا اذا كان ذلك الظاهر أو النص قد وقع تعارضه امع معنى' نظري‎ 
هوه له منافِر»  بكسر الفاء  أي معاند ومخالف. وبيان ذلك أن هؤلاء يحملون النص‎ 
الشرعي على غير ظاهره إذا تبين لهم بمقتضى نظرهم أن هذا الظاهر غير مقصود. وانما‎ 
المقصود من ذلك النص معنى آخر يجب المصير إليه بالتأويل» وبذلك يغلبون القياس‎ 
والقواعد العامة على ظواهر النصوصء وهذا يتبين لك على وضوح في التأويلات التي‎ 
يذهب إليها الحنفية في جمع من الأحاديث . وقد أورد هذه التأويلات كثير من أهل‎ 
. العلم في كتبهم» منهم إمام الحرمين في كتابه «البرهان' والآمدي في كتابه «الإحكام»‎ 


«و» هؤلاء الذين هم على هذا السبيل «(هم أولو» أصحاب «الرآي» لقبوا بذلك 
تمييزا لهم عمن لم يكونوا على مذهبهم في هذا الشأن كأهل الحديث وغيرهم من 
الفقهاء الذي يجمعون بين رعاية الظاهر ورعاية المعنى مما لا يأخذون بالقياس إلا إذا 
عدموا النص في المحل الذي يبحثون عن حكمه» بخلاف أهل الرأي هؤلاء «ف» إنهم 
«فى القياس تعمقوا) وبالغوا في الأخذ به حتى اطرحوا النص وقدموا عليه المعنى 
ا «(من دون جل» اغ « الناس» اهل العلم» وبذلك «ف» إن هؤلاء ‏ أهل الرأي - 
وض الشارع» من الحكم «(عندهم» وفي رأيهم أنما (يرى) ويعلم «فيما» ظهر «من» 
جهة «المعنى») الحكمة والمقصد والعلة «لهم) وما ضور الالك للاطلاق لهم أي 
ظهرت لهم صورته - أي صفته ‏ من معنى فقط . وقوله «تصورا» هو بفتح التاء المثناة فوق 
وفتح الصادء من قولك: صورت الشيء فتصور.فالتاء فيه للمطاوعة وقد يكون هذا 
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03 وَججَلَهُمْ مَالُوا إِلَى التَّوَسُط عَنْحَالَتَئ مُقْرط أَوْ مُمَط 
4- قَاعْتَبِرُوا في ديك الأمْرَيْنٍ 2 وَأعْمِنُوافِيوكِلاالْوَجْهَيْن 
ّ ر كه اس >4 000 2 # سر لو اس ه ودع هي م 
14/3 جارِينَ فِي الأمرٍ عَلَى نظام بويرى المشروع دا اليِعَام 
6 بحَيِث لا يُخْلبِالْمَعَانِى نص ولا الْمَكْسسٌ بذِي افْيِرَانِ 


17 
م 
با 0 


7 وَذَا الذِي قَدْأَمَهُ الأفِكَّه وَأَوْضَحُوا سَسِيِل هللات 
ج حب وو ی ع ع ا ا 
الذي ذهب اليه أهل الرأي في هذا الشأن إما مبنيا على وجوب مراعاة المصالح على 
الإطلاق, أو على عدم الوجوب لكن مع تحكيم المعنى جدا حتى تكون الألفاظ 
الشرعية تابعة للمعاني النظرية . هذا بإيجاز بيان حال مذهب هذه الفرقة وما هي عليه من 
مسلك في هذا الموضوع . 

وأما غلب العلماء ‏ «وجلهمظ ‏ فإنهم ذهبوا إلى خلاف ما عليه الطائفتان 
المذكورتان في هذا الشأن وإلى إنكاره. فذهبوا و«مالوا إلى» اختيار «التوسط» في هذا 
الشات ووغبوا اعن حالتي» من هو «مفرط» ‏ بضم الميم وسكون الفاء من أفرط في 
الأمر إذا بالغ فيه وتجاوز الحد ‏ في الأخذ بالمعنى «أو مفرّط» في الأخذ بالظاهر أو 
من هو مفرّط - بضم الميم وفتح الفاء ‏ فرط في الشيء إذا ضيّعه . 

وبهذا الذي هم عليه هؤلاء العلماء من التوسط«ف' أنهم قد «اعتبروا في ذلك» ‏ وهو 
معرفة القصد الشرعي من الحكم ‏ «الأمرين» اللذين هما ظاهر اللفظ. والمعنى الذي 
قد يكون هو ما بني عليه الحكم واعتبر فيه شرعا «و» لذلك «أعملوا فيه» تبعا لذلك «كلا 
الوجهين» وهما ظاهر اللفظ. والمعنى المذكوران» فجاوءا «جارين في الأمر» والشأن 
الشرعي «على نظام» واحد (به) بسببه» أو فيه «يرى» أي يبصر «المشروع» 5 الشرع 
الشريعة ‏ «ذا التئام» واجتماع لا اختلاف فيما به تعرف أحكامه ومقاصده ولا تناقض 
فيه.ءبل جاء ذلك متناسقا (بحيث لا يخل» لا يجحف - يذهب - «بالمعاني» التي دلت 
الأول على انها مقصودة للشارع 'نص» شرعي «ولا العكس» وهو أن يخل المعنى 
بالنص فإنه كذلك ليس في هذه الشريعة بواقع» فدلالة النص على حكم ودلالة المعنى 
على حكم يناقضه أمر ليس «بذي اقتران» واجتماع في هذه الشريعة. «وذا» هو «الذي 
قد اختاره و«أمّه» وذهب إليه أكثر «الأئمة» والراسخين في العلم» «و» هو الذي 
«أوضحوا» وبينوا «سبيله» الذي يوصل إلى معرفته وإلى أنه الحق «ل» هذه (الأمة» 
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ا ا ج چ ww‏ 
8 وَأَنَّهُ الذي عَلَيْو المُعْتَمَد فِيمًا يُرَّى الولم بم الشرع قَصد 
9 وَقَضِدَهُ يُعْرَفُ مِنْ سالك أَعْلامُهَاوَاضِحَةَلِلسَالِك 


7 ص - 331 f‏ 0 .6 كك 0 ت 5 
0 أوَلهَا E,‏ ار الاوامر او التوراهى بابتداء ظاهر 


ص 
الل ي 6 


131 ومع تقضريح بذاك مغن وَكَحَرَزِ مِنْ تابع وضميني 


- 


ر اا يي ت 
المسلمة «و» بذلك يعلم «أنه» المذهب «الذي عليه المعتمد» أي الاعتماد (فيما) يعني 
في معرفة الضابط الذي «يرى» ‏ بضم الياء ‏ من أراه الشيء إذا أبصره به ودله عليه -. 

«العلم بما» أي بالذي «الشرع» قد «(قصد» ه في أحكامه . ومعنى كون هذا المذهب 
هو العمدة في معرفة هذا الضابط أن المضي على مقتضاه ‏ أي المذهب - والعمل به 
ورد الى هذا الضابط» ويبصر به» وهذا الضابط هو أن قصد الشارع قد يعرف من 
طريق اللفظ في مواضع كما أنه قد رمو طريق ال فى مواضبع ان و 
بذلك فإن «قصده» أي الشارع «يعرف» ويدرك «من مسالك» محددة مضبوطة «أعلامها) 
ومعالمها التي تدل على أنها موصلة لذلك ‏ القصد الشرعي ‏ «واضحة» بيّنة اللسالك' 
يعني لسالكها . رسميت مسالك باعتبار انها موصلة لذلك› وهي في حقيقة الأمر أدلة 
وأمارات شرعية تدل على ذلك القصد وتبينه بمضمونها ومقتضاها وهي - كما تقدّم - 
نالك س مط ولا أي هذه المسالك «مجرد الأوامر» فإن الأمر معلوم أنه 
إنما كان أمرا لاقتضائه الفعل » فوقوع الفعل عند وجود الأمر مقصود للشارع . 

«أو» بمعنى الواو يعني وكذلك مجرد «النواهي» اذ من المعلوم أن النهي مقتض لنفي 
الفعل أو الكف عنه» فعدم وقوعه مقصود للشارع » وإيقاعه حالف لنقضووةة كما آن 
عدم إيقاع المأمور به مخالف لو هذا كله اذا كانت تلك الأوامر أو النواهي قد 
حصلت «بابتداء» يعني مع وجود ابتداء في صفة تشريعها «ظاهر» أي بين» وذلك بأن 
يكون مقتضاها مقصودا لذاته ابتداءً . 


«و» كذلك «مع» وجود «تصريح بذاك» الأمر أو النهى «مغن» كاف فى الدلالة على 
أنهما مصرح بهما . وقوله «مغن» أتى به e‏ الست إذ معناه مستغنى عنه بما تقدم . 


«و» إنما اشترط ما تقدم ذكره من الابتداء في ذلك «تحرزا من» أمر أو نهي «تابع» 
ومؤكد لحكم أمر أو نهي آخرءكما في قوله تعالى: اشوا إل كر آله ودرا البتع» 
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2- وَالْمَسْلَكُ الثاني اعْيِبَارُ الملل في الأمر والنهي بِحَيْتٌ يَنْجَلي 
803 قَِنْ تك الْعِلَةمِمَاعْلِمًا بِمَالَدَى عِلْمالأَصُولِييمَا 
04 اتْبِعَتْ نَحََيْتُ ما قَّدْ وُحَدَتْ فَمْمْتَضَى الأمر أو النّهْي نَبَتْ 
مجح سي ع د يي ير ااي ل 
[الجمعة: 9] فإن النهي عن البيع ليس نهيا مبتداًء بل هو تأكيد للأمر بالسعي» فهو من 
النهي المقصود بالقصد الثاني فالبيع ليس منهيا عنه بالقصد الأول كما نهي عن الربا 
- والزنى مثلا -» بل نهي عنه لتعطيل السعي عند الاشتغال به وما شأنه هذا ففي فهم 
قصد الشارع من مجرده نظر واختلاف منشؤه من أصل المسألة المترجمة «بالصلاة في 
الدار المغصوبة» «و» ما تقدم ذكره من التصريح في ذلك تحرزا من أمر أو نهي« ضمني» 
غير مصرح به كالنهي عن أضداد المأمور به الذي تضمنه الأمر والأمر الذي تضمنه 
النهي عن الشيء فإن النهي والأمر ههنا إن قيل بهما فهما بالقصد الثاني لا بالقصد 
الأول إذ مجراهما عند القائل بهما مجرى التأكيد للأمر أو النهي المصرح به فأما إن 
قبل بالنفي فلأمر أوضح في عدم القصد وكذلك الأمر بما لا يتم المأمور إلا به المذكور 
في مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فدلالة الأمر والنهي في هذا على مقصود الشارع 
متنازع فيه فليس داخلا فيما نحن فيه ولذلك قيد الأمر والنهي بالتصريحي 217 . 

هذا هو المسلك الأول. «و» أما «المسلك الثاني» فهو «اعتبار العلل» الشرعية 
الفقهية «في الأمر والنهي» والبحث عن موجب الأمر والنهي» فيقال لماذا أمر بهذا 
ولماذا نهي عن هذا الآخر؟ وذلك «بحيث» أي في المواضع الذي «ينجلي» فيه ذلك 
ويظهر» وذلك أن العلة إما أن تكون معلومة أو لاء«فإن تك العلة مما علما ) 5 
يعلم ويدرك ثبوت ووجودها «ب» واسطة «ما لدى» يذكر ويورد في «علم الأصول» 
من مسالك» فإنه «يمما» يعني ييمم» أي يقصد ويصار الى الأخذ به» فإذا ثبت به 
«اتبعت» وعمل بمقتضاها «فحيث ما) ا ففي أي موضع «قد وجدت» العلة فيه 
«فا إنه قد استقر فيه «مقتضى الأمر أو النهي» من القصد وعدمه و«ثبت» » كالنكاح 
لمصلحة التناسل› والبيع لمصلحة الانتفاع بالمعقود عليه» والحدود لمصلحة 
الازدجار. 


فهذه المواطن كلها قد علم فيها القصد الشرعي بمعرفة علل الأحكام فيها. 


(1) الموافقات 2 ص 298. 
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سه اجا م ي س ص 


5 وَحَيِهُمَا قَعَيِّتَتْ فَيَعْلم بان كَضْدَالشَّرْع فِيمَاتفُهم 
6 مِنْ فِغل أَؤْ تَسَبُّب ملب أَوْعَدَم الْفِمْ ل أو الكَسَبَبٍ 


ص 


ماع $ 


7 وَإِنْ َك الْعِلَةُ لَمْ تَعْلمْ فَفِي دَا الخال لا بُدَمِنَالتَوَقفٍِ 
98 عن أَنْ تَقُولَ إِنَّ كَضْدَ الشارع فِيوكدًا بلا دَلِي ل قَاطع 
9 إنَا بِتَوْكِ الْجَرْم في المَعَدّىي بِأنَّهَلَيْسلَهةهِنْقَضَدٍ 


0 إِمَا مَعَ الْجَرْم بو وَالقظع 
اس س 

«وحيثما» أي في أي موضع «تعينت» العلة أي علمت بعينها «ف) إنه «يعلم» ويدرك 
تبعا لذلك «بأن قصد الشارع» فيه هو «فيما تفهم' ه تلك العلة وتدل عليه «من فعل» كما 
فى الامثلة السابقة «أو تسبب» كما فى الأسباب المباحة «مطلب» أي المطلوبة «او» ما 
تفهمه من «عدم الفعل» كما في المنهي عنه» أو) من عدم «التسبب» كما فى الأسباب 
الموجبة للحد» او العذاب الأخروي .هذا اذا كانت علة الحكم معلومة معينة .«و» أما 
«إن تك العلة» أي علة حكم ما مجهولة بأن كانت «لم تعلم» لنا «ف» إنه «فى ذا الحال لا 
بد من التوقف» والانفكاك «عن أن تقول أن قصد الشارع فيه» أي في هذا الموضع هو 
«(کذا بلا دليل» يدل على ذلك «قاطع» أي يفيد بذلك .إلا أن التو قف له وجهان هناء لأنه 
يكون «إما بترك الجزم) والقطع «في» حصول ووقوع «التعدي) والتجاوز للمنصوص عليه 
فى ذلك الحكم المعين› أو السبب المعين الى ما سواه وذلك «ب» سبب «أنه ليس») 
يعلم «له» أي للشارع فيه . 

«من قصد» وإنما لزم التوقف فيما هذا شأنه لأن تعدية الحكم المنصوص عليه إلى 
ما سواه مع الجهل بالعلة تحكم من غير دليل» وضلال على غير سبيل» فلا يصح لحكم 
أو لا لأنا اذا لم نعلم ذلك أمكن أن لا يكون حكما علیه» فنكون قد أقدمنا على 
مخالفة الشارع عمدا . فالتوقف هنا إذن لعدم الدليل . هذا الوجه الأول. 


تات تكن را اسيرع 


ص 


و« إما» أن يكون _ وهذا هو الوجه الثانى ‏ ذلك التوقف «مع الجزم به والقطع' 
بالنفى أي «بأنه» أي ذلك الفعل أو التسبب أو عدمهما أمرة ليس مراد» وقصد 
«الشرع» » وذلك الجزم والقطع يتوصل اليه بمقتضى كون الأصل في الأحكام 
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191 ونما تَعَارَضًالِلْمُجْتَهِدْ ثل الدَلِيلَيْن التَوَفّفْ انمد 
02 ومع دا فَالْقَرْقُ شَرْعاً ۶ات بَيِنَالنّعَبِّدَاتٍِ وَالْعَادَاتِ 
11 و س ا 0 2 56 ا وم عرسم ا و و إن 
3 لأنه غلب فى الْعِسَاةةْ تَعَبَداوَعَكُسهُ فى الْعَادْ 


ا ی ا 


الشرعية أن لا يتعدى بها محالها حتى يعرف قصد الشارع لذلك التعدي لأن عد 
نصبه دايلا على التعدي دليل على عدم التعدي إذ لو كان عند الشارع متعديا لنصب 
2 رضي الامييلكا و رر ر ر ا ل اک فلع او 
ه علة يشهد لها مسلك من المسالك فصح أن التعدي لغير المنصوص عليه غير 
مقصود للشارع فهذان مسلكان كلاهما متجه في الموضع إلا أن الأول يقتضي التوقف 
من غير جزم بأن التعدي المفروض غير مراد ويقتضي هذا إمكان أنه مراد فيبقى الناظر 
ب حا حتى يجد مخلصا إذ يمكن أن يكون مقصود الشارع ويمكن أن لا يكون مقصودا 
له والثاني يقتضي جزم القضية بأنه غير مراد فينبني عليه نفي التعدي من غير توقف 
بوتكم بة غلم أن ظبا راله عي ومتصيوة له إذالى كان مقصيروا لصي عله ابد رين 
م نجد ذلك دل على أنه غير مقصود فإن أتى ما يوضح خلاف المعتقد رجع إليه 
كالمجتهد يجزم القضية في الحكم ثم يطلع بعد على دليل ينسخ جزمه إلى خلاق<“. 

(وحيشما تعارضا» أي الوجهان المذكوران اللمجتهد) ولم يتبين له ما هو 
الراجح منهما من المرجوح فإنهما «مثل الدليلين» اذا تعارضا للسعتيد غار ل 
يتخلص منه بالجمع ولا بالترجيح» فالحكم الذي يجب المصير اليه هنا هو 
«التوقف» عن القول اى منهما لآنه الذى ظهر رجحانه ف «اعتمد) فيه (ومع ذا« 
ادي ذكر «ف) إنه يستضاء هنا بضابط وهو أن «الفرق شرعا» حاصل واءات بين 
التعبدات» أي العبادات «والعادات» كالمعاملات والعادات الجارية بين الناس 
بحكم طباعهم وأحوالهم. وذلك «لأنه غلب في العبادة» تشريعها «تعبدا» لا تعلم 
حكم وأسرار كونها على ما هي عليها من هيئات ومقادير وأعداد واختصاص 


ع 
بازمنة معينئهة محددة. 


«(و» غلب (اعكسه» - وهو الالتفات إلى المعانى - في العاده» المعاملات ونحوها 


(1) الموافقات 2 ص 299. 
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1494 لِدَاكَ مَالِكَلَهتَوَسُعٌ ‏ فِيمَاإِلَى الْمَادَاتِ حُكُماً يَرْجِعْ 


1495 قَأضل الاسْتِحْسَان فِيهًا أَغْمَلَةْ مِئْلَ الْمَصَالِح وَأَعْنِي ي الْمُرْسَلَةُ 
1496 ودا بعس ماله مَعْهُودُ ف اة دوجود 


کک 

و«لذلك» الذي ذكر من كون الأصل في العبادات هو التعبد والعادات هو الا لتفات 
للمعاني الإمام «مالك» ‏ رحمه الله تعالى اله توسع في» كل ما هو من العادات وكذلك 
«ما إلى العادات حكما يرجع» م عا عي سب واب 
بالعادات المنصوص عليها باعتبار أن الذي عليه المدار في أحكامه هو المعنى» فمتى 
وجد في موضع ما فإنه يدل على القصد الشرعي فيه فعلا كان أو تركاء فيجري الحكم 
الشرعي فيه على وفق ذلك أي «ف» ذلك «أصل» من أصوله وهو «الاستحسان فيها» في 
العادات «أعمله» وجرى على مقتضاه فيها . كما بين ذلك المصنف» الشاطبي ‏ رحمه الله 
تعالى - بتوسع في كتابه « الاعتصام» وتقدم ذكره في المسألة الثامنة عشرة ةالسابقة. 
و«مثل» ما أعمل مالك الاستحسان في هذا الموضع أغمل فيه كذلك أصلا آخر وهو 
«المصالح وأعني» بها المصالح «المرسله» التي تعتبر في صحتها أمور : : أحدها : الملائمة 
ليقاضف الشرع يجبت لا تاف أضلا من أصوله: ولا دليلا فن دد 

انا : أن عامة النظر فيها إنما هو فيما عقل منها وجرى على المناسبات المعقولة 
التى إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول. > فلا مدخل لها في التعبدات ولا ما جرى 
مجراها من الأمور الشرعية لأن عامة التعبدات لا يعقل لها معنى على التفصيل» 
كالوضوء والصلاة والصيام في زمان مخصوص دون غيره والحج ونحو ذلك . 

الا : أن حاصل المصالح المرسلة يرجع الى حفظ أمر ضروري» ورفع حرج لازم 
في الدين» وأيضا مرجعها الى حفظ الضروري من باب ١‏ ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب » فهي إذن من الوسائل لا من المقاصد. . ورجوعها الى رفع الحرج راجع الى 
a a‏ 

«وذا» أي هذا الذي عليه مالك فى شأن العادات هو «بعكس ما» أي الذي هو «له 
معهود» ومعلوم ومأثور عنه «فيما» من من المشروعات يحصل ابه تعبد» لله - تعالى - وما 
هو «موجود) به وواقع . . فالعبادات عنده ‏ رحمه الله تعالى يغلب فيها جهة التعبد 


هبباابييببي ع 


(1) انظر كتاب الاعتصام 2/ 136-129. 
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37 وَمَلْحَظ النَفْى لَدَى الْعِبَادَ:ْ اك ل 


98 وَالْمَيْلَ لِلْمَعْتَى بما التَّعَبُرُ مِنْ شَأنهِلِلْحَنَفِيٌيُسْمَدُ 
9 وَالظَامِرِيٌ مَيْنَّهُ بِالْمَادِي في كل حَالَة إلى الْعِبَادِي 
ع و ب ب ص ب بص ب بص صصص صصص مس 
مطلقاء ولذلك لم يلتفت في إزالة الأنجاس ورفع الأحداث الى مجرد النظافة حتى 
0 شترط الماء المطلق في رفع الأحداث النية وان حصلت النظافة دون ذلك وامتنع من 
إقامة التكبير والتسليم مقامهماء ومنع من اخراج ا واقتضر على مهرد 
العدد في الكفارات إلى غير ذلك من المسائل التي 5ة تقتضي الاقتصار على عين 
التضرضص علة أو ها ائلة. 

«و» اذا تقرر هذا وهو الفرق بين العادات والعبادات في هذا الشأن ‏ فإن «ملحظ» 
واعتبار «النفي» للتعدي المذكور «لدى» أي في «العبادة» أقورى و«أمكن) من الوجه 
«الآخر» وهو التوقف . 

«و» هذا الأخر؛ أمكن وأقوى «حيث» يكون ما جهل فيه القصد الشرعي هو 
«العاده» لأنه الأليق به باعتبار أنه الموافق لما تقرر أن الأصل في العادات هو الالتفات 
إلى المعاني بخلاف العبادات كما تقدم تقريره وبيانه . 


هذا هو الذي عليه المالكية ومن وافقهم في هذه المسألة: »فسبيلهم في هذا الشأن 
ھا ترق - هو التفصيل والتفرقة بين ما هو من العبادات وما هو من العادات . 

ويمكن أن تراعى المعاني في العبادات نظرا إلى ظهور شيء من ذلك فيها» وبذلك 
تجري هذه الرعاية في الباقي منها مما لم تظهر فيه« و» على هذا بني المذهب الذي 
متضمنه «الميل» والذهاب «ل) اعتبار« المعنى) وثبوت التعليل «بما» 5 فيما يكون 
«التعبد من شأنه) وحقيقة أمره - وهو المذهب الذي «للحنفي» يعني الحنفية - (يسند) 
لمضيهم عليه .كما يمكن أن تراعى التعبدات في العادات لأنه قد ظهر شيء من ذلك فى 
بعضها » وبذلك يجري اعتبار ذلك في الباقي منهما مما لم يظهر فيه ذلك «و» هذا ما بنى 
«الظاهري» ‏ من على مذهب الظاهرية - عليه مذهبه في هذه المسألة فكان «ميله با) 
لمشروع «العادي في كل حالة» من الحالات التي قد تعرض فيه «إلى» سحب وإجراء 
حكم الفعل «العبادي» عليه. 

فالعادي الشرعي عند الظاهرية ينزل منزلة العبادة. فادعاء كونه معللا معلوما القصد 
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اا 


0-وَالكفْي الأصْلِيٌ وَالِاسْتِضْحَابُ ‏ يماما لِأضْلِهٍاسْيَِجْلابٌ 


01 وَالْمَسَْلَكُ النَّالِتُ مِنْ بويع مَقَاصِدٍ الشارع فِي التَشْرِيع 


3 ل a‏ 1 بن 1 م > ب ۳ 3 2 يِه ه 
02 كَالشرّع ذو مَقَاصِدٍ أَضلِيه فى مُقْتَضَى الحكم وتابييه 





الشرعي منه أمر ساقط الاعتبار عندهم . ولكن العمدة والقول المعتبر هنا هو ما تقدم 
ذكره من التفصيل في هذا الشأن. 

«و» قاعدة «النفي» العدم «الاصلي» التي يستدل بها على أن ما يكون فيه الأصل هو 
العدم او الانتفاء فإنه يعمل به في شأنه «و» كذلك «الاشتصحاب» الذي مفاده سحب ما 
كان عليه الشيء فيما مضى على ما هو عليه في الحاضر لعدم وجود ما يقتضي التغييرء 
كلاهما إذا استعمل بناء الحكم 2 العبادات او العادات عليه فإنه «من هاهنا» يعني من 
هذه القاعدة التفصيلية في شأن العبادات والمعاملات وقع الأخذ «لأصله» ومنه له 
«(استحلاب») ونزع . 

وقوله «لأصله» قد يكون ‏ على ما يظهر ‏ من باب إضافة الملغى الى المعتبرء 
ويكون المعنى بناء على ذلك «والاستصحاب من هاهنا له استجلاب» .وقد يكون 
من باب إضافة العام إلى الخاص. فيقرر كاملا حينئذ «للأصل» الذي «هو 
الاستصحاتب)» . 

ووجه ذلك أنه لما غلب على العادات الالتفات الى المعاني وعلى العبادات 
التعبدء وكان ذلك أمرا ثابتا فيهما وأصلا معلوما EC‏ قاعدتي 
الاستصحاب والعدم الأصلي فيهما مبنيا على هذا الأصل المقرر فيهما . 

هذا هو ما ظهر لي في هذا الموضوع والله أعلم بالصواب . 

هذا شأن هذا المسلك وبيان حاله « و» اما «المسلك الثالث» الذي يوصل 
استحضاره واعتباره الى العلم بالقصد الشرعي في الأحكام فهو ما جاء «من» حصول 
ووقوع «تنويع مقاصد الشارع» ‏ أي كونها أنواعا ‏ «في التشريع» أي تشريعه للأحكام 
«ف) من المقرر الثابت أن «الشرع» ليست مقاصده في أحكامه على درجة واحدة ومن 
نوع حك و انما هو اذو أي صاحب «مقاصد أصلية» له بذاتها «في مقتضى» ومدلول 
«الحكم) أي حكمه «و» كذلك له في ذلك مقاصد «تابعية» تكمل تلك المقاصد 
الأصلية . 
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03 وَفِي الْهِبَادَاتٍ وَفِي الْعَادَاتِ َنْب تُبالأ بار وَالآيَاتِ 
84 فتَابيِىٌ نص أ أَشِيرًا إِلَيِوأَوْعَنْدْلِكَاسْتَُثِيرًا 
1 فَإِنَهُ مفب ْالأضلِيّة مُوَكُدحِكْمَئُهَاالْحُكَببّ: 
ا 

«(و» تكون «في العبادات و» كذلك «في العادات» أما العبادات فإن المقصد 
الأصلي فيها 386 الى الواحد المعبود وا بالقصد إليه على كل حال . ويتبع ذلك 
قصد التعبد لنيل الدرجات في الآخرة. أو ليكون من أولياء الله - تعالى .وما أشيه 
ذلك . 

وأما العادات فمثال ذلك منها النكاح فإنه مشروع للتناسل على القصد الأول ويليه 
طلب السكن والازدواج والتعاون على المصالح الدنيوية والأخروية من الاستمتاع 
بالحلال والنظر إلى ما خلق الله من المحاسن في النساء» والتجمل بمال المرأة أو 
قيامها عليه أو على أولاده منهاء أو من غيرهاء أو إخوته والتحفظ من الوقوع في 
المحظور من شهوة الفرج ونظر العين والازدياد من الشكر بمزيد التعم من الله على 
العبد وما أشبه ذلك فجميع هذا مقصود للشارع من شرع النكاح . 

وهذه المقاصد كلها «تثبت بالأخبار» أي الأحاديث «والآيات» الدالة عليها ومنها 
تعلم . 

«ف) المقصد الذي هو «تابعي» في موطن ما قد يكون مما «نص» عليه 
كالدرجات العلى في الجنة ونكاح المرأة لجمالها أو لمالها أو لحسبها أو لدينها. 
«أو» يكون مما «اشير إليه» فقط على طريقة دلالة الإشارة المتقدم ذكرها وبيانهاء 
«أو» يكون مما «عن ذلك» النص «استثيرا» _ الألف للإطلاق - أي استخرج بطريقة 
الاستقراء. وكل مقصد تابعي إن كان منصوصا عليه «فإنه مثبت» للمقاصد «الاصلية» 
التي هو تابع لهاء كما أنه «مؤكد ومقوٌ «حكمتها الحكمية» التي يقتضيها الحكم 
الشرعي في محل جريانه . 

فالقصد الشرعي من النكاح التناسل ‏ كما تقدم ذكره ‏ والمقاصد المذكورة تابعة 
له والحكمة في طلب الشارع لها إدامة ذلك النكاح واستجلاب التراحم» والتعاطف 
والتواضا سوفن ارتيطوا به وهذا كله يحصل تقوية المقصد الأصلي المذكور 


وإدراكه. 
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6 وَْمَا داك مَأنه وَلَمْيَرِدْ نص بِهكَإِنَهُسَرْكَا قُصِدذْ 
607 وَْمَايُرَى يُْخَالِفٌ الْجَمِيعَا| عَيْناً فَلَيْسَ مَقْصَداً مَشْرُوعَا 
ااا سس 

«و» أما «ما» هو من المقاصد «كذاك شأنه» أي إنه تابع «و» لكنه «لم يرد نص» 
شرعي «به» بذكره كذلك وانما علم انه تابع من جهة انه يقوي ويثبت المقصد الا صاي 
«فإنه» كذلك« شرعا قصد» فيكون مثل الأول من هذه الجهة كما روي من فعل عمر بن 
الخطاب في نكاح أم كلثوم بنت علي بن ابي طالب طلبا لشرف النسبء ومواصلة أرفع 
البيوتات وما أشبه ذلك .ولا شك أن النكاح لمثل هذه المقاصد سائغ وأن قصد التسبب 


ل 


«و» إذا تقرر هذا يتبين أن «ما» من المقاصد «يرى يخالف» ويضاد «الحميعا» أي 
يعني فردا او أكثر من جميع be‏ نك من العف العمل ليذ عور E‏ 
تبعية ويناقضها «عينا») أي بذاتها هو عمل فاسد وبذلك «ف» إنه« ليس مقصدا مشروعا» 
باطلاق › ففي العادات نورد المثال المتقدم وهوالنكاح يتصور في شأنه ذلك في كل ما 
يؤدي إلى ضد المواصلة والسكن والموافقة. 


كما إذا نكحها ليحلها لمطلقها ثلاثاء فإنه عند القائل بمنعه مضاد لقصد المواصلة 
التي جعلها الشارع مستدامة إلى انقطاع الحياة من غير شرط اذ كان المقصود منه 
المقاطعة بالطلاق» وكذلك نكاح المتعة» وكل نكاح على هذا السبيل . وهكذا العبادات 
- كما تقدم ذكره ‏ فإن المقصد الاصلي فيها التوجه إلى الواحد المعبود وإفراده 
E‏ - بالقصد اليه على كل حال» ويتبع ذلك قصد نيل الدرجات في الآخرة أو 
ليكون من أولياء الله تعالى وما أشبه ذلك . فإن هذه التوابع مؤكدة للمقصود الأول 
وباعثة عليه» ومقتضية للدوام فيه سرا وجهرا بخلاف ما إذا كان القصد الى التابع لا 
يقتضي دوا م المتبوع ولا تأكيده» كالتعبد بقصد حفظ الدم والمال» أو لينال من أوساخ 
الناس» أو من تعظيمهم كفعل المنافقين والمرائين»فإن القصد الى هذه الأمور ليس 
بمؤكد ولا بباعث على الدوام» »بل هو مقو للترك ومكسل عن الفعلء ولذلك لا يدوم 
عليه صاحبه الا ريثما يترصد به مطلوبه»› ا م - تعالى - ومن لئاس 


سے e‏ سر و سا ر و و رود 


من يعد کے کی رو کن اساب س اطعا ب وَإنْ أَمَبِئْهُ نة انقب عل وهو ET‏ 


11 ES 
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1508 غير عَيْنِ فيو خُلْفٌ قَدْ ظَهَرْ كَالْعَقْدٍ لِتَّخْلِيلٍ أو تَضْدٍ الضَّرّر 


س ون 
«قفصل» 
09 وَتَقْتَضِي الْمَقَاصِدَ الْمَرْعِيَْ ق 
ف ف 
هذا إذا كان ذلك القصد يخالف ما تقدم عينا ويناقضه بذاته «و» أما أن كان قصدا 
يخالف ويناقض غير عين» ما ذكر (ف) eT‏ بين أهل العلم «خلف قد ظهر» 
وذلك «كالعقد» كت ل( أجل #التحليل؛ ا تايل 0 بها ثلاثا عند من 
«أو) اء «قصد» ايقاع «الضرر) ا 108 أخذ مالها أو غير لك مما لا 
يقتضي استدامة جريان حكم النكاح ومواصلته. ولكنه مع ذلك لا يقتضي عين المقاطعة 
كالضرب المتقدم ذكره» اذ لا يلزم من قصد مضارة الزوجة وقوعها ولا من وقوع 
المضارة وقوع الطلاق ضربة لازب. لجواز الصلح. أو الحكم على الزوج أو زوال ذلك 
الخاطر السيى› إلا أنه ليس الموافقة فقة لقصد الشارع على كل حال وبذلك جرى الخلاف 
بين أهل العلم د كما ی دکره - في حكم هذا الضرب وهو خلاف مبني على وجهين 
من النظر أحدهما : عدم الموافقة للقصد الشرعي . 
ثانيهما : عدم المخالفة لعين القصد الشرعى 
فإن القصد المذكور وإن كان غير موافق لم تظهر فيه عين المخالفة e‏ 
جانب عدم الموافقة منع ذلك العقد وعده باطلا . . ومن ترجح عنده جانب عدم تعين 
المخالفة لم يمنع . ويظهر لفقي حال تاع المضضازة نه من ياب القناون بالتكاع انبا 
في نعسه على الثم والممنوع؛ فالنكاح منفرد بالحكم في نفسه وهو في البقاء أو الفرقة 
ممكن إلا أن المضارة مظنة للتفرق» فمن اعتبر هذا المقدار منع ومن لم يعتبره أجاز. 


«قصل» 


«(وتقتضى» أئ تطلب «المقاصد ا أي ا امن التكاليف الس . فالصلاة 
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المح ا ج چ کک 


بط أَنْيَكُونَ إن الزع ٠‏ بُو بافيصايهايلئفع 
ا ا و د 
مثلا أصل مشروعيتها الخضوع لله سبحانه بإخلاص التوجه إليه والانتصاب على قدم 
الله والضغار سن ندية:وتدذكير النفس بالذكر له قال تعالى: وق الله إكرى 4 
00 اها الکو تی عن المح والشكر E E‏ 
[العتكبوت: 45] وفي الحديث «إن المصلي يناجي ربه» ثم إن لها مقاصد تابعة كالنهي عن 
الفحشاء والمنكر والاستراحة إليها من أنكاد الدنيا وفي الخبر أرحنا بها يا بلال وفي 
الصحيح وجعلت قرة عيني في الصلاة وطلب الرزق بها قال الله تعالى : وا اهلك 
َألصَّلَوة وور عل لا سك ر ن رک 4 [طله: 2] وفي الحديث تفسير هذا 
المعنى وانجاح الحاجات كصلاة الاستخارة وصلاة الحاجة وطلب الفوز بالجنة 
والنجاة من النار وهي الفائدة العامة الخالصة وكون المصلي وفي خفارة الله وفي 
الحديث «من صلى الصبح لم يزل في ذمة الله» ونيل أشرف المنازل قال تعالى : ومن 
َل هد بد تافل لك عمو أن بعك ريك مَقَامًا عَحْمُودًا 3© 4 [الإسرّاء: 79] فأعطى 
بقيام الليل المقام المحمود وفي الصيام سد مسالك الشيطان والدخول من باب الريان 
والاستعانة على التحصن فى العزبة في الحديث من استطاع منكم الباءة فليتزوج ثم قال 
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقال الصيام جنة وقال ومن كان من أهل 
الصيام دعي من باب الريان وكذلك سائر العبادات فيها فوائد أخروية وهي العامة 
وفوائد دنيوية وهي كلها تابعة للفائدة الأصلية وهي الانقياد والخضوع لله كما تقدم ''. 
لكن ليس كل ما يسوغ قصده هو مقصد تابع للعبادات ويصح السعي الى تحصيله بها 
وإنما يصح ذلك ويسوغ «بشرط؛ أن تكون تلك المقاصد مما يقوي ويؤكد المقصد 
الأصلي منها ء وهو كما تقدم ذکره» الخضوع والانقياد لله سبحانه وتعالى ‏ أو "أن يكون 
اذن الشرع) في إتيانها «يوذن» أي يعلم «باقتضائها» وجلبها «للنفع» والمصلحة فقدروى 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا اضطر أهله إلى فضل الله ورزقه أمرهم بالصلاة . 
وعلى هذا المهيع جرى ابن العربي وشيخه فيمن أظهر عمله لتثبت عدالته وتصح 
إمامته» وليقتدى به إذا كان مأمورا شرعا بذلك لتوفر شروطه فيه وعدم من يقوم ذلك 
المقام» فلا باس به غندهماء لآنه قائم بما أمر به وتلك العبادة الظاهرة لا تقدح في 
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1511 وَلْيْسٌ مِنْهُ الْمَصْدُلِلبَّمَنْدِ بِقَصْدِأَخَذِ النَفْس بالنّجَرَدٍ 
2 لكي يُرَى ححَوَارِقٌ الْعَادَاتِ وَأَنْمُشَاهِدَالْْمَيِبَاتِ 
3 قَإِنَ هَذَا لَمْ يَرِدْ في الشَّرْع دن بوِمَهِوَحَربِالْمَئْع 

ص : 
أصنل مكتروعية الخاد بخلاف من يقصد ثبوت عدالته عند الناس أو الإمامة أو نحو 
ذلك؛ فإنه مخوفء ولا يقتضي ذلك العمل المداومة» لأن فيه ما في طلب الجاء 
والتعظيم . اوليس منه» أي مما يسوغ ويصح شرعا «القصد» يعني قصد المكلف اتيانه 
وفعله «للتعبد» أي العبادة «بقصد» أي مع «اخذ النفس» وتذليلها «بالتجرد» من الحظوظ 
والرعونات وبروضها على الطريقة المعروفة التي تكون بأكل النبات واجتناب ما فيه 
الروح وما خرج منه. «لكي يرى» ويبصر من« خوارق العادات» أو الملاتكة أو أن يدرك 
الكرامات «وأن يشاهد» الأمور «المغيبات» أو أن يطلع على غرائب العلوم والعوالم 
الروحانية وما أشبه ذاك «فإن هذا» الضرب من القصود «لم يرد» أي لم يجئ «في الشرع» 
EA‏ «اذن به" ولا ما يدل على جواز طلبه وبذلك «فهو حرا أي جدير «بالمنع» 
والحظر لأنه خارج عن نمط وطريق ما تقدم من المقاصد التابعة المتقدمة لأنه ليس مما 
يؤكد هذا المقصد الأصلي ولا مما يقويه» وإنما هو تخرص على علم الغيب» ويزيد بأنه 
جعل عبادة الله وسيلة الى ذلك وهو اقرب الى الانقطاع عن العبادة» لأن صاحب القصد 
داخل تحت قوله تعالى: وون آلا من يعد أله عى حرفي 4 [الحج : 1]لآية كذلك» هذا 
إنا وصل الى ما طلب فرح به وصار هو قصده من التعبدءفقوي في نفسه 
مقصوده» وضعفت العبادة» وإن لم يصل رمى بالعبادة وربما كلوقا الأعمال التي 
يهبها الله تعالى لعباده المخلصين وقد روى أن بعض الناس سمع بحديث من أخلص لله 
أربعين صباحا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه فتعرض لذلك لينال الحكمة فل 
يفتح له بابها فبلغت القصة بعض الفضلاء فقال هذا أخلص للحكمة ولم يخلص لله 
وهكذا يجري الحكم في سائر المعاني المذكورة ونحوها ولا أعلم دليلا يدل على طلب 
هذه الأمور بل ثم ما يدل على خلاف ذلك فإن ما غيب عن الإنسان مما لا يتعلق بالتكليف 
ام يطلب بدركه ولا حض على الوصول إليه وفي كتب التفسير أن رجلا سأل الثبي صلى 
الله عليه وسلم فقال ما بال الهلال يبدو رقيقا كالخيط ثم ينمو إلى أن يصير بدرا ثم يصير 
إلى حالته الأولى فنزلت ینتوگ عن الا هل هی موقت للاي وال ولي آل ب 


كتاب المقاصد/ القسم الثاني في ما يرجع إلى مقاصد المكلف في التكليف 295 
+٠‏ ا کک جڪ چ چچ چچچ 


4 وَلَيْسَ ّا فيه مَظْلُوبُ النَّظرٌ فِيمَامِنَ المَصْنْوع فيو معْتَبر 
5- قَمَا بدا فِي الم السَّهَادَهُ 2 كافي قلا يتا لِلرَيَادة 
6 قَإِنْ يَكْنْ يُظْلَبٌ ذَاكَ بِالدّعَا كَجَائِرٌَلِمَنْإِلَيوِمَدْسَعَا 
ااا ممم س 
أا لفوت من طهُورها 4 [البَقرّة: 189] الآية فجعل إتيان البيوت من ظهورها مثالا 
شاملا لمقتضى هذا الال الأ تهقطلي لها للد وس بطل . 

«و» كذلك «ليس مما» يكون «فيه مطلوب النظر» ‏ فيه إضافة الصفة للموصوف - أي 
النظر المطلوب للاطلاع على آيات الله تعالى ‏ عظيم قدرته وبالغ حكمته» اذ ليس 
«فيما» أي في الذي «من المصنوع» المخلوق أي يطلب «فيه» يعني في إدراكه وتحصيله 
امعتبر) - بضم الميم - أي الاعتبار» لعدم الحاجة إليه في إدراك ذلك والاطلاع عليه 
«فما بدا» أي ظهر «في عالم الشهادة» من العجائب والغرائب القريبة المأخذ السهلة 
الملتمس مغن واكاف» في هذا الشأن «فلا يحتاج» في ذلك «للزياده» عليه بالاطلاع 
على عالم الغيب» فلو نظر العاقل في أقل الآيات وأذل المخلوقات وما أودع باريها فيها 
من الحكم والعجائب لقضى العجب وانتهى إلى العجز في إدراكه وعلى ذلك نبه الله 
تعالى في کتابه أن تنظر فيه كقوله: لاوک روا في مکوت لسوت والارضِ وما حَلَقَ أله 
من شىء 46 [الأعرّاف: 185] فلا بنظرون ِل ألإبل ڪي حلفت 9 ولل لَه كيف رَفِعتَ 


0 و 


© الاییة: 18-17] إلى آخرها اما برا إل الک مرق کیت َتنا وھا وم 
ها من فوج 9 4 [قَ: 6 إلى تمام الآيات ومعلوم أنه لم يأمرهم ال قينا حب 
عنهم ولم يكن لهم الاطلاع عليه عادة إلا بخارقة فإنه إحالة على ما يندر التوصل إليه 
وإذا تأملت الآيات التى ذكر فيها الملائكة وعوالم الغيب لم تجدها مما أحيل على 
النظر فيه ولا مأمورا بتطلب الاطلاع عليها وعلى ذواتها وحقائقها فهذه التفرقة كافية في 
أن ذلك غير مطلوب النظر فيه شرعا وإذا لم يكن مطلوبا لم ينبغ أن يطلب . هذا إذا 
كان المكلف يعبد الله تعالى من أجل تحصيل ذلك وإدراكه «فإن يكن يطلب» تحصيل 
«ذاك بالدعاء» فقط «ف» إن ذلك «جائز» له مباح كما هو جائز مباح «ل» كل «من إليه قد 
سعا) وأقدم على إتيانه» فالدعاء بابه ممتوح في الأمور الدنيوية والأخروية شرعا ما لم 
يدع بمعصية . هذا بإيجاز بيان هذا المسلك - المسلك الثالث -. 
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7 وَالرَابِع السَكُوتٌ عَنْ سرع الْعَمَلْ أو شرع تسيب بو الحم حصَل 
18 إِمَا لِأنْ لا شىء يَفْتَضِيهِ وَلَالَدُدَاء فَيَسْتَدْعِيِهِ 
9 َتحت هذا تَدْجَلٌ النَوَازِلُ ايل وَهْوَّقِسَمٌ شَاهِل 
0 لكل مَا أَجْمَعَ بَعْدَهُ السَّلْفَْ ( عَلَيْوأَوْأَجَمَعَبَعْدَهُ الْكَلَفْ 
1521 كَالكَْبٍ ليلم وَجَمْع الْمُضْحَفٍ وَمَايَرَى سيل ذَاكَ يَفْتَفِي 
2 كَذَاكَ لا إشگال فِي كَبُولِهٍ إِذْمَرَْهُ جار على أَصُولِهِ 
:5 -رَالْمَفْصِدُ الشّرْصِيُ فيو غرقا ‏ بِمَايِنَ الْجِهَاتِئْبِلُ يِف 





«و» المسلك «الرابع» من تلك المسالك التي يعرف بها قصد الشارع هو 
«السكوت» من الشارع «عن شرع العمل» التعبدي وإحداثه مع قيام المعنى ‏ السبب - 
المقتضي له «أو» السكوت عن «(شرع تسبيب» يكون «به الحكم) الشرعي «حصل» 
ووجد ‏ يعني - أو السكوت عنه وضع سبب لمسبب ما مع قيام المعنى المقتضي 
لدل وتان :ذلك الحكم قد يكون الشارع ساكتا عنه «إما لأن»ه «لا شيء يقتضيه) 
أي يطلبه «ولا له داع» من سبب وحاجة «فيستدعيه» في زمان النبي - صلى الله عليه 
وسلم - وبذلك لم يشرع ذ فيه حكم شرعي يخصه. . (وتحت هذا» القسم «تدخل 
النوازل» التي حدثت «بعد الرسول» - صلى الله عليه وسلم - وهو قسم شامل» عام 
«لكل ما» حدث بعد الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - و«اجمع بعده السلف عليه» على 
حكمه (أو أجمع بعده الخلف» عليه أي على حكمه . وذلك «كالكتب للعلم) وتدوينه 
(وجمع) القرآن الكريم في «المصحف» وتنقيطه وضبطه «و) كل «ما يرى») أي يبصر أنه 
«سبيل ذاك يقتفى» يتبع بمقتضى أنه مما سكت عن حكمه الشارع لعدم وجود موجب 
ومقتض لذلك في زمانه - عليه الصلاة والسلام وها القسم مدرك حكمه القواعد 
الكليات التي يندرج تحتها ويسري عليه مقتضاها» وما كان هكذا «فذاك لا إشكال في» 
جوازه و«قبوله» أمرا مباحا شرعا «إذ فرعه) د اقرف باغضنان الجن - يعني فروعه كل 
واحد منها «جار على» مقتضى وحكم «أصوله» الكلية «والمقصد الشرعي فيه» في هذا 
القسم قد «عرفا» وأدرك (بما من الجهات» ‏ التي عبر عنها فيما تقد تقدم بالمساك «قبل 
وصفا) - الآلف للإطلاق - وبين كجهة - مسلك ‏ اعتبار العلل » وجهة كون المقاصد 
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كتاب المقاصد/ القسم الي لي م ارج اى ي س 
04 وَإِنْ يَكُنْ سُكُوئَهُ عَنْ گا وَمُفْتَضِبهوِنَائِمٌهُتالِكا 
385 وَلَمْ يُقَرَّرْ فيه < كن اا لى الذي كان بِهِيَعَاود 
86 قدا سوت الشَّرْع كَالنْصٌ عَلا أن سد فى الا أن لن يندلا 
7لا بزرَِيَاكةٍ ولا فصان وَدَاكَ أَفْرٌوَاضِمُ الْبَُرْمَان 


8 مِفْلٌ سُجُودٍ الشكْر عِنْدَ مَالِكْ نَوْكَانَلَمْ تَلْفِلَهُ مِنْ تَارِك 


١ 


ا 
الغ متقسمة الى مقاصد أصلية ومقاصد تابعة» فإن ذلك مما يعرف به المقصد 
الشرعى فى هذا الضرب الذي نحن فيه . 

هذا إذا كان سكوت الشارع عن الحكم لهذا الموسب وهو الضرت الأول:ت .مما 
يكون فيه الشارع ساكتا عن الحكم «و» أما «إن يكن سكوته عن ذلكا» وهو الحكم 
العملى «ومقتضيه» وسببه « قائم هنالكا») فى موضع سكوته . 


«و» زمانه فاالم يقرر» أي لم يثبت ولم ينقل عنه «فيه» أي في ذلك الموضع الذي 
سكت عنه احكم زائد على» الحكم «الذي كان به) أي فيه «يعاود) ه ويمضي عليه فيه 
عادة فعلا كان او تركا «فذا» الضرب «سكوت الشرع) فيه يعتبر «كالنص على أن قصده» 
فى ذلك «الأمر» الذي لم يقرر فيه أي حكم زائد هو «أن لن يبدلا» ‏ الألف بدل من نون 
التوكيد ‏ أو يغير على ما هو معتاد له فيه «لا بزيادة» عليه «ولا نقصان» فيه «وذاك» هو 
أن القصد الشرعي في هذا الموطن هو ما ذكر «أمر واضح البرهان» يعني برهانه أي 
واضح برهانه . 


ودليله» لأنه لما كان هذا المعنى الموجب لشرع الحكم العملي موجودا ثم لم 
يشرع الحكم دلالة على اعتبار ذلك الموجب» كان ناتك م تا فى أن الزان كان 


هنالك بدعة زائدة ومخالفة لما قصده الشارع اذ فهم من قصده الوقوف عندما حد . 


هنالك ؛ لا الزيادة عليه ولا النقصان منه. والجزئيات التي يجري فيها هذا الحكم متعددة 
وذلك «مثل سجود الشكر عند» الإمام «مالك» بن أنس إمام دار الهجرة ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ فإنه يراه فعلا غير مشروع وغير جائز اذه لو كان» جائزا مشروعا فإنك «لم تلف» 
أي تجد اله من تارك» أو منكف عنه من السلف الصالح العالمين به ثم إنه لو كان أمرا 
مشروعا لنقل وذكر. 
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29 وَمِلْلَُهُ نَوَفْرا الدَوَاِي مَلَيْوين نَاتِلٍأَوْمِنْ وَاع 
0 وَأَنَهُ أَضلّ مُفِيدٌ ففِي النَطَبٌ عَلْيْه إِسْفَاط الرَّكَاةٍ فِي الْخَضَدْ 
531 وَبَعْضُهُمْ رَد عَلَى التَّفْصِيلٍ لِمَمْتَضَاهالْمَمْدَا إلتخليل 
لس __ سسس 

«ومله» ليس مما يخفى فإنه مما «توفر» أصله تتوفرء - وحذف إحدى التاءين تخفيفا - 
5 توجد وتكثر «الدواعي» أي الحاجات التكليفية ‏ ومنها الأمر بالتبليغ ‏ والمصالح 
الدينية عليه“ يعني على نقله وفعله امن ناقل» له عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -. 

#أومن واع» عالم به فقيه في شأنه سمعه ممن نقله . وهذا المعنى قد قرره مالك في 
العتبية من سماع أشهب وابن نافع قال فيها وسئل مالك عن الرجل يأتيه الأمر يحبه فيسجد 
لله عز وجل شكرا فقال لا يفعل ليس هذا مما مضى من أمر الناس قيل له إن أبا بكر الصديق 
فيما يذكرون سجد يوم اليمامة شكرا لله أفسمعت ذلك قال ما سمعت ذلك وأنا أرى أن قد 
كذبوا على أبي بكر وهذا من الضلال أن يسمع المرء الشيء فيقول هذا شيء لم أسمع له 
خلافا فقيل له إنما نسألك لنعلم رأيك فنرد ذلك به فقال نأتيك بشيء آخر أيضا لم تسمعه 
مني قد فتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين بعده أفسمعت أن أحدا 
منهم فعل مثل هذا إذا جاءك مثل هذا مما قد كان في الناس وجرى على أيديهم لا يسمع 
عنهم في شيء فعليك بذلك لأنه لو كان لذكر لأنه من أمر الناس الذي قد كان فيهم فهل 
سمعت أن أحدا منهم سجد فهذا إجماع إذا جاءك أمر لا تعرفه فر . «و» هذا الضرب 
من السكوت ‏ السكوت عن الحكم مع وجود مقتضيه ‏ يجب ان يعلم ب «أنه أصل مفيد في 
النظر» الفقهي في الجزئيات المنطوية تحته و«عليه» بني « اسقاط الزكاة في الخضر» والبقول 
عند المالكية ومن وافقهم في ذلك مع وجود الزكاة فيها بعموم قول النبي صلى الله عليه 
وسلم : «فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر» . قال ابن 
رشد: لأنا نزلنا ترك أخذ النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الزكاة منها كالسنة القائمة في أن لا 
زكاة فيها فكذلك ننزل ترك السجود عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ في الشكر كالسنة القائمة 
في اد «(وبعضهم» أي العلماء ‏ «رد» وأبطل بناء «على» هذا «التفصيل» 
المتقدم١‏ ل» أجل وجود «مقتضاه» وحكمه «العقد) مفعول قوله «رد» أي أبطل أي عقد 
النكاح الذي عقد «ل» أجل «التحليل» أي تحليل المرأة لمطلقها ثلاثا . 





(1) الموافقات ج 2 ص 311. (2) الموافقات ج 2 ص 313. 





القسم الأول: في المقاصد التي من جهة الشارع 
النوع الأول : في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداءً وفيه مسائل 8 ش51[ 


O ا‎ RSE المسألة الرابعة‎ 
ECE E O O aa المسألة الخامسة‎ 


المسألة الثامنة 10 O‏ ا 00 
ع 57 2 
المسألة التاسعة سا1 1 1 1 1 1 717171 اا ا ا ا ااا ااا ااا ااا 


المسألة الحادية عشرة و عت ا را EE‏ 
الفسالة الثانية عشرة 00202012111 ا 
المشألة الثالثة غشرة مع م لولعم SEES DE‏ 
النوع الثاني : في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام وفيه مسائل e‏ 
المسألة الأولى ساد حو الاو نو ا لو SERN SR‏ 
المسألة الثانية 8ب 
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النوع الثالث : في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها وفيه مسائل 57 
العسالة الأول 0 0 1 7ك 
المسألة الثانية O DSC‏ هش1 
المسألة الثالثة E a‏ اا00ز[زؤزؤ[ز[1 1[ 212111111 


المسألة الثامنة 120 
المشألة التاشعة DIU AN SR a Sn eee‏ 
المسألة العاشرة SAG‏ او اع !يا 
المسالة الحادية عثيزة LZ RS SS SRA Sea‏ 
المسألة الثانية عشرة EMSRS GSE‏ 13 
o 5‏ 100 
النوع الرابع : من المقاصد الشرعية الأربعة المعقودة في بيان قصد الشارع في دخول المكلف 

تحت أحكام الشريعة وفيه مسائل LO O‏ 
المسألة الاولى SEA e SEES abe AE‏ 13 
فصل 000 
فصل aL‏ ا LS‏ 
المسألة الثانية LA REELS ER Aa SS‏ 
المسألة الثالثة Eds‏ ا LS Vs‏ 
فصل م LS EERE SA‏ 
المسألة الرابعة امن [SO eS o Ris ae‏ 
المسألة الخامسة aS e‏ ا 
فصل at‏ و وا ل LO 2 ASAS a Rh‏ 
فصل LORS Een a Esai‏ 
الفسألة السادسة و لق قا 1101 
فصل لا عد اي FOO‏ 
فصل 0000 0 LO So‏ 
المسألة السابعة LY ER e‏ 
فصل في بيان حكم مسألة هبة المكلف ثواب الأعمال وجزاءها لغيره Stat‏ 1 


المنالة القامة لط لل و لوقه امي م مما ا او 11 


302 فهرس المحتويات 
المسألة التاسعة 000010111 
فصل از 0 
المسألة العاشرة 0 ز[ز[ز 0 
فصل 1170717 
فصل 0 
المسألة الحادية عشرة دببب1ب1ب001012 0 
فصل 1011[ [9O‏ 
فصل as a ae‏ ز ز ز 0 02 
المسألة الثانية عشرة eal a ag Ra Sa‏ 01 
فصل [Oeics aaa‏ 
المسألة الثالثة عشرة: في بيان أحكام العوائد 0 LOR‏ 
المسألة الرابعة عشرة IOS scsi aaa ASSO‏ 
فصل 4[ 111111 
المسألة الخامسة عشرة Ol sae Rs‏ 
فصل DOZ ecinan a RR‏ 
فصل 00101010100 ا SOS‏ 
فصل 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
المسألة السادسة عشرة متا اح لراك حار ساو سو اد ما عالقلاو رار SO Psa‏ 
التسالة السابعة عشرة OOS ESED A ERS‏ 
المسألة الثامنة عشرة 0110[ 00001 
فصل ereke eS RSS EDE‏ 
المسالة التاسعة عة 000001011 0 ا DLO‏ 
فصل اا 1 ا 
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القسم الثاني من كتاب المقاصد 
في ما يرجع إلى مقاصد المكلف في التكليف وفيه مسائل 

المسألة الأولى DE‏ 000000004 0 210 
.. المسالة الثاتة E O NS BDO at‏ 
المسالة الغالدة 0 0 DO‏ 
المسألة الرابعة جا ب ام او و ا DO SSS‏ 
المسألة الخامسة ما O O‏ 
المسالة النادسة Po O EEO OO OT‏ 
المسألة السابعة اا ااا اياي 1[ DO‏ 
فصل O aa‏ 0 
فصل O O O aa‏ 
المسألة الثامنة 17[ [ O‏ 
المشألة التاشعة 00 
المسالة العاشرة ا 1 101 
المسألة الحادية عشرة دز[ [ز[1[ 1[ [ز[ [ [ [ [ [ [ [ ااا 
المسآلة الثانية عة O O ay‏ 21 
فصل 8 2110010 
فصل 00/00 0111010700990 
فصل يي ايا O O O‏ 


